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رجه الله وَمَنفعَة السّاس فى کل رمان ومکان 
آهدي‌هذا الکتاب 


ФА‏ كيد 


Сопуегіед Бу Ті СотЫіпе 








парам 


مش الولف 
أنزل القرآن على مد رسول الله يلصالا لكل زمان ومكان وهو كتاب 
عقائد ومعاملات وبهذا عتاز من كتب الأديان الأخرى » إلا أن هذا الكتاب 
المبين لم يدل على الأحكام الشرعية إلا بوجه عام ولذلك قال تعالى : « وأنزلئنا 
لك б‏ لتبيّن للناس ما نزال إليهم » ولذلك فان سنة رسول الله من قول 
أو فعل أو تقرير هي الصدر الثاني للتشريع الاسلامي لا خلاف في ذلك . 


وبعد أن توفى الله رسوله ووسم الله على السامین في کل شيء وحدثت 
وقائع وأحداث ۸ يدل عليها نص قرآلي ولاحديث نبوي ‏ كان لا بد من 
مواجبة مثل هذه الأحوال - فكان ої‏ الإجماع والقياس . 


ثم جاء الصحابة رضي الله عنم والتابمون من بعدم فأضافوا إلى هذه 
الأحكام الختلفة حلولاً لما نشأ في عبودهم من مشاكل مختلفة تطلبها اتساع رقعة 
الدولة وتشعب حضاراتها وتنوع عاداتها وتقاليدها؛ فم كان كيرا الفرق بين 
الحماة الق كان يحياها الرسول وصحابته وبين الحماة التي حييما تابعوه وبين 
الحماة التي نحباها الآن ! ۱ 


وف منتصف القرن الرابع المجري حين طرأت على السامین عوامل 
عختلفة فترت متمم ووقفت سحر 5 الاحتباد فصار وا برددون آفکار السابقين 


۷ 





دون رجوع إلى المصدر الخصب الأول . إلى أن وصلنا في هذه الأيام تأخذ 
عن الغرب مختلف شئون الحماة ومتپا القانون ؛ مع أن القانون الفرنسي في عبده 
الأول دخل بين طباته كثير من مبادىء الفقه الإسلامي وأحكام الشرع 
الإسلامي وحاصة مذهب الإمام مالك الذي كان سود في بلاد المغرب 
والأندلس . وقد عرف عماء القانون الغربيون ذلك وأقروا بصلاحة الفقه 
الإسلامي ليككون اساسا التشریم حبث نجد من قرارات مر القانون المغارن 
الذي عقد في لاهاي З‏ أغسطس سلة ۱۹۳۸ : 

. اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع‎ - ١ 

۲ - اعتبارها حبة صالحة التطور . 

۳ - اعتبارها قاممة بذاتها غير مأخوذة عن غيرها . 


وما نمث الرضا والارتياح أن يقوم بعض رجال القانون وعلى راسم 
الد کتور عبد الرزای السنپوري ببعث ما في بطون كتب الفقه الإسلامي إلى 
عام الوجود بالطريقة الفارنة مع الفقه الغربي وهو في ذلك یقول : 


« وهذه هي الشريعة الاسلامية لو وطئت أكنافبا وعدت سلما لكان 
لنا في هذا التراث الجليل ما ينفخ روح الاستقلال في فقبنا وفي قضائنا وفي 
تشريعنا » ثم لأشرفنا نطالع العالم بهذا التور الجديد فنضيء به جانبا من 
جوانب الثقافة العالية في القانون » . 

کا يقول في موضم آخر : 

з‏ لن نحاول أن نصطنع التقريب بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي على 
أسس موهومة أو خاطئة فان الفقه الإسلامي نظام قانوني عظم له صيغة يستقل 
بها ويتميز عن ساثر النظم القانونية في صباغته . وتقتضي الدقة والأمانة 
العامية علينا أن نحتفظ لهذا الفقه الجليل بقوماته وطابعه ونحن في هذا أشد 
حرصا من بعض الفقباء احدثین فيا يؤقس فيم من ميل إلى تقريب الفقه 





الإسلامي من الفقه الغربي ؛ ولا يعنينا أن يكون الفقه الإسلامي 55 من 
الفقه الغربي » فان هذا لا بکسب الفقه الإسلامي قوة بل لعله يشعد به عن 
حائب الجدة والابتداع وهو جانب للفقه الإسلامي منه حظ عظم ۲ » . 


ونحن في يحثنا « العقوبة في الفقه الإسلامي » سنلتزم خطة البحث في الفقه 
الغربي فنرجم إلى أمبات الكتب في الفقه الجنائي الحديث في موضوع العقوبة 
ونطابق بينها وبين الفقه الإسلامي في مختلف الذاهب الشرعمة . ونحاول أن 
яз‏ نظريات العقوبة من بين طبات الكتب الإسلامية لنرى هل ما وصل 
إلبه الفقه الغربي الحديث يعرفه الفقه الإسلامي أم لا يعرفه . 


ولا شك أننا نعم أنه ستقابلنا صعاب جمة ӘЗ‏ الموضوع شائك إذ يتعلق 
في بعض نواحيه بنصوص صريحة في كتاب الله وسنة رسوله لا تحتمل شكا 
ولا تأویلا ما كان من ضبن أسباب وقوف القانون الجنائي الإسلامي عن 
التطور . إذ أنه يجدر الإشارة إلى أن القانون العام في الفقه الإسلامي أقل 
تطوراً من القانون الخاص فبو لا بزال في مراحله الأول م يقطم شوطاً 
کافباً في ميدان التقدم ؛ ويبدو أن السبب في وقوف القانون العام عن التطور 
برجم إلى قيام حكومات مستبدة متعاقبة في الإسلام كانت مبمتها إخماد أية 
حركة فقببة تقم أصول امک على أسس من الحرية السياسية والقوق العامة 
„АЫ км‏ 

أما القالون الخاص قي الفقه الإسلامي « المعاملات » فقد تقدم تقدما 
كيرا لان الحكومة المستيدة لم يكن يضيرها تقدمه . ولو ШЇ‏ سنرى أرن 
ИИС‏ الحم . 


- вони 


E‏ مصادر الق في الفقه ال(سلامي п‏ للدكتور عبد الرزاق السنهوري 
طبعة مئة £ ۱۹۰ ۰ 





ولا يفوتنا أن تنوه بالحبود المشكور الذي قام ويقوم به معبد الدراسات 
العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية من تشجيع هذه الدراسات ؛ 
فله الفضل علينا فا وصلنا إلمه من تعمق في هذه الدراسة . 

ولعلنا نکون قد أصبنا أو قاربنا الصواب . فم نبتغ با عرضناه من 
رأي شخصي إلا أن یکون نواة للبحث . فلا يكفي أن نقول بصلاحية 
الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان دون أن نؤكد ذلك بالبحوث المتطورة 
البسدة عن التقليد وبضرورة دراسة الفقه الإسلامي دراسة مقارنة . 





البتات‌الاول 


یک التو نالف یلا 
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А ра! 4 -‏ وماهييها 


تعريف المقو بة 

العقوبة هي جزاء وضعه الشارع لاردع عن ارتکاب ما ہی عنسه وترك 
ما أمر به » في جزاء مادي مفروض سلفاً يجعل المكلف يحجم عن ارتکاب 
الجرية » فإذا ارتكبها زجر بالعقوبة حق لا يماود الجريمة مرة أخرى كا 
نكون عبرة لغيره . 


فالعقوبات موانع قبل الفعل زواجر بعده » أي أن العم بشرعيتها نع 
الإقدام على الفعل وإيقاعبا بعده يلع من العودة إليه ۲۷ , 

وقد تکل فقباء الشريعة كثيراً في موضوع العقاب ويحسن أبن نعرض 
النصوص التي ذكروها قي هذا السبيل : 

قال الاوردي : امدود ژواحر وضعبا الله تعالی للردع عن ارتكاب 
ما حظر وترك ما أمر لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملببة عن وعمد الآآخرة 
بعاجل الإزة » فجعل الله تعالى من زواجر الحدود ما بردع به ذا الجهالة حذراً 
من ألم العقوبة وخبفة من نكال الفضبحة لنكون ما حظر من محارمه منوعا » 
وما أمر به من فروضه متبوعاً فتکون المصلحة أعم والتكليف تم . قال الله 


(۱) فتح القدير ص ۱۱۲ جزه 4 . وانظر ابن عابدين ص ١١؟‏ جزء ۳ . 





تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة اعالین » يمني في استنقاذهم من الجالة 
وإرشادهم من الضلالة ولكفهم عن المعاصي وبشهم على الطاعة وإذا كارف 
كذلك فالزواجر ضربان حد وتعزير ۲۷ , 

وجاء في فتاوی ابن تبسة : العقوبات الشرعمة إنما شرعت رحمة من الله 
قال سياد قبی صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليبم . وفنا 
ينبغي لن يعاقب الناس على ذنويهم أن يقصد بذلك الاحسان إليهم والرحمة 
بهم کا يقصد الوالد تأديب ولده وکا يقصد الطبيب معالجة المريض Р‏ , 

والعقاب مختص بالعذاب قال الله تعالى : « فحق عقاب » » ۰ شديد 
العقاب » 4 م وان عاقبع فعاقبوا фо‏ ما عوقيتم به ه » « ومن عاقب عثل 
ما عوقب به » , 

والعقوبات منپا ما هو مقدر كالحدود وما هو غير مقدر کالتعازر . 
وتختلف مقاديرها وأجناسپا وصفاتها باختلاف أحوالاجراتم کببرها وصفیرها 
ويحسب حال مرتکبپا . 


الفرق بين العقوبة والعقاب : 

یفرق بعض الفقباء بين العقوبة والعقاب » فبقررون_ أن ما يوقع على 
الانسان إن كان في الدنيا يقال له العقوبة » آما ما يلحقه في الآخرة فهو 
العقاب К (r)‏ 


هل العقوبات جوار أم زواجر ؟ 
قال بعض الفقپاء إت العقوبات جوابر أي أن تنفيذها على الجاني في الدنبا 
يقيه عذاب الآخرة . أي أنها مكفرات للذنب لا زاجرات . 


(۱) الأرردي ص ۲۱۳ . 
(؟) فتاری ابن تيمية ص ۱۷۱ , 
(х)‏ انظر ص ۴۸۸ جزء ۲ من حاشية الطحطاري عل الدر اتار . 


14 





وقال السمرقندي شارح « الکنز » : 

« إن السل إذا حد" أو اقتص منه في الدنيا لا يحد ولا يقتص منه في 
الآخرة » لقوله عليه الصلاة والسلام : « من أذنب ذنبا فعوقب به في الدنيا 
لم يعاقب به في الآخرة » . 


وعن الترمذي عن علي بن ألي طالب رضي الله عنه عن الني Д‏ قال : 

« من أصاب حداً فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثنتي على 
عبده في الآخرة . ومن أصاب حداً فستره الله عليه فالله أكرم من أن یمود 
في شيء قد عفا عنه » ۲۷ , 

0 

مع النبي Й‏ في مجلس فقال : تبايموني على ألا تشر كوا بال شيا 

б‏ تسرقوا ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا باق » فمن وفى 
ايه دم وام ما من ذلك فعوقب به في الدنيا فبو 
كفارة له . ومن أصاب شيا من ذلك فستره الله е‏ فأمره إلى الله إن شاء 
Це‏ عنه وإن شاء عذبه . زاد في رواية : فبايعناه على ذلك - رواه !1 
ИУ‏ داود , 59 , 

وني « معراج الدراية » + الطبرة عن الذنب لا تحصل بإقامة اد بل 
بالنوبة » ولهذا يقام الحد على كره منه . 
| وقد اختلف البعض في القصاص من القائل وهل یکفر عنه إثم القتل 
ша‏ 


(۱) انظر ص ٠٠۹‏ جزء ؛ من جامع الأصول لابن الأثير » وانظر ص ۱5۲ ساشية الشلبي 
عل الزيلمي جزء ۳ , 

(۲) انظر رواية البخاري في مدة القاري شرح صحمم البخاري للعيي ص ۲۷۳ جزه ۰۲۳ 

(۳) انظر ص ۲۱۲ الدسوقي عل الشرح الككبير» وانظر ص ۳۷۸ اللشيرة جزء ۸ مخطوط 
фу‏ . 





نیم من ذهب إلى أنه يكفره عنه بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : 
« الحدود كفارات لاهلپا » » فعم" ول خص قتلا أو غيره . 


ومنهم من ذهب إلى أنه لا يكفره عنه لأن المقتول المظاوم لا منفعة له 
في القصاص . وإنما القصاص منفعة للأحماء لمتناهى الناس عن القتل . 

وقد 'سئل ابن عباس عمن قتل مؤمنا متعمداً ثم تاب واهتدى » فقال : 

وأنى له بالتوبة ؟ معت تیک Д‏ بقول : а‏ القتول متعلقاً بالقاتل 
تشخب آوداجه دما ۷ فقول : أي رب ؟ سل هذا فم قتلني . ثم قال : 
والله لقد تزلت وما نسخپا شيء . وقال سعبد بن جبير : قلت لابن عباس : 
هل ان قتل مؤمنا متعمداً توبة ؟ قال :لا . فقرأت عليه آيد الفرقان 
з‏ والذن لا بدعون مع الله إلا آخر » إلى - لا" من تاب - قال : هيده 
مکية نسختها آية مدنية « ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاژه جم خالداً 
فيبا وغضب الله عليه  »‏ رواها النسائي والشبخان في التفسير . 


وقال البعض : إن له توبة كغيره من العصاة » ولقوله تعالی « إن الله 
لا يغفر أن تشر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » » ولديث الإسرائيلي 
الذي قتل تسعة وتسعين نفساً » وقياسا على توبة الكافر فعل كل شيء . 
قال الله تعالى : « قل للذين كفروا إن ینتبوا يغفر لمم ما قد سلف » . 
ویقولون إن تلك النصوص й‏ على الستحل أو أن المراد منها التغليظ . 
والعقول أن العقوبات الشرعية زواجر وجوابر معأ . 


وجاء في شرح البابرتي على المداية أن ال‌دود تشتمل على مقصد أصلي 
يتحقق بالنسبة إلى الناس كافة وهو الانزجار عما يتضرر به العباد ؛ وغير أصلى 


)0( أي تسيل دما , والأوداج جمع ودج : عرق في المنق . 





о лю цим ЕНЧА 


1 





وهو الطبارة عن الذنوب وذلك يتحقق بالنسية الى من يجوز زوال الذنوب 
عنه لا بالنسبة الى الناس كافة 29 , 


والحد هو عقوبة مقررة حددها الشارع وهي خمسة : قطع المد فيالسرقة 
والرجم أو الجلد مائة في الزنا والجلد ثادين في شرب الجر والجلد انين في 
القذف وحد قطع الطريق . 


والتعزير یکون في غير ذلك من الجرائم ویقم الحبس أو بالضرب أو 
بغير ذلك ومتروك آمره من حيث الک أو الکیف لقافي ۰ 


)١(‏ انظر ص ١‏ جزء ۳ الزيلعي ( والحكمة من الحد Зо‏ الانزجار ما یتضرر به 
العباد وصبانة دار الإسلام من الفساد ولذا كان حقاً لله تعالى لأنه شرع لمصلحة تعود إلى كافة 
الئاس والطبرة من الذنب ليست بحم أصلي لإقامة اد لأنبا حصل بالتوية لا بإقامة الحد ) . 

رانظر ص١‏ ؛ ١‏ جزء ۲ من « الميزان » للشعراني . 

اتءق АЙ‏ لأربعة على أن القاتل لا يخلد ي النار رأن توبته من القتل صحبحة خلافا لابن عباس 
وزيد بن ثابت والضحاك فقالوا: لا تقبل له توبة آبد, فالأرل مقف تبعا لظواهر الأحاديث والثاني 
مشدد تبعا لكلام القرآن في قوله تعالى : ومن يقتل مومنا متعمد] فجزاژه جم خالدا فيها . 

انظر تفاصیل أكثر في القرطيي جزء 0 ص ۳۳۳ ۰ 


۱۷ 





تن المقويبة 


للعقوبة غرضان : غرض قريب وغرض بعيد : 

فالغرض القريب أو العاجل هو إيلام الحرم لنعه من العودة إلى ارتكاب 
الجريمة ومنع الغير من الاقتداء به . 

والغرض البعيد أو الآجل هو حماية مصالح الماعة . 

ولكي نصل إلى التطور الذي انتبی اليه الغرض من العقوبة في العصر 
الحديث بعد أن مرت العقوبة محملة عصور مختلفة يازمنا أن نبحث في التطور 
التاريخي للاسس التي بني عليها العقاب في الفقه الغربي » لنقارن بذلك نظرية 
الشريعة الإسلامية في الغرض من العقوبة . 





المبحث الاو 4 


درج فقباء القالون الجنائي الغربي على تقسم المصور التي مر بها العقاب 
إلى أريعة نذكرها بوجه الإجمال : 


أولا” : عصر الانتقام الفردي 
في القرون الأولى كان الفرد يأخذ حقه ببده وتعیضه على ذلك قبيلته 
و كثيرآ ما كانت تنشأ الحروب بين القبائل على أتفه الجرائم ول يكن للانتقام 
سحل‌ و о‏ فقد كانت القوة هي الغالية ۰ 
وفي داخل القبيلة كان رسپا بسط الماية على أفراد قسلته ا كان 
هباشر سلطة القضاء بين أفرادها ویطبق عليهم العقوبات المعروفة في زمنهم من 
ضرب إلى قتل أو طره من العشيرة وقد كانت هذه العقوبة من أشد 
العقوبات أثراً . 
ولا نظمت الماة الاجتاعية ЗБ‏ ونشأت سلطة Це‏ وقويت شوكة هذه 
السلطة و بح Сіда‏ ؛ 
(1) مبدأ القصاص : فالثار على قدر الاعتداء عين بان وسن بسن 
وهو ما نجده في الشرائم العبرية والمونانية والجرمانية والرومانية . 
(ب) مبدأ الدية : وهو أن يقدم الجاني وعشيرته إلى الجني عليه أو 
عشيرته مبلغا من الال نا للثأر وافتداء عن العدوان . 





وقد كان هذا النظام ق‌سدثه اختاراً ثم صار بقوة السلطة العلما ДУРА‏ 
م يم ارا о Ч‏ کم 


ثانياً: عصر الامتقام الامي والردع | 
وقد كان الفرض من العقاب في هذه القبة من التاریخ التي استمرت 

حتی القرن الثامن عشر هو إحداث الخوف والفزع وضرب الثل للجميسع 

ولذلك كانت محاكمة الجيوانات وجثث الوتی وکانت عقوبة الاعدام لمائة جرية 

وكان تعذيب المتهمين والمحكوم علمپم يتم علانية في الميادين العامة . 

(б‏ : العصر الانساني 


الأول : تشريع الكنيسة : تسربت إلى العقاب مبادىء الاعتدال على 
أساس من المبادىء الدينية السامبة فكانت العقوبات هي الحبس المؤبد أو 

а‏ الإعدام فلم يعمل بيا في هذا المصر . وقد قا ا 
одно‏ ی راي عدي اسل 5 
الغير من تقلمده ؛ فلا عل لقسوة العقاب ولا لتعذيب الحرم » ولا لعقوبة 
الاعدام 

الثاني : تشریم الورة : قامت الشورة الفرنسية فصدر |علان سقوق 
الانسان في уч‏ أغسطس سنة ۱۷۸۹ نو ЛЕ плен‏ وس У;‏ 
کا ألغست عقوبات التعذيب وبتر الأعضاء وال جلد والمصادرة العامة کا تطرفت 
في مبدأ شرعبة العقوبة فحعلتها ذات حد واحد بلا تخیر للقاضي . 

الثالث : التقنين : لما كانت القوانين التي صدرت ل تسفر عن نتائج مرضبة 
لأنه ‏ يكن پسمح القاضي بالنزول عن هذا الحد ما أدى تخفيف العقوبات الى 


۲» 





اضطراب الامن العام ولذلك صدر قانون سنة ۱۸۱۰ مشبعا بفكرة المنفعة أو 
المصلحة الاجقاعية وهو أن الذي يبرر العقوبة منفعتها لامجتمم وهي التي كان 
بنادي بها الفيلسوف الانجليزي بنتام Рапіат‏ وجعل للعقوبات حدين حداً 
استعاد بعض العقوبات الشديدة وزاد әде‏ حالات اک بالاعدام 1 
وقي أوائل القرن التاسم عشر ظبر مذهب « كانت » في العدالة فعارض 
مذهب اللفعة فالعقوبة هي |جراء تقتضه العدالة وتتکیف بحسب الأشخاص 
ودرجة مسئوليتيم . 
وبعد دل كظبر مذهب “од‏ برمي إلى التوفيق بان مذهي المنفعةوالعدالة 
وله ої‏ العقوبة مقرره في آن و احد 414 الجتمع ولإرضاء الشعور الأدبي 4 
,10 بأت لا تكو نأكثر ما تقتضه العدالةولا أكثر ما تستدعبه الضرورة. 
وقد أثرت هذه البادی, عند تعديل القانون الفرنسي في سنة ۱۸۳۲ . 
Н 0,‏ العصر الحديث 
لما كانت النظريات السابقة 1 تحةق حفظ الأمن والنظام من احية ؛ کا 
أنها من ناحية أخرى تمل شخص الحرم فقد ظهرت الدرسة الايطالية تكافح 
الجريمة عن طريق دراسة شخصية المجرم وأسباب إجرامه . وقد انقسمت هذه 
الدرسة إلى فرق ثلاثة : 
(أ) الفرقة الأولى : تدرس طبيعة الجاني فتبحث عن أسباب إجرامه 
۱ - مجرم بطبعه أو بفطرته وهو الذي برلد مجرما ويتميز 
паем‏ 
ово ۲‏ مجنون وهو مصاب برض عقلي . 
الاسم جرم بالعادة برتکب الجرمة في кої‏ الأمر عن ضعف 
خلقي ثم يستبويه الإجرام . 


۳۱ 





4 مجرم بالمصادفة وهو من أجرم لسيب بعینه . 
о‏ مجرم بالعاطفة وهو نوع من جرمي المصادفة سريع الحساسية 
سبل الخضوع للعاطفة . 
وتتنوع العقوبة بحسب حالة الحرم : فالمستشفى مكان لمجرم الحنوت 
والاستئصال لامحرم بالفطرة » ويعاقب الجرم بالصادفة عقوبة لا تزييد في 
إفساده ولا إتلاف خلقه . وكان على رأس هذه الفرقة العلامة « لامبروزو » 
زعم المدرسة الايطالية الأول . 


ونظراً لاختلاط طوائف الجرمين وعدم وجود فواصل عملية تحدد کل 
طائفة من الطوائف السابقة فقد استبدفت هذه الفحرة للنقد فنشأ 
المذهب الاجتاعي الذي يعود با جرم إلى بيئته التي نشأ فيبا وينسب إليبا 
إجرامه . 

(ب) الفرقة الثانية : ترى أن تتنوع العقوبات بحسب حالة الحرم 
الشخصية فمن المجرمين س برسل الى الستشفی لعالجته ومنهم من 
يعاقب بشدة ومنهم من تنخذ قبله إجراءات الأمن أو وسائل المابة 
والوقاية ومنهم من يستبعد من الجتمع كلية للوقاية من شره . 

(ج) الفرقة الثالثة : ترى أن يقوم الجتمع بدراسة أسباب وعواممل 
الإجرام АШ‏ الحرم منپا والقضاء على ما يدفم الحرم اليبا کحاربة 
الرذيلة ومنع التحدرات والمسكرات وحماية الأحداث . 

ولا ترتب على الاخذ بهذه الأفكار سراف في التقاب وقضاء على 

اطرية الفردية من جبة وضیاع فكرة الردع العام والشعور بالمدالة الذي 
يقتضي مجازاة من ارتکب جرماً ولو كان صالح النفس . فقد انتبى الرأي 
إلى التوفيق بين النظريات القديمة والنظريات الحديثة وجمل العقاب وظيفة 
مزدوجة : فكرة العدل بأن يجازى کل مجرم على جرعته بعقوبة لا تتجاوز في 
شدتها جسامة الجريمة وخطورتها » والدفاع الاجتاعي الذي يتحقق حمل 
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العقاب مبنيا على اليل الإجرامي في الجرم وعلى حالته الخطرة ۲۱۱ . 
ونستطيع أن نستخلص مما تقدم أن أساس العقاب يدور بين الأفكار 
الآتمة : 

١‏ - فكرة العدل والتكفير فالجرم يحب أن يكفر عن خطيئته يجزاء 
رادع يتناسب مع درجة اختماره وقت الجريمة بصرف النظر عن ظروفه 
الشخصية . 

۲ - فكرة مصلحة الجتمم ومقتضاها أن الجتمع يحب أن يحمي كيانه 
ونظامه نع الإجرام كلية إما بمعالجة الجرمين أو استئصالهى طبقا لكل حالة 
بصرف النظر عن جسامة الجرية . 

م فكرة توفق بين العدل ومصلحة الجتمع دون أن تطفى فكرة على 
الأخرى . 

وهذا الأساس هو الذي بنيت عليه التشريعات الحديثة فالعقاب في العصر 
الحديث مفروض فيه أن يؤدي وظیفتین وظيفة خلقية ووظيفة اجتاعية. 


البحث الثاني 


أساس العقاب في الشريعة الإسلامية 


بعد أن أوضحنا تسلسل التفكير الفربي في أساس العقوبة ومقوماتها نجد 
أنهم انتبوا إلى أن للعقوبة وظفتین لا بد لها منها » وها الوظفة الخاقية 
والوظيفة الاجتاعية؛فكرة العدل والتكفير وفكرة مصلحة الحتمم اوبعرض 
العقوبات في الشريعة الاسلامية نجد أن النظرية الحديثة :بجت منهج نظرية 
الشريعة الاسلامية ويازمنا أن نفرق بين الحدود والتعازير . 


(۱) انظر القانون الجنائي للاستاد علي بدري ص ета‏ 


۳۳ 





أولاُ: الحدود 





٩‏ - حد الزنا 


نجد أن النصوص تلحق بالجاني عقوبة قاسية ولکنها لم تهمل شخصيته فإن 
كان غير محصن فعقوبته غير مبلكة وان كان حصنا فعقوبته اموت ربصا . 
ولكن الشريعة وقد وجدت أن هذه العقوبة شديدة جداً فرضت لاشاتها أمراً 
عسيراً فان كانت البينة فشبادة أربعة دشبدون بالرؤية فان كانوا ثلاثة حلدو| 
حد القذف حق لا يتقدم للشبادة إلا الواثق المتأكد ؛ وحق لو ثبت الامر 
بشهادة الأربعة فيازمهم البدء بالرجم فان تخلفوا لا تحب العقوبة . 

أما إن كان الإثيات بالإقرار فيجوز فيه العدول . 


من كل ما تقدم نجد أن الشريعة مع رغبتها الأكيدة في تحرم الزنا إذ أن 
فيه ضباعاً للأنساب والحرمات وهتكا الأعراض ل مل شخصية الجافي بل 
تدرجت في العقاب بحسب حال الجاني في نفسه . 


У‏ حد الشرب 


مرد" العقوبة حفظ عقول الأفراد إذ أن في حفظبا حفظا لكبان المجموع. 
ولم مل الشريعة شخص الجاني فمن كان مضطراً أو كان مکرها أو جاه لا 
فلا إشم عليه ود تحديد العقاب متروك في هذه الجرية لما يحققالمصلحةالعامة . 
فان عقوبة الشارب لم تكن مقدرة ١‏ أيام الرمول ў‏ عقدار ثابت اذ أنه 
شرب أربعين على ما جاء ببعض الآثار کا أنها ل تكن جلں 0 ققد قال 


(۱) إن الأصح أن الحدلم يتقرر في زمن النبي صلى الله عليه وسل » ода‏ أنه لم يد فيه 
حداً بقول يعم لا بزاد عليه رلا ينقص عنه » وا كان رضرب مقدار] قدرته الصحابة راحتلفوا 
في تقديره ريدل عل ذلك ما رري عن علي ن أني طالب أنه قال ؛ مامن ر-ل أقمت عليه حد] 
فات فأجد في نفسي منه شيئا إلا شارب ЯН‏ فإنه إن عات فيه ردیته لان رسول الله ( ص ) 
م پپینه , رمعنی ذلك أنه م يحده بقول عصره ريمنع الزيادة ديه والتقص » فحدوه باجتجادهم . 
( انظر ص ١44‏ جزء ۳ النتقى ) . 
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أبو هريرة : إن الرسول أتى برجل قد شرب الجر فقال اضربوه ؛ فقال 
أو هربرة 3 نا الضارب سده والضارب بعله والضارب уз‏ 4 . 


وقد ضرب أبو بكر أربعين جلدة في شرب ار » وضرب علي 
ابن أبي طالب أربعين جلدة “١‏ وقد ضرب عمر ثانين جلدة . 

ويازم أن نعلم أن إجماع الصحابة لم ينعقد على الثانين جلدة التي جلدهما 
عمر لشارب الفر > وتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير مجوز فعلبا إذا 
رآها الإمام وأن الرسول علبه الصلاة والسلام ‏ يستقر الحد في زمنه على عدد 
معين وهذا فيه مراعاة لحال الجناة » فنپم من يستحق أن شرب أربمين > 
بغيره ۲۳ . وأي عقوبة « تتعلق بالضرب » برى الشارع الوضعي أنهسا 
تجدي في منع هذه الجريمة في شرعية » إذ أن التجريم في هذا الشأن م 
تقدر له عقوبة بنص القرآن » وإنما هي سنة رسول الل لم تحرى بها 
المصلحة العامة ونحن تتبعه . 

س حد القذف : 

إن المصلحة العامة تقنضي معاقبة القاذف بالزنا ولا داعي إطلاقا لاعتبار 
شخصه في هذه الجريئمة فإنه لا يستحق الراعاة فان القاذف غخصيره لزنا 

(۱) جلد علي بن з‏ طالب الوليد بن عقبة أربعين جسلدة - انظر الغني جزه ٠١‏ ص 
۰٩‏ , وق البخاري أن (о‏ جلى الوليد ثائين ٠‏ وف الوطاد أن مر اسئثار في حد الخر فقال 
له علي : أرى أن تحلده انين جلدة » فإنه إذا شرب سكر » وإذا سکر هذى » وإذا ملى 
اقتری ۰ فجلد عر في حد Д‏ انين » , وهو رأي أبي حنيفة ومالك , 

: روى البخاري رمسم عن عبر بن سعید النخمي, قال + سمعت علي بن أبي طالب يقول‎ (х) 
ما كنت لاقم على أحد حد] فيموت فأجد في نفسي مله شيا إلا صاحب الخر » فإئه لو مات‎ « 
۲۸۷ 2091 ودیته وذلك أن رسول الله (ص)  پسنه » . ۲۳۷ جزء ؛ الجامم للاصول لابن‎ 
اليدب : كان مر إذا أتى بارجل القري الابمك في الشراب جلده انين » وإذا أتى بالرجل‎ 
» قبله‎ А الضعيف الذي كانت مثه الزلة جلده اربعين فان جاده أربعين ومات لم يضمن لأن‎ 
ДА РО رمات ضمن نصف الدية لآن نصفه حد وئصفه تعزير وسقط‎ ОМ رإن جلده‎ 
, روجب النصف بالتعزير , وهو رأي الشافعي‎ 
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لا سبيل للناس إلى العم بكذبه فجعل حده تكذيباً له وتبرئة لعرض القذوف 
منعاً هذه الفاحشة الق حد بالجد من قذف با » وان الله تعالى قد كره اظپار 
الزن والتكل به وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين بالعذاب الألم في الدنيا 
والآخرة : قال تعالى « إن الذين يحبون أن تشبم الفاحشة في الذين آمنوا 
لهم عذاب ألم في الدنيا والآخرة وال بعلم وأنتم لا تعامون ‹ 


وه де‏ السرقة : 


وان قطم البد عقوبة شديدة ولکنپا فرضت لصلحة المجموع وقد شرط 
الشارع شروطا ختلفة لاکتال أركان السرقة فلا قطم في ایام انجاعة والمقر 
ولا قطع لسارق القايل ولا قطع فیمن یسرق الثار من على الشجر ولا قطع 


لمن یسرق لیقتات أو يسد رمقه . 


روي عن الامام مالك في الموطأ : أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل 
من مزينة فانتحروها . فرفع ذلك إلى حمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن 
الصلت بقطع أيدهم . ثم قال مر : أراك تجيعهم | ثم قال : وال لأغرمنك 
غرما يشق عليك . ثم قال لمزني : م تمن اقتك ؟ فقال المزني : قد كنت وان 
آمنعپا من أربعائة درم . فقال عمر : أعطه مامائة درم . قال عمر لعبد 
الرحمن بن حاطب : أما لولا أني أظنک تستعماوهم وتجيعونهم حتی لو وجدو| 
ما حرم الله لأكلوه لقطعتپم . ولکن والله إذ تر كتهم لأغرمنك غرامة 
توجعك , 

ومن هذا الأثر نرى أن الفاروق فبم من تشريع قطع البد أنه عقوبة 
رادعة من يرتكب هذه الجريمة من غير حاجة تلجثه إلىالاعتداء على مال الغير. 
وحين تبين له أن هؤلاء الغامة اضطروا لا اجترحوا يسبب ها الهم من الجوع 
والحرمان » ل بر أن عقي عليهم حد السرقة ۲ , 


(۱ ص 19 تاريخ الفقه ال(سلامي للدكتور عمد يوسف مومى جزء أول . 
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: الخحرابة‎ д - ө 


قال الله تعالى : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ویسعون في الأرض 
فسادا أن بقناوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض » ذلك لهم خزي في الدنيا ولمم في الآخرة عذاب عظم » إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا علیپم فاعاموا أن الله غفور رحم » . 

عقوبة شديدة مقصود بها حماية الناس وحماية аА‏ من قطاع الطرق 
ومع ذلك فان الشرع أخذاً بيد الجرم وتشجيعاً له على الاستقامة والنوبة 
وتيسيرا عليه طبأنه على نفسه وعفا عنه إن حضر تاثباً قبن القدرة عليه > 
ولن يتوب إلا من هو قابل للإصلاح وبقي عنده بعض من ضمير . 

قال الدهلوي 8 حجة الله البالغة : 

الحرابة لا تکون إلا معتمدة على القتال بالنسبة الى الجماعة التي وقلع 
العدوان Де‏ » والسبب في مشروعية هذا الحد أشد من حد السرقة أرن 
الاجتاع الكثير من بني آدم لا يخلو من أنفس تغلب عليهم الخصلة السبعية لحم 
جراءة شديدة وقتال واجاع فلا يبالون بالقتل واللبب . وفي ذلك مفسدة 
أعظم من السرقة لانه يتمكن أهل الأموال من حفظ آمواهم من السراق ولا 
يتمكن أهل الطريق من التمنع من قطاع الطرق ولا يتيسر لولاة الأمور 
وجماعة السامین نصرتهم في ذلك المكان والزمان » ولأن داعية الفعل منقطاع 
الطريق أشد وأغلظ » فإن القاطع لا یکون إلا جريء القلب قوي الجنان 
ويكون فا هنالك اجاع واتفاق يخلاف السراق . فوجب أن تكون عقوبته 
أغلظ من عقوبته . 

فالعقوبة في الحدود الشرعبة يتحقق فما الشقان : المدل والتكفير > 
ومصلحة الجتمع . 

قال أبو يوسف -حدثني الحسن بن عمارة عن جرير بن بزيد قال : معت 


, جزء ۲ حجة اف البالغة للبعاري‎ ١١+ انظر ص‎ (А) 
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ا ی رسول الله 
Е‏ : « حد يعمل به قي الأرض خير لأهل الأرض من أن عطروا ثلاشان 
صباحاً » . 


ونستطيع أن نلحق بالحدود الجرائم التي يعاقب فیپا بالقصاص أو الدية с‏ 
وقد ذكر سيف الاسلام البزدوي في مبسوطه أن القصاص يسمى حداً خلافاً 
لعامة الفقباء ۲۲۱ . 

إن العقوبة هنا مقدرة حقبقة فالقاضي لا يستطيع أن يزيد أو پنقص‌منبا 
ولا أن يعفو عن مرتكب الجرية فيها ومع ذلك فقد فرص جميم‌هذا لامصلحة 
العامة . قال تعالى : ولك في القصاص حياة با أولي الالباب . 


جاء في تفسير الثار : فالآية А‏ قررت أن الحباة هي الطلوبة 
بالذات » وأن القصاص وسيلة من وسائلها » لانه من عم أنه إذا قتل نفا 
ре‏ برتدع عن القتل فبحفظ اطباة على من أراد قتله وعلی‌نفسه »والاكتفاء 
بالدية لا بردع كل أحد عن سفك دم خصمه إن استطاع » فان من الناس من 
يبذل المال الكثير لاجل الايقاع بعدوه . وفي الآية من براعة العبارة وبلاغة 
القول ما يذهب باستبشاع إزهاق الروح في العقوبة ويوطن النفس على قبول 
و سر ۰ إذ ي يسم" العقوبة بة قتلا أو إعداما بل اها مساواة بين 


0 انظر ар)‏ مخطوطة ۳ الكتب معنونة بعنوان الحدرد والأحكام لعلي بن جد الدين 
أبن س‌عود » وانظر ص ۵٩‏ السوط جزء ٩‏ ۲ . وانظر ص ۱ ۵ ابن عايديل جزء ه : 
القصاص ناطدود إلا قي سبع : 

۱ - موز لاقافي القضاء يعلمه 5 القتصاص دون зам‏ , 

۲ - القصاص بورث رالد لا ورث . 

۳ - يصح عفر القصاص وفي الحد لا يصح العفو . 

. عنم الشمادة بالقتل مخلان الد سوى حب القذف‎ ١ التقادم‎ у 

ه ‏ يثدت القصاص بإشارة ال خرس وكتابته خلاف الد . 

> - تجوز الشفاعة З‏ القصاس درن الد , 

۷ لا بى في القصاص من الدعوی З ЭЗ‏ سوى حد القذف ريشتركان في قاعدة الدرء 
بالشيهسات 
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الناس » تنطوي Це‏ حباة سعيدة شم ۲۲ . 
كما أن الشرع مجانب مراعاته امصلحة العامة راعى حال الجاني فقد 
استقر الرأي على التفريق بين العمد والخطأ والقضاء والقدر . فتتدرج العقوبة 
إذا استوفت الجرية أركائها من القصاص الى الدية الى الأرش الى .حكومة العدل 
فا لا تكن فيه الماثلة في احلين بين المنافع والفعلين وهي تعدل التعزير . فان 
كان ال جاني бие‏ أو صبيا لا يجب القصاص كنا لا يحب إلا في القتل العمد 
الحض . كنا يازم أن يكون القاتل مختار؟ اختيار الايثار فيخرج المكره فلا 
قصاص عليه ۳ , 
ثانيأ : التعازير : 
وهذه أكثر من سابقتها الحدود تظبر فما النظرية الحديثة بشقيبا . 
قال القاضي أبو يعلى الحنيلى الفراء : 
« إن تأديب ذي الحيئة من أهل الصيانة آخف من تأديب أهل البذاء 
والسفاهة لقول й‏ أقباوا ذوي الميئات عثراتهم فإن تساووا في 
الحدود المقدرة فيكون تعزير من جل قدره بالإعراض عنه وتعزير من دونه 
بزاجر الكلام وغاية الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب ثم يعدل ن دون 
ذلك الى الحيس الذي ينزلون فيه على حسب رتبهم ومحسب هفواتهم . فنهم 
من يحبس يوما ومنهم من يحبس أكثر من ذلك الى غير غاية مقدرة ثم يعدل 
بمن دون ذلك الى النفي والإبعاد إذا تعدت ذنوبه الى اجتلاب غيره М‏ 
واستضراره ها ۾ ۲ , . 0 
وقال أبو يوسف مخاطبا أمير الومنین الرشد : وتقدم اليهم « الى الولاة» 
أن لا سرفوا في الأدب ولا يتجاوزوا بذلك الى ما لا يحل ولا سم » فإنه 
بلغي أنهم يضربون الرجل - في التبعة ‏ وي الجناية - ثلامافة ومائتين 
وأكثر وأقل وهذا ما لا يحل ولا يسم . ظبر امن حى إلا من حق تحب 
вно‏ ده 
(؟) انظر بدائم الصنائم ص ۷۲۱۱ ج ۷ ۰ 
(۳) الأحكام السلطانية للقاضي ألي يعلى ۲۱۳ , 
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بفجور أو قذف أو سكر أو تعزير لامر أتاه لا يحب فيه حد » وليس يضرب 
في شيء من ذلك » کا بلفني أن ولاتك يضربون » وأن رسول الله ФБ‏ قد 
نبى عن ضرب المصلين « المسامين » والتعزير منه ما يكون بالتوبیخ والزجر 
والکلام » ومنه ما یکون بالحبس» ومنه ما يكون بالنفي عن الموطن» ومنه 
ما یکون بالضرب .. إلخ ۲ . 

ورد في تبصرة الحكام : 

« إن التعزير یکون محسب ЗШ‏ والجني عليه والجناية » فان كان القول 
عظيما من وفى القدر خاطباً به لرفيع القدر بولغ في الأدب وان كان على 
العکس فالعکس . 

ففي سنن ألي داود عن عائشة رضی الله تعالى عنپا قالت : قال رسول 
لله مر : « أقباوا ذوي الحيئات عثراتهم إلا الحدود » . 

فإذا تقرر أن فاعل ذلك يؤدب فان كان رفيع القدر فإنه يخفف чаї‏ 
ويتجافى عنه وكذلك من صدر منه ذلك على وجه الفلتة ОЎ‏ القصد بالتعزير 
الزجر عن العودة إن صدر ذلك منه فلتة یظن به أنه لا يعود إلى مثلبا 
وكذلك الرفیم . 

والراد بالرفيع من كان من أهل القرآن Д‏ والآداب الاسلامية لا الال 
والجاه والمعتبر في الدنيء الجبل والجفاء والجاقة فن كان من أهل الشر يثقل 
عليه بالأدب لبازجر وينزجر به غيره 2 » . 

وما تقدم نلاحظ أن الشريعة ون اهتمت بمصلحة الماعة في الحدود 
اهتاما بالغاً فانها م تهمل شخصية الحرم همالا تاما مع أن الحدود فيها من 
التشریعات الأساسية في نظامپا . 

وني التعازير يلاحظ القاضي شخصية الجاني ملاحظة ДАБ‏ فقد يشترك في 
الجرم الواحد کثبرون ومع ذلك تتنوع العقوبات علبيم . نما بزجر هذا قد 
لا بزجر» ذاك وهذا أرقى ما وصل АЈ]‏ الفقه الغربي في تفريد العقاب وستتكل 
عن تفصل ذلك فما بعد , 
)١(‏ افظر كتاب الخراج للقاضي آي يوسف س ۱۰۱ . 

(؟) انظر تبصرة اطکام لابن فرحون ص ۲۰۸ جزء ۲ . 
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اث العقوبه وخصاد 5 
شرعية العقوبة 


القصود من شرعمة العقوبة هو أن القاضي الذي يوقم العقوبة ليس حرا 
ختاراً فما يفعل Ш],‏ هو مقيد با فرضه الشارع من الجزاء على الجريمة فليس 
للقاضي أن ينشىء عقوبة خاصة وليس له أن يتعدى القدار الحدد سلفا . 

وأساس هذا الما هو الفصل بين السلطات باعتساره أساساً دستورياً 
فكل سلطة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مستقلة 
عن الأخرى وكل من هذه السلطات الثلاث تشترك في تحديد العقوبة كل من 
СР РУ РРО‏ + 

فالشرع يقيس جسامة йо‏ بالخطر الذي بهدد المجتمع ويضع لها عقوبة 
يفوق ألما في نظره الفائدة التي تعود على الجاني . 

وفيا يتعلق بالقاضي يجب عليه أن يعنى ببحث حالة الجاني أكثر مما يعنى 
بتقدير جسامة الجريمة . وأن ода‏ العقوبة بالنظر إلى الوقائع المطروحةأمامه. 
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وفيا يتعلق بالسلطة الإدارية بجحب ألا بخالج ضميرها أن الحيئة الاجتاعية 
قد عبدت اليما بالمحكوم عليه مجرد إيلامه بل يجب أن تعتقد تام الاعتقاد 
أنها تنفذ العقوبة عليه بقصد إصلاحه . 

ولکن إذا كان القضاة ورحال الادارة لهم من السلطسة ما يسمح لهم 
بتخفيف العقوبة أو انتقاصبا أو إلغاء تنفيذها فبناك حاجزان لایکن تخطيبما 
إذ أنهم لا يستطيعون أن يبرئوا شخصا ثبتت إدانته ولا أن يرفعوا المقوبة 
عن الحد الأقصى الذي وضعه الشارع ۲۱ . 

وغاية هذا المدأ حماية حريات الأفراد من تعسف السلطات الختلفة 
فالعقوبة أذى خطبر يصيب الفرد في بدنه أو ماله أو شرفه ولن يكون هذا 
الأذى مشروعا إلا بنص . 

وعلى هذا المبدأ الأسامي تترتب النتائج الآتية : 

, لا يقضي القاضي بالعقوبات إلا با يقفي النص الصريح بتوقیعه‎ - ١ 

۲ - لا يقفي القاضي بعقوبة جرية في جرية أخرى مها كانت ملاءمة 
العقوبة لك الجرية . 

۳ - إن على الشرع أن يمين العقوبة الخاصة بكل جرية ويبين أساليب 
ала‏ . 

؛ - لا يستطيع القاضي الجنائي أن يتوسع في تفسير النصوص الجنائية . 

المبدأ في الفقه الاسلامي : 

يقوم الممدأ على أساسين: الأول الفصل بين السلطات» والثاني حماية حريات 

الأفراد . فبل يتحقق في الفقه الإسلامي هذان الأساسان ؟ . 


(۱) انظر جارو جزء ۲ ص ٤ه ٤‏ والوسوعة А‏ جزء و ص ۱۸ ۰ 
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١‏ - السلطة التشريعية في الدولة الإسلامية يتولاها احتبدون وأمل 
الفنيا وسلطتهم لا تعدو أمرين : 

( أ ) بالنسبة إلى مافيه نص فعملهم تفیم النص وبيان الک الذي 

يدل عليه . 
(ب ) بالنسبة إلى ما لا نص فيه فعملهم قياسه على ما فيه نص واستنباط 
حكه بواسطة الاجتباد وتخريج العلة وتحقيقها . 

ولكن على ممر العصور الاستبدادية في الإسلام ترك أمر التشريع فوضى 
فادعى الاجتپاد من ليس أهلاً له وتعذر تعبين من له السلطة التشريسة 
واستحال اجتاعبم وتبادلهم الآراء » وكان من Дое‏ هذا تشعب الآراء 
واختلاف الأحكام اختلافا م يتيسر الحکومات الإسلامية معه أن ترجع إلى 
бі Я‏ أو تلتزمها . ولا وجد العاماء أن هذه الفوضى التشريعية لا تقف عند 
ЕМ‏ في القرن الثاني الذين راعوا في استنباط الأحكام حال عصرم ومصالح 
الناس في тіні‏ وبلادم ۲۲ , 

ү‏ والسلطة القضائية كانت في صدر الإسلام تجتمع في يد وأحدة همع 
السلطة التشريعية لأن الخليفة كان يتولاها فان وجد аб‏ قضی به ون 1 جد 
نصا كان يستشير الفتهاء والمفتين من الصحابة. فاذا تكو"ن الرأي قضى به . 

وأول شليفة ولى السلطة القضائية نفراً معيناً هو عمر بن اططاب فقد 
ولى أبا الدرداء قضاء الدينة وولى شريحا قضاء الكوفة وولى أبا موسى 
الأشعري قضاء البصرة » وكان هؤلاء يولون القضاة والتشريع معا » فقد جاء 
في رسالة مر لأبي موسى الأشعري :« الفهم الفهم فيا ورد عليك ما ليس في 


كتاب أو سنا » . 


(۱) ص во‏ ص ۱ : من کتاپ السياسة الشرعية لمرحوم الاستاذ عبد الوهاپ خلاف . 
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ولا دون 81 الجتبدون اجتبهاداتهم واتخذها رجال القضاء مرجع وصل 
الأمر إلى أن أصبح القضاة مقلدين فقط . 

فكان القضاة في زمن الخلفاء الراشدين وبني أمبة مجتبدين لا يقلدون أحداً 
في أحكامبم لأن التقليد م يكن معروفاً فيهم ول تكن المذاهب دوانت . 
قال صاحب الوسيط : انقفى زمن الخلفاء الراشدين ول оу‏ فيه کتاب إلا 
ما كان من أمر كتابة المصحف » وكان مرجع الناس في أمر دينهم ودنیام 
كتاب الله وسنة رسوله فاذا اشتبه عليهم أمر من الأمور رجعوا إلى الخلفاء 
وفقباء الصحابة واستظپروا باجتبادهم ШЇ‏ علوا به » وقد كانوا لا يكتبون 
أقوال الني МО‏ وفتاوى الصحابة خشية أن يمرم ذلك إلى الاعتاد على 
الکتب وإهمال حفظ القرآن الکرم والسنة ولآن الكتاب عرضة للضياع 
والتصحيف » والتحریف ثم لما حدثت الفتن وتعددت المذاهب والنحل و كثرت 
الأقوال والفتاوى والرجوع فا الى الرجال والرؤساء ومات أ كثر الصحابة 
خافوا أن يعتمد الناس على رؤسائهم ويتركوا سنة رسول الله فأذرن أمير 
ОЧА‏ عمر بن عبد العزيز ці‏ بكر مد بن حزم نائبه على المدينة في الولاية 
والقضاء أن يدون الحديث بعد أن استخار الله أربعين برماً فدون ما يحفظ عن 
الرسول في كتاب بعث به عمر الى الأمصار . 

وكا كانوا جنهدین كانت لهم اطرية المطلقة فيا يرونه من الأحكام ۲۱۱ . 
محکون على الامبر والوزير لا بخشون شيا ما دام الحق رائدهم . 

وكان تعبين القضاة من حق الخليفة تارة » وتارة يكل هذا التعيين إلى 
الولاة ومع ذلك لا يسلبه ذلك أن مجلس للقضاء بنفسه . 

ويقول الأستاذ مد الخضري فيا كتبه عن القضاء في الدولة الأموية : 

ويظبر لنا أن قضاء القضاة في عبد الخلفاء الراشدين كان قاصراً على فصل 
الخصومات المدنية » أما القصاص واطدود فكانت ترجع الى الخلفاء وولاة 


)5( ١؟‏ تاريخ القضاء في الإسلام للقاضي مد بن عرنوس , 
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الأمصار لأا رأينا قضايا حك فيبا الخلفاء والأمراء بقتل قصاصا أو حل 
بسکر ول يبلغنا о Е.‏ نفذها » وكانت 
العقوبات ا إلا الخليفة أو عامل » فكانت الدائرة 
القضائية ضيقة '٠'وليس‏ في الإسلام ما ینم وضع نظام خاص للسلطة القضائية 
يحد اختصاصها ويكفل تنفيذ حکامپا ويضمن ارجاها حريتهم‌في إقامة العدل 
بين الثاس . ومع ذلك سلب الولاة من القضاة النظر في ОЧЫП‏ و اطرائم وإقامة 
الحدود ونتج في العصور الاستبدادية أن ترك الأمر بين ضعفاء وأقوباء بدون 
од‏ "ا , 

وني مقدمة ابن خلدون : إا كان للقاضي في عصر الخلفاء الفصل بين 
الخصوم فقط . نعم قد يفوض له الخليفة نظر بعض الأمور العامة لا 
باعتبار أا داخلة في ولاية القضاء ولکن لا براه في القاضي من الكفاءة 
ее‏ | 

وقد ذکر القرافي المالي فروقا عشرة بين القاضي ووالي الظام وفروقاً 
о Ё зварні‏ 
р‏ ولاية ш‏ ا فوض الى صاحب هله 
الولاية وان أضصسفت له ولاية الشرطة نظر فبا يخصه أيضا حتی إنبعض القضاة 
قد خول له قيادة اند ایضا کا فمل الأمون مع قاضیه نى بن Я‏ » و کا 
فعل عبد ال رحمن الناصر بالأندلس مع القاضي منذر بن سعید , 

وکان بعض القضاة پتوسم في اختصاصه لصلحة براها كا فعل 
عبد ال رحمن بن معاوية بن خدیج قاضي лал‏ من قبل عبد العزیز بن مروات 
في أموال الیتامی» فإنه ضمن عريف كل قوم أموال يتامى تلك القبيلة و کنب 
بذلك كتابا كان عنده فجرى العمل على ذلك ۲۳۱ , 

)5( ص ه؟ الرجم السابق ٠.‏ 

. ص ۰ه من كتاب السياسة الشرعية للمرحوم الأستاذ الشبع خلاف‎ (ч) 

(+) ص ۲۷ تاريخ القضاء في الإسلام للقاضي عراوس , 





۳ - والسلطة التنفيذية برآسپا الوالي ومن معه من رجال الجيش وجباة 
الضر اب والشرطة وعمال الحنكومة وكان عموم الولاية وخصوصبا لا يستند 
إلى نظام ولا يعتمد على قانون وليس أضيع لحقوق الأفراد وأدعى إلى سلب 

وقد جاء في الأحكام السلطانية لقاضي أبي يعلى الحنبلي المتوفى سنة САБО А‏ 
ما يصدر عن الإمام من ولايات خلفائه أربعة أقسام : 

أحدها : من تکون ولايته عامة في الأعمال العامة وم الوزراء لام 
مستنابون في сеї‏ النظرات من غير تخصص © وتقليد الوزارة І МИРУ‏ 
لا حکاه الله تعالى عن نبيه موسی عليه السلام : « واجعل لي وزيراً من أهلي 
هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري ». ,| حاز ذلك في النبوة 
كان في الإمامة آجوز» لأن ما وكل الى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة 
Ағ‏ إلا بالاستنابة » ونبابة الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ 
الأمور من تفرده بها ليستظبر به على نفسه لنكون أبعد عن الزلل وأمنسع 
من الخلل . 

والوزارة على ضربان : وزارة تفویض ووزارة تنفيك : 

أما وزارة التفويض فبي أن يستوزر الإمام من يفوض اله تدبير الأمور 
برأيه وإمضاءها على اجتباده فمعتبر في تقليد هذه الوزارة شرط الإمامة . 

أما وزارة التنفيذ فحکپا أضعف وشروطبا أقل والوزير فيها وسط بين 
الرعاة والولاة يؤدي عله ما آمر وينفذ ما ذكر ويمفي ما حم . 

الثاني : من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة وم الامراء للأقالم 
والبلدان لأن النظر فها وضعوا به من الاعمال عام في جميع الأمور . 

والإمارة عامة وهو أن يفوض الخليفة إمارة بلد أو إقلم ولاية على جميع 
أهله ؛ وإمارة خاصة مقصورة على تدبير الجبوش » وساسة الرعة » وحماية 
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البيضة » والنأب" عن الحرم » ولبس له أن يتعر"ض للقضاء والأحكام » ولا 
ساية الخراج والصدقات فامارته مقده ۰۰ 

الثالث : من تکون ولایته خاصة في الأعمال العامة » وم مثل قاضي 
القضاة ونقيب она‏ وحامي الثغور ومستوني اطراج » وجابي الصدقات » 
لأن كل واحد منم مقصور على نظر خاص في جيم الأعمال . 

الرابع : من تكون ولايته خاصة في أعمال خاصة وم مثل قاض باد أو 
إقلم أو مستوفي خراجه أو جابي صداقه أو حامي ثغره أو نقسب جنده لان 
كل واحد منهم خاص النظر مخصوص العمل ۱۲ . 
الأساس الثاني : حماية حرية الأفراد : 

يبدو الإسلام في ظاهره وبالنظر الى ما كان يأتيه خلفاء المد الأموي 
وولاتهم وما بعده من العبود الإسلامية لا يعطي الفرد حقه في الحرية بأنواعبا . 
ولكن في الواقم إن العيب ليس عيب النظام بقدر ما كان عليه فساد أولي 
الأمر . إن الباحث في تاريخ هذه العصور Др‏ ما كان عليه ظل الولاة 
وقسوتهم بقدر ما كان عليه عدل الخلفاء الراشدين . كانت حبساة الأفراد 
تافة » كامة من وال تسعد الإنسان أو تشقمه . فبل كان ذلك من أصول 
الإسلام المعروفة ؟ 

نبحث ذلك في مفردات الحرية کا تعرف في هذا العصر اللحديث . 
اطریت2 : 

إن الحرية في الغرب منحت للإنسان ننيجة للاعتراف لشخصه بالكرامة 
ولنفوره من ادود والسدود» واطرية كرأي أو منبج أو مذهب قد تكون 
من الباحث الأساسية في الفلسفة أو عل الكلام أو عل الأخلاق أو الاقتصاد 
أو السياسة لکنپا ليست كذلك في عل الفانون » ومع ذلك فالوقوف بها 


(۱) انظر ص ۱۲ وما بعدها كتاب الأحكام السلطائية للقاضي أبي يعلى الفراء . 
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يكون واجباً على الفقبه والقاضي والمشتغل بالقانون » حين تصبح عقيدة 
تختلط عثل АРЫН‏ وقممپا العامة فتصير جزءاً منپا » حين يعتقد عامة الناس 
أنهم لا يستطيعون العيش بدوها أو على الأصح حين يتصور عامة الناس 
أو طائفة كبيرة من عامتهم أن العيش بدونها أمر غير متفق مع سان الکون 
وطبيعة الأشياء . عندئذ تكون الحرية حقيقة من الحقائق الاجاعبة الکبری 
لا ينوقف وجودها على صحة أو بطلان أساسبا النظري أو الفلسفي » 
حقيقة يصدر عنما حقوق وواجبات عامة وخاصة ويتأثر بها سلوك 
ОЧЫН‏ واحکومین کا يتأثر ها عمل المشرع واجتباد القاضي والحرية 
كعقيدة أشبه الأشياء بتلك الجزر البركانية التي توجد في الحبط يحسبها 
غير المدقق رقعة من سبل اكتسحه البحر على حين انها قمة جبل نتأ في قاع 
الم يخفي الماء آبعاده وحقيقته . 

ونحن حين نطالع الدساتير ونصوص إعلان حقوق الإنسان في الملاد الختلفة 
لا نشاهد من أبعاد الحرية ومعالپا الغارقة في تاريخ الامم وأعماق نفسيتبا 
وعقليتها إلا تصوصا تسدو متشابهة العبارة تشابه تلك الجزر حبا ندظر إلا 
نظرة لا تتحاوز سطح الماء''. 

هذه هي اطرية عند الغرب والفربسین. قبل عند الاسلام والسامین شبيهها 
إن م يكن أصلبا ؟... نستعرض بعض النصوص لنرى : 


أساس الحرية وجوهرها حرية الفکر وحرية الرأي وحرية العقندة . 
فيل هذه الاسس موحوده ف الإسلام 9 


حرية المكر : 
ولا حرية الفکر ما وجدت النظم ولا قامت الشروعات» فالتفكير الجر 


(۱) ص ه وه وبا من كتاب « سرام ій‏ » للأستاذ عمد عبدالله همد , 


۳۸ 





يئير البصاثر ويبدي إلى خير المصائر » ومن يتمعن في النصوص الإسلامية يحد 
الكثير من هذا القسل . 
قال الله تعالى : 
фазної‏ الارض ابات لموقنین وق أنفسم أفلا تمصرون »۱۱ ۰ 
۲ - «أفلا ينظرون إلى الإبل كنف خلقت» و إلى السماء كيف 'رفعت» 
وإلى الجبال كيف نصبت » وإلى الأرض كيف سطحت »۱۳ . 
۳ - « أفم يسيروا في الأرض فتکون لم قلوب يعقلون بها أو ذان 
مرت براه كان 
وقال صلى الله عليه وسام : « تفكثر ساعة خير من قبام ليلة » . 


حرية الرأي : 

إن السن الإسلامي ما أطلق للعقل عنان الفكر إلا дај‏ للإنسان سبيل 
الوصول إلى الرأي الرشيد . وحرية الرأي تقوم على الإمان بالعقل , 

قال صلى الله عليه وس : « ما أنت بمحدث قوماً حديثا لا تبلفه عقولهم 
إلا كان لبعضبم فتنة » آخرجه مسل عن ابن مسعود » 01 عساكر عن 
ان عباس , 

کا قال الله تعالى لنببه : « ادع إلى سبيل ربك باشکة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالتي هي أحسن » . 

فأساس حرية الرأي في الإسلام ثلائة أحكام : 

١‏ الحكمة : وهي العم النافع » والحجج البالغة » والآدلة الدامغة التي 
تنير الحق وتبدد ظلام الباطل » ولا تدع مجالاً الشك أو الشببة . 


(۱) سورة الذاريات . 


. سورة اج‎ (м) 
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۲ - الموعظة الحسنة : النصحة الممزوجة بالترغيب والترهيب . 

۳ - المجادلة بالحسنى : وهي إقامة الحجة في هدوء ودعة بلين ورفق إد 
أن الغلظة وفرض الرأي بزيد الصر إصراراً على رأبه . 

حرية إبداء الرأي : 

يقول البعض إت الإسلام قد يني على عدم معارضة الامام ولكن الناظر 
في النصوص والوقائم التي حدثت في دور التشريع مخرج بأن حرية إبداء 
الرأي مكفولة . 

۱- الصواحة والتزام الحق قول وعملاً : 

ونجد النصوص التي تدل على ذلك كثيرة -جداً منها : 

قال الله تعالى : 

о )۱(‏ الل لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقبا». (البقرة) 

(۲) « والل لا يستحي من الحق » . ( الأحزاب ) 

(۳) « لا يحرمنتم شنآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوی 
واتقوا الله إن الله خبير يا تعملون ». ( الائدة ) 

وقال صلى الله عليه وسلم : 

« التذلل للحتى أقرب إلى العز من التعزز بالباطل » . 

وهناك كثير من الأحاديث توصي بقول الق . 


؟ - الشورى : 


قال تعالى : 
)١(‏ « وشاورم في الأمر . فاقا عزمت فتوكل على الله » ( آل عمران) 
(т)‏ « وأمرم شورى بيهم » ( الشورى ) 
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۳ -- النصيحة : 

(۱) الدن النصيحة . قلنا : لمن ؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولآثمة 
المسامين وعامتيم . 

(у)‏ «من رأى منک منكراً فلیغیره يبده » فان لم يستطع فبلسانه » فان 
لم بستطم فبقلبه وذلك أضعف الإبان » . 

(۳) ورد من آثار الخلفاء الراشدين وم عمد الإسلام أنهم کانوا پتقبلون 
النصح من أي قرد ولو كان اعرابياً ساذجا . 


حرية العقيدة : 


قال الله تعالى :« لا [كراه في الدين قد تبسن الر'شد من الغي" » ومع ذلك 
فقد حارب الإسلام الشر کین لإخراجهم من ظلمة التفكير كا حارب أمل 
الکتاب لأنهم غيروا في أديائهم » لذلك وجب إرجاعهم, إلى أصل ما نزل 
عليهم . قال الله تعالى : « قل با أهل الكتاب لست على شيء حق تقيموا 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليم من ريم » . | ( سورة المائدة ) 

Є‏ أن الإسلام يحافظ على الحرية الشخصية للإنسان فبحترم آدميته فقد 
ورد في كتاب الخراج عن الشيباني عن على بن حنظلة عن أببه قال : « قال 
عمر رضى الله عنه : ليس الرجل بأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته 
أو حبسته أن يقر على تفسه » )١١‏ 

حدث عمد بن НИ‏ عن الزهري قال : أتي طارق بالشام برجل قد 
أخذ في تهمة سرقة فضربه فأقر بها فبعث به إلى عبد الله بن عمر رضي М‏ 
علا يسأله عن ذلك فقال ابن عمر : « لا يقطع فإنه Ш‏ أقر بعد ضربه 


إناه « للف 5 


٠ ص » ۱۷ كتاب الخراج لأبي يوسف‎ )١( 
. ص ه ۱۷ كتاب الخراج لأبي يوسف‎ (х) 





يتجلى من ذلك كله أن الإسلام ليس في نصوصه ما يقيد الفکر بل إنه 
يعمل على صون هذه الحرية من الفساد على اختلاف ضروبه ون ماقام به 
من الحروب كان لحياطة هذه الحرية والإبقاء عليها سلممة من الأفكار الشاذة 
التي تتنافى مع طبيعة الأمور كالشرك باه أو تغير من الأصول الشرعبة التي 
نزلت بها الکتب السماوية . 

ما تقدم نرى أن النظام الإسلامي ليس فيه ما ينافي توزيع السلطات 
ДАЈ‏ بحسب درجات الحكام ولا ما عنم من أن تسند السلطة القضائية لختصين 
والتنفيذية لآخرين . أما السلطة التشريعية فبي محددة بالكتاب والسنة 
والإجماع والاجتباد في النصوص ويسند ذلك إلى الجتبدين وأهل الفتبا . 

فاطرية في الإسلام ظاهرة للعيان ووردت بها الآثار الصحبحة کا بيناه . 
أما ما فعله بعض الولاة فليس من الإسلام في شيء . 

وأساس مبدأ شرعية العقوبة موجود في الإسلام تتامسه من بين طبات 
النصوص : تارة واضحاً ло‏ في عبود الإسلام الشرقة وتارة غامضاً مسا 
في عبود الإسلام المظامة . وطالنا تمسنا أساس المبدأ نستطيع أن نتاس 
ادا + 


في الحدود والقصاص والدية : 


إن العقوبات في ارام التي يحد فيها أو الجراثم التي بقتص فيا أو بودی 
مثل واضح لبدأ الشرعية فالعقوبات محددة تحدیداً واضحاً صريحاً لا لس 
فيه . وقد اتفقت كلمة فقباء الإسلام على أن العقوبات وخاصة في الحدود مما 
لا یثبت بالرأي والقياس 99 وإنها لا تثبت إلا بالنص . 


(۱) انظر ص хел‏ جزء ۳ الزيلمي»وانظر ص ۰۲۹ аул‏ ۲۳ جزء ۲ ابلصاص۰ 
وانظر ص ٤ ٤‏ جزء ٩‏ اليرط ۰ 
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في التعازير : 

يقول البعض إن مبدأ شرعبة العقوبة أهدر إهداراً تامأ في التعازير لأن 
القاضي يطبق ما بشاء من العقوبات على ما يشاء من الجراثم ولو تمعنا ونظرة 
في أحدث نظرة للفقه الجنائي الحديث الذي يقول بتفريد العقاب على اجرمین 
لوعدنا أن ذلك ما هو إلا نسخة مطابقة لمبدأ التعازير فالجرم واحد ولکن 
يختلف حك القاضي على كل بحسب حالته الاجتاعية ودرجة ثقافته وقابلیته 
للاصلاح فبح بعامتته بالفئة ( | ) أو بالفئة ( ب ) إلى آخره . ذلك في 
العصر الحديث , فانظر إلى تقسم بعض الفقپاء "۲" . 

التعاز بر أربعة مراتب : 

АЫ, є باب القاضي‎ 4 зн, تعزير الأشراف والقواد بالاعلام‎ А 
. بالمواجبة‎ 

۲ ¬ تعزر أشراف الأشراف وم العلوية والفقباء » بالإعلام احدد وهو 
أن يبعث القاضي آمینه فبقول له بلغني أنك تفعل کذا و کذا . 

۳ ب تعزير الأوساط وهم السوقة أي العامة بالاعلام واطر والحبس . 

؛ - تعزير الأخساء وهم السفلة بالاعلام والجر والضرب والحبس . 

وان العقوبة في التعزير لیست‌علی هوى القاضي وإنما هو مقيد فيما بشقين: 

١‏ س من ناحية الجريمة : فلا يلك القاضي أن يعاقب على كل فعل ولا 
العقاب من ارتكب المعصية فقط . فالمعصية وهي تقايل الآن المعنى القانوني 
للجريمة هي التي مجوز فيها التعزير في غير المقدرات ۲۳ . 

У‏ ومن ناحية العقوبة ؛ تناقش الفقباء طويلا في عقوبات التعازير ولکن 


(۱) كتاب الأحكام الساعائمة لأبي يعلى ص ۲۱۳ , 
(үл‏ انظر مبحث التعزير في هذا الكتاب ٠‏ 
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كل خلافهم في القدر أما نوع القوبات فالكل متفق عليه فلا بستطیم القاضي 
أن يستحدث عقوبة ل ينص عليها قرآن أو ل تدل علبپا سنة أو مجتمع 
علا الخلفاء . 

وکل ذلك الخلاف رحمة بالناس » فلو انعقدت الكامة على عقویات محددة 
على الجراتم جميعاً لصارت مقدرة كالحدود » وفي هذا حرج شديد . ولکن 
حكمة الشارع اقتضت أن يترك الأمر لكل حالة على حدة نما يناسب هذا 
من العقاب لا يناسب ذاك . وهذا ما وصل АЈ)‏ الآن الفقه الغربي بعد تطوره 

نمبدأ شرعية العقوبة واضح وماموس في الفقه الاسلامي بل إن هذا 
الوضوح فيه وهو ذلك الفقه القدم يثبت Ш‏ أنه غير مأخوذ من الشريعة 
الوومانية على ما يقول البعض » بل المعقول أن المشرع الغربي قد استفاد 
فائدة كبرى بعد الثورة الفرنسية من الفقباء المسامين في الأندلس عندما شرع 
في التقنين . إلى أن وصل الأمر بالفقه الغربي ОЗИ‏ في أحدث صورة إلى 
الآخذ بفكرة تفريد العقاب وهي نسخة أخرى من فكرة التعازير . 

يترتب على مدأ الشرعمة قاعدتان أساسيتان г‏ 

الأول : عدم رجعية القوانين الجنائية وهو مبدأ مكل الشرعية حتق 


يأمن الأفراد على حرياتهم فیباشرون نشاطهم وهم آمنون إلى أنهم ما خالفوا 
القضاة في التفسير إلى أن ينتبي بهم الآمر إلى التشريع . 

ذلك هو البداً في الفقه الغربي وما بيترتب عليه وقد تبين لنا مما سبق محثه 
وجود المبدأ ... فبل هذه النتائج موجودة أيضاً في الفقه الإسلامي ؟ 
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القاعدة الأولى : 
عدم رجعية القوانين الجنائية على الماضي : 

إن المطلم على ай‏ الإسلامي جد ما جعله بزداد بقیناً بوجود هذه القاعدة 
الحديثة في الفقه الغربي » في الفقه الاسلامي . ويمكن استخلاص ذلك من 
القواعد الا قبة : 

و - قوله تعالى : « وما كنا معذ"بین حتى نبعث رسولا » - « النحل » 

م قوله تعالى : « عفا الله عا سلف » . 

وقوله تعالى : « إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » - « الأنفال م » 

АБАД قاعدة تقرر أنه لا تكليف شرعاً إلا بفعل ممكن مقدور‎ р 
. على امتثاله‎ ря Це معلوم له‎ 

4 لم برد في الا ار أن الني صلى الله عليه وسم عاقب عن أي جرية 
حدثت قبل نزول النصوص ۱۱۲ . 

ه ‏ لا حك لأفمال العقلاء قبل ورود النص . 

ويقول بعض الفقباء أن هذه القاعدة مطلقة في الفقه الاسلامي ولا برد 
عليها استثناء إلا في الجرائم الخطيرة التي تس الأمن أو النظام العام وضربوا 
لذلك ثلاثة أمثال : 

٠ الحرابة . مب الظبار‎ А - ۲ . جرائم القذف‎ -١ 

ولنا أن القاعدة مطلقة في الفقه الاسلامي . ونناقش أدلتهم : 

١‏ - جرية القذف ؛ 

في النص خلاف فالبعض بری أنه ازل قبل حادث الإفك فاما كان هذا 

)١(‏ قال الله تعالى يصدد من شرب ار قبل نزول التحرم ؛ « ليس عل الذين آمنوا و مارا 

الصالحات جناح فا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعماوا الصالحات .. الآية » . 


{o 





الحادث وبراً الله عائشة منه طبق النص على القذفة وعوقبوا بالعقوبة التي 
قررها , 

والبعض بری أن النص نزل بعد حادث الإفك . فقد أخرج أبو داود عن 
المنبر فذكر ذلك وتلا فاما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدم . 
وامرأة من تكلم بالفاحشة : حسان بن بت » ومسطح بن أثاثة » قال 
العقيل . ويقولون : المرأة حمنة بنت جحش . 


فيقول بعض الشراح إن هذا النص يفبم منه أن عقوبة القذف كان لما 
أثر رجمي إذ طبقها الني صلى الله عليه وسام على مرتکب حادث الافك 
بالرغم من أن النص ورد بعد الحادث . 

ولنا أن جريمة القذف التي ارتكبت في حق السيدة عائشة كانت متكررة 
يتقول بها التبمون إلى أن نزل النص فبي أشبه بالجريمة المستمرة التي بلحقها 
القانون الجديد حالة الاستمرار فإذا كان البي صلی الله عليه وسل على أحد 
القولين طبق الحد على القذفة بالرغم من أن النص لم يكن قد وجد بعد ؛ فان 
ذلك ل يكن استثناء إذ أن القذفة کانوا بتقوادن. حتی نزول النص 
وأشاعوا إشاعتهم حت نزل بالسامین كرب شديد وكادوا يتلاقون في قتال с‏ 
فجرعتهم تکررت منهم فكانت العقوبة على الجرية الأشيرة ۲۱ , 





(۱) انار ص ۲۷۰ من التشريع الجنائي الإسلامي . في الاستثناء الحاص بالقانون الأصلح 
لمتهم . ونرى أن الشريعة لا ترفض البدا وان كالم نستدل عل تطبيقات له а‏ أن الثل 
الذي أتى به المؤلف غير راضم . 

رانظر ص ۲۰ من كتاب القضايا الكبرى في الاسلام للشيخ عبد التمال الصعيدي:في أنه يدلي 
برأي ذهب اليه الاوردي من أن النبي صل الله عليه وسل لم مجلد أهل الإفك وذلك لأنه من الثابت 
الآن أن التشريع لا يعمل به في الافي » وافا يعمل به فيا يحدث بعد من الأحوال ؛ وما حصل 
من أهل الاقك سابق على تشريم حد القلف فلا يصح أن بواخلوا به . 


11 





بو جريمة الحرابة : 

إن الآية : « إنما جزاء чі‏ يحاربون الله ورسوله .. . » اختلف 
فسبا الفقپاء » والحقيقة أنها لا رجعبة فبا على الماضي فقد استقر الأمر على 
أن هذه الآية توضح جزاء احاربین الذين يسعون في الأرض فسادا » وأرنف 
ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بالعرنيين كان من قبيل القصاص . 

: ١ الظبار‎ - 

يقول ابعض إن آیة الظپار ما رجعية على الاضي فعاقبت على فعل 
ان ماعا 

ولنا أن الظبار كان تصرفا من التصرفات القانونية التي تترتب МЈ‏ 
آثارها , وهو بعيد من أن یکون جرما معاقباً عليه بعقوبات جنائية я‏ » 
قد يكون فيه الكقارة وهي کا نعم أقرب إلى العبادات منبا إلى العقوبات 
ولا عکن أن نأخذ قاعدة عامة من جزاء أقرب إلى الديني منه إلى الجنائي . 

ولذلك نستطيم أن Чуб‏ إن قاعدة عدم الرجعية موحودة في الفقه 
الجنائي الاسلامي ولا برد علمها استثناء ما "' . 

أما الكفارة فبي دائرة بين العمادة والعقوبة کا في البمين الغموس ۲۳ , 
e‏ 
пе и‏ » وذلك а‏ النصوص يدي في 
النباية إلى التشربع وهو ما لا مجوز في المواد الجنائية . 


(۱) انظر في معلی الظپار ما ذكراه في هذا الكتاب عن الكلام على الكفارة کعقوبة 
أصلمة 





() انظر ما ذكراء يخصرص القانرن الأصلح орі‏ 
(۳) هي الف 145 عن مد . 
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البحث الثاني 


شخصية العقوبة 


العقوبة في الفقه الاسلامي ا هي في الفقه الغربي الحديث شخصية » فبي 
تصيب الجاني ولا تتعداه إلى غيره » فلا يسال عن ارم إلا فاعله ولا توقع 
عقوبة مفروضة على شخص على غيره « ولا تکسب كل نفس إلا عليها ولاتزر 
وازرة وزر أخرى » . وقال رسول الله صلى الله علبه وس : « ولا Зв‏ 
الرجل مجريرة أببه ولا تجريرة أخيه » ١‏ . 

ويقول بعض الفقباء إن هذه القاعدة مطلقة في الشريعة الاسلامية 
ولا استثناء لها إلا تحسل الدية على العاقلة . ولانرى في ذلك استثناء للقاعدة؛ 
في الواقم ما هي طبيعة الدبة ؟ هل الدية عقوبة عضة ؟؟ إن الدية هي 
تعويض وعقوبة معاً في من احبة تعويض لمجني عليه أو ورثته فبي مال 
خالص لما فلا جوز المع بها إذا تنازل الجني عليه عنما . وهي من ناحية 
أخرى عقوبة لأنها مقررة جزاء جرية . 

وقد تفرق فقهاء القانون الجنائي المصري عند الكلام عن طبيعة الدية إلى 
іл‏ آراء : 

١‏ - رأي يقرر أن الدية ما هي إلا بدل النفس وتستحق لجرد القتل 
بصرف النظى عن الضرر الأدبي ЛАШ‏ عليه ۲۳ , 

(۱) انظر ص ۲۱۷ جزء أول س أحكام القرآن الشافعي . 


(ч)‏ انظر کتاب أصول оС зав‏ لاد کتور مد مصطفی القللي في موضوع الدعری 
الدنيسة , 
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۲ - رأي يقرر أن الفكرة في الدية هي اطفاء الا АЙ,‏ من نفس 
ا جني علبه وذويه فبي ترضية لهم بشكل محدود وملحوظ فما فكرة العقاب 
مقابل حق الانتقام الشخصي . ففي الدية تعويض للالام النفسية التي تصيب 
ال جني عليه فبي إذن تعويض لنوع من الضرر العنوي الذي يصيب الشخص 
ولكنه تعويض ода‏ المقدار وله أحكام خاصة ۲۲ , 

م رأي يقرر أن الفكرة في الدية في الشريعة الإسلامية آنها ليست 
تعويضا بعنى الكامة فالدية لم تقدر باعتبار كل ما р‏ من الأذى 
والخسارة ولا تؤدى باعتبارها تعويضاً لكل ما نتج عن الجريمة من الضرر 
الجسانى والمادى А],‏ كمقابل فقط للنفس أو الاعضاء الق أتلفتبا الجناية 
بغض النظر عا قد يؤدي إلبه ذلك التلف من الخسارة المادية لامعتدى عليه . 
فالدية لا تعوض غير الضرر المعنوي وهو الأذى الجساني الناشىء عن الناية 
فلا تتناول الضرر الادي الذي قد يتبم ذلك ٠,١‏ 

؛ - إن الدية التي تستوفى في الحالات التي يستحق فما القصاص لا 
تثبت من قبيل التعويض وضمان الإتلاف » سواء كان ذلك بناء على تراض 
وتصالح كا قال المذهب النفي أو بناء على اختيار صاحب حق القصاص 
كا بری الإمام الشافعي ۱۳ . 

وأخبرنا الشافعي عن سفيان بن عببنة » عن عبر بن دینار عن عمر بن 
آوس 4 قال : کان фо‏ وة بذنب غبره ستی جاء ابراهم فقال اظ عز 
وجل : إبراهم الذي وفی » ألا تزر وازرة” وزر آخری . ۱ 

قال الشافعي : والذي سمعت والله фе‏ في قول الله عز وجل : ( ألا 


6 انظر كتاب الاجراءات الجنائية لعلى زي العرابي ص ۱۷۲ حزء ۱ . 
(۲) انظر « الدية » للدكتور е‏ صادق أبو هيف ص Ест‏ 
(е)‏ الأستاذ علي بدري ص ۱۹۲ ۰ 
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تزر وازرة وزر أخرى ) أن لا يؤخذ أحد” بذنب غيره . وذلك في بدنه » 
دون ماله . فان قتل » أو كان حدا » ۸ يقتل به غيره » ول حد بذنبه فيا 
بينه وبين الله عز وجل لأن الله جزى العباد على أعمال أنفسهم وعاقبپم 
عليبا . وكذلك أموالهم : لا بجني أحد على أحد في مال إلا حيث خص 
رسول الله р‏ بأن جناية الخطأ من الحر على الآدميين على عاقلته . فأما 
سواها فأمواهم منوعة من أن تؤخذ محناية غبرمم . 

ما تقدم يتضح أن هناك خلافاً واسعاً حولطبيعة الدية ولكنها فيالواقع 
جزاء يدور بين العقوبة والضمان 00 فتحميلبا للعاقلة أحيانا لا يخرج العقوبة 
تفسپا عن فکرة الشخصتة ۰ 


«618+ 


(۱) انظر مصادر الق في الفقه الاسلامي للدكتور عبد الرزاق السنبوري ص 4۸ . 





المببحث الثالث 


العقوبة عامة 


العقوبة في الشرع الإسلامي عامة يتساوى أمامبا الأمير والحقير والغني 
والفقير . 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنبا : أن قریشا مهم شا 
الحرومية التي سرقت » فقالوا : من يكلم فیپا رسول الله ؟ فقالوا : ومن 
يحترىء عليه إلا أسامة بن زيد КОЛЬ.‏ « يا أسامة : آتشفم في حد من 
حدود الله ؟ فا هلك بنو إسرائيل أنهم کالوا إذا سرق فبهم الشريف تركوه» 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » والذي نفس مد بيده لو أن 
فاطمة بنت عمد سرقت لقطعت يدها » ۲۲ . 

وکل ما یشه هذا Д‏ أن لا یکون مر كز الشخص آساسا أو سببا لأن 
تطبق عليه عقوبة دون آخری » ومع ذلك فان المبادىء التي عرفت قدیا في 
الشريعة ومقتضاها أن يتدرج في التعزير بحسب ما إذا كان не‏ من أهل 
الإجرام أو ليس من أهله ؛ وحديثا بالمبادىء التي تهدف إلى جعل العقوبة ملائة 
لکل متهم وظروفه وتجمعبا نظرية فردية العقاب لا تثنافى مع کون العقوبة 
واحدة بالنسبة للحسع . 





. 6 «у чі جامع الأصول من أسحاديث الرسول لابن الأثير صفحة‎ (А) 
5 رانظر )419 البخاري في عمدة القاري‎ 


۱ 





تنصيف العقوبة بالرق : 


ما كان للإسلام وقد كان نظام الرق متأصلا بين الناس أن يمحوه محر" قم 
وان كان سسله في ذلك التخفيف عن الأرقاء وتشجيع ااس‌ژمنین على фе‏ 
الرقاب في مناسبات كثيرة وضيق نطاق هذا النظام وحدده في حالات 
الحروب الدينة فقط. ولا كان العبدمماو كا لسبده فپو من‌ناحبة يشر ومنناحية 
أخرى مال يباع ويشترى وقد فرض الشرع عليه العبادات وألزمه بأصول 
المعاملات ؛ А,‏ الوضع الخاص فقد قال الله تعالى : « فعليبن نصف ما على 
الحصنات من العذاب ٠»‏ مقدار الواجب في حد الزنا إذا م يكن الجاني محصناً 
مائة حلدة إن كان حرا وان كان ملوکا فخمسون لقوله : « فإذا أحصن فان 
أتين بفاحشة فعلمبن نصف ما على ال حصنات من العذاب » » ولأن العقوبة على 
قدر الجناية » والجناية تزداد كيال حال الجاني وتنقص بنقصان حاله والعبد 
أنقص حالاً من ار لاختصاص ار بنعمة الحرية » فکانت جنايته أنقص 
ونقصان الجناية يوجب نقصان العقوبة لان الحم يثبت على قدر العلة . ون 
حد الشرب والسكر والقذف انون في الحر وأربعون في العبد . وفي حد 
السرقة لا يختلف قدر الواجب بالرق ولا بالحرية لعموم قوله تعالی : 
والسارق والسارقة فاقطعوا рн‏ 


أما الرجم للعبد ففيه خلاف فقال البعض برجم كالحر » وقال البعض У‏ 
برجم الملوگ ولو حصن خرج بقوله تعالى : « فعليبن نصف ما على الحصنات 
من العذاب » . والرجم لا يتنصف ولا قائل بالفرق بين الأمّة والعبد ۲ » 
ذلك في الحدود فقط أما في التمازي فشانم شأن باقي المكلفين . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قضى رسول الله يِل أن على العبد 
نصف حد الحر في الحد الذي يتبعض كزنى البكر والقذف وشرپ ار" 





)١(‏ بدائم الصنائم جزء ۷ ص لاه. 
(ч)‏ البحر الزخار ص ۱۱ . 
(۳) جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير جزء ٤‏ س ۲۹۹ . 
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وقد جاء في کناب الخراج للقاضي ابي يوسف : حدثنا ابن جريج عن عمر بن 
عطاء عن عكرمة عن عبد الله بن عباس في المملوك يقذف الحر قال : يحلد 
أربعين ١‏ , 

وقد جاء في الأحكام السلطانية لاماوردي : وأما العبد ومن جرى عليه 
حك الرق فحدم في الزنا خمسون جلدة على النصف من حد الحر لنقصبم بالرق 
واختلف في تغريب من رق منهم فقيل لا یفرب لا في التغريب من الإضرار 
سبده وهو قول مالك . وقيل : یفرب عاما كاملا كالحر . وظاهر مذهب 
الشافعي أنه يغرب نصف عام كالجلد في تنصيفه ۲۳۱ . 

وأما الحرية فبي من شروط الإحصان فإذا زنى العبد م برجم وان كان 
ذا زوجة جلك خمسين فقط , وقال داود : برجم کار " , 


فردية العقوبة في الفقه الاسلامي : 
إذا أراد الشارع رمم سياسة محكة رشيدة للعقاب يتعين عليه أن يوجه 
الخاصة أي ما كان داخلا في نطاق ما بصح أن يقال له « تفريد العقفاب 
Individualisation de la Реіпе‏ « + و أم مظاهر تفريد العتقاب کا هي 
واضحة في الفقه الغربي تنحصر في تشديد العقوبة على اجرم العائد وتخضفما 
على بعض الجرمين أو بوقف تنفيذما بالكلية أو بالاستعاضة عن العقوبات 
بوسائل أخرى كاجراءات а‏ 
ذلك في الفقه الغربي . ونستعرض نظير ذلك في الفقه الإسلامي : 
في الحدود ثم في التعازير . 
(۱) الخراج ص ۱۱۱ . 
(؟) الأحتكام السلطانية للمارردي ص ۲۱۵ 5 


)6( الأحكام السلطانية للارردي ص ۲۱۰۱ » 
(؛) انظر موجز في العقوبات ومظاهر تفريد العقاب з ду‏ علي أجد راشد ص ۰۹۸۰۹۷ 


от 





* لي الحدود والقصاص Ч‏ 


۱ - تشديد العقوبة 
)1( بالنسبة لجسامة الضرر المترتب عن الجريمة : فحد قاطع الطريق هو 
قطع يده ورجله من خلاف إن أخذ لال وم یقتل ٠‏ والقتل 
إن قتل ول يأخذ المال » والقتل أو الصلب بعد قطع اليد 
والرجل أو دون قطع إن أخذ الال وقتل . والتفي إن أخاف 
دون أن پاخد مالا أو بقتل نضا . 
( ب ؛ بالنسبة لدناءة البواعث التي دفعت الحرم لارتکاب الجريمة : كمن 
زنى بذات محرم . عن الترمذي والنسائي وأبو داود أن البراء 
ابن عازب رضي الله عنه قال : « مر" بي خالي أبو بردة بن سار 
ومعه لواء فقلت : أبن تريد ؟ فقال : بعثنی رسول الله يل إلى 
رجل تزوج امرأة أببه » أن آتبه برأسه » . وعن عبد الله بن 
عباس أن الرسول بر قال :« من وقع على ذات محرم فافتلوه ۱۱, 
النى دشدد لما العقاب ضعقين " . 
( د ) بالنسبة لوحشية الوسائل : إن مبدأ القصاص كفل بأن تشدد 
العقوبة على الجاني بالكيفية التي آذی بها الجني عليه » فمن قتل 
نفسا بطريقة معينة قتل بنفس الطريقة ؛ ومن عذب СЫЗ]‏ 
بطريقة معينة حت مات عذب بالطريقة عنما حق يموت . 
)١(‏ جامع الأصول س أحاديث الرسول لابن الأثير حزء : ص ۲۷۰ . رانظر زاد العاد 
ص ۲۰۲ جرم , 
(؟) إن الجرية کا تتفاظ باجاع الوانم تتفلظ احاع العم رخدا هدد الله تعالى نساء رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله сусе‏ بضعت ما هدد به غيرهن بقرله تعالى : « بضاعف لا 
العذاب ضعفين » اریادة النعمة عليهن انظر ص ٠غ‏ جرء ه اليوط . 
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( ه ) أما بالنسبة لمجرم العائد الذي یتکرر منه الاجرام فقد تواثرت 
فالسارق تقطع يده الیمنی في السرقة الأولى وتقطع الرجل الیسری في 
السرقة الثانبة ولا يقطع بعد ذلك أصلا ولكنه يضمن السرقة ويعزر ويحبس 


حتى حدث توبة ؛ وذلك عند اطنفية ۲۲ , 

وعند الشافعي الأطراف الأربعة هي محل للقطم . ووردت ЖТ‏ عن 
الني ملق أن السارق إذا سرق في الخامسة قتل ( حديث رواه أبو داود 
والنسائي ) . 

وفي شارب الجر عن ابي داود عن قبيص بن ذؤيب أن الني М‏ قال : 
З‏ من شرب الجر فاحلروه . فان عاد فاجلدوه . فان عاد فاحلدوه . فان 
عاد فاقتلوه » - في الثالثة أو الرابعة - فأ تي برجل قد شرب فجلده . ثم 
أتي به فجلده . ورفع القتل وكانت رخصته , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله Ф‏ : « إذا سكر 
فاحلدوه . ثم إن سکر فاجلدوه . ثم إن سكر فاجلدوه ор.‏ عاد الرابعة 
فافتلوه » . 

وورد مثل ذلك عن معاوية “وروي مثل ذلك عن النسائي والترمذي!۲, 

ү‏ - تخفیف العقوبة 
براعي الشرع ОЬ‏ ظروف Ш‏ ؛ فقد وقف عمر حد القطم في عام 


امجاعة و بقطع من سرق لبأ کل , يا أن الا ار وردت عن الني ді‏ أنه لا 
يقطع إلا فیا زاد مه على حد معين . ا لا يقطع فيا سرق من الشجر . 

(А)‏ انظر بدائع الصنائم ص دهم جزء ب » الخراج ص ۱۷ » وانظر ها سلېحثه في 
پاب القطع 

(۲) انظر جامع الأصول لابن З‏ ج £ ص ۳۳۲ + ۰۳۳۳ 
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ی التعازير : 


إن مدان التعازیر مبدان واسع عرفه المشرع الاسلامي قبل أن تدي 
اليه الشرع الوضعي بقرون كثيرة . وان في الكلمة التي قالها القاضي أبو يعلى 
الحنيل في كتابه « الساسة الشرعية » لأوضح دلبل على ما نقول : « يكون 
تعزير من جل قدره بالإعراض عنه » وتعزير من دونه بزاجر الكلام وغاية 
الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب » ثم يعدل بمن دون ذلك الى اطبس 
الذي ينزلون فيه حسب رتبهم » وحسب هفواتهم » فمنهم من حبس يوما 
ومنهم من حبس أكثر من ذلك إلى غير غاية مقدرة » ثم يعدل بن دون ذلك 
إلى النفي والإبعاد إذا تعدات ذنوبه إلى اجتلاب غيره السا واستضراره 
ا ». 

وقد جاء على لسان الکیال بن الحام في فتح القدير : 

о‏ فان قلت في فتاوى قاضىخان وغيره إن كان الدعی عليه دا مروءه 
وكان أول ما فعل بوعظ استحساناً فلا بعزر فان عاد وتكرر مله ., روي 
عن أبي حنيفة أنه يضرب ۱۳ » . 

« ولو رأى أنه ينزجر بسوط واحد اكتفى به. وصرح في الخلاصة فقال: 
واخشار التعزير إلى القاضي من واحد إلى تسعة وثلاثين. ومقتضی قول‌القدوري 
أنه إذا وجب التعزير بنوع الضرب فرأى الامام أن هذا الرجسل يأزجر 
بسوط واحد يكل له ثلاثا لأنه حيث وجب التعزير الضرب فأقل ما يازم 
أقله إذ ليس وراء الأقل شيء وأقل ثلاا ۲۳ » . 

ا تعرف الشريعة نظام إجراءات الوقاية التي تتخذ قبل الحرم فيأمن 
الناس شره ويكون ذلك ينضه من البلاد أو محبسه حتی يحدث توبة , 

(۱) السياسة الشرعية للقاضي أي يعلى صفحة ٠٠4‏ . 


(؟) فتح القدير جزء ؛ ص ۲۱۳ . 
(۳) فتح القدير جزء £ ص ۲۱۵ . وانظر ما سنقرره ө уа‏ عقوية „ЧЫН‏ 
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تطبيق الشريعة على المسامين والدميين وانحاربين 

الناس في نظر الشارع الإسلامي ثلاثة : 
والذميون أهل الكتاب الوجودون بدار الإسلام لهم ما لاسمین وعلييم ما 
على السامین , 

والأجانب وم نوعان : معاهدون وم من بينهم وبين السامین معاهدات 
зі.‏ واطمتنان » وحرسون وم أعداء يحل ماهم ودمهم 5 

فالمسامون تحري في .حقهم جميع الأحکام التي وردت بها نصوص أو جرى 
عليها قياس أو إجاع . 

والذميون حکپم حك السامین » وينبغي أن نفرق بين جملة حالات : 

А - ١‏ العاقب فيما عند شرع الدمبين : وهذه يعاقب الذمي إذا 
ارتکبپا کالزا والسرقة . 

عن البخاري ومسل : أتي الني Б‏ برجل وامرأة си‏ البپود وقد 
)13 . فقال للمپود : ما تصنعون بها ؟ قالوا : نسخم وجوهها وتخزيها ؛ 
قال : فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين . فجاؤوا بها » فقالوا لرجل 
من برضون أعور : إقرأ . فقرأ حت انتبى إلى موضع منبا فوضع يده عليها. 
قال : إرفع يدك . فرفم فإذا آية الرجم تلوح . فقال : يا مد إن فيها الرجم 
ولكنا نتکاقه بیننا ‏ فأمر برجمها . فرأيته يجانىء » ۱۲ , 

وقال أبو يوسف في المسلم يسرق من الذمي أن يازمه ما يازم السارق من 
أشعث عن الحسن قال : « من سرق من يبودي أو نصراني أو آخذ من أمل 
الذمة أو من غيرها قطع » '' . 

(۱) الجامع للأصول . يجانىء : ييل عل صاحيته ليحميما , 

(؟) كتاب الخراج , 
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وبه أخذ الشافعي رحمه الله واحتجتًا با روي أنه عليه الصلاة والسلام رجم 
يهوديين ولو كان الإسلام شرطا لما رجم . والزنا حرام في الادیان كلها . وقال 
صاحب البداثم في زا الذمي قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منها مائة جلدة . أوجب سبحانه ال جلد على كل زان وزانية أو على مطلق 
о‏ والزانية من غير فصل بين المؤمن والكافر . 

۲ ¬ جرائم لا يعاقب عليها في شرع الذميين : 

وهذه لا يعاقب الذمي إذا ارتكبها . 

کربت الجر فلا يعاقبون عليها في الإسلام . وقد جاء في بدائع الصنائع : 
« نظراً لأن شرب المر مباح عند أهل الذمة فلا يكون جناية وعند بعضهم 
عليهم تعرض لهم من حيث المعنى لا تمنعهم من الشراب . وعن الحسن بن زياد 
أنهم إذا شربوا وسكروا يحدةون لأجل السكر لا لأجل الشرب لأن السکر 
حرام في الأدیان كلبا ۲۷ » . 

ومن جبة أخرى فان المسم إذا زنی بذدمسة يجلد أو برجم محسب حاله 
وإذا قذف ذميا أو ذمية يعاقب بالتعزير У‏ يظهر أن الحد في القدف بالزنا 
عقوبة انفرد با الشرع الإسلامي . 

)١(‏ يقول أبو حلبفة أن من شروط الاحصان الاسلام فلا يكن اعتبار الذمي عص 
رلذلك فعقوبته اطلد لا الرجم , 

(۲) بدائع الصنائم جزه У‏ ص ۰ : ومن أتى من أهل الذمة محرماً بوجب عقوبة نظرت 
فان كان ذلك عرما في ديته کالقتل والزة رالسرقة والفذف وجب عليه ما يحب عل السلم والدلیل 
عليه ما روى أنس رضي الله عله أن р‏ قتل جارية ,على أرضاح ها يحجر فقتله رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بين حجرين . وروی ابن عر أن الني صلى الله عليه وسل » أتي بیپودیین قد فجرا 
بعد إحصانها فأمر بها درجما؛ ولآنه حرم فيدينهء رقد التزم سم الاسلام يعقد الذمة فوجب عليه 
ما يجب عل السم Ор‏ كان يعتقد إاحته کشراپ المر لم يجب عليه الحد لأنه لا يعتقد تحريه 


فلم يجب عقوبة کالکفر فان تظاهر به عزر لآفه اظپار منکر في دار لاسلام فعزر عليه, الميذب 
جرء ۲ ص 5605 . 
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وإذا قتل مس ذميا يقتص منه . “رفع الى أبي بوسف القاضي مسل قتل 
كافراً فحك عليه بالقود فأتاه رجل برقعة فألقاها اليه فإذا فيا : 
با قاتل المسم بالكافر جرت وما العادل كالجائر 
با من بیفداد وأطرافہا من علماء الناس أو شاعر 
әр дА‏ واصطبروا فالأجر للصابر 
جار على الدين أبو يوسف بقتله امن بالسكافر 
فدخل أبو بوسف على الرشد وأخبره الخبر » وأقرأه الرقمة » فقال 
الرشد : تدارك هذا الأمر لثلا تكون فتنة . فخرج й‏ بوسف » وطالب 
أصحاب الدم ببينة على صحة الذمة وثبوتها فلم يأتوا بها فأسقط القود ۲۳ . 
والأصل فيا تقدم أن مالک والشافعي وأحمد لا بجيزون القصاص منالمسم 
إذا قتل الذمي » وححتهم ما روي عن الرسول « ألا لا يقتل مسلم بکافر » 
آما أبو حنيفة فبری القصاص من المسل إذا قتل الذمي لأنه يفسر لفظ الكافر 
بأنه من لا عبد له فلا ينطبق على الذمي Ў‏ ذو عبد . 
وقد جاء في كتاب الخراج في دخول الحربيين حدود المسامين : 
« ولو أن الداخل بأمان أو الرسول زنى أو سرق فان بعض فقبائنا قال 
لا آقم عليه الحد فإن كان استبلك التاع في السرقة منته في السرقة وقال إنه 
م يدخل إلينا لیکون ذميا تجري عليه أحكامنا . قال ولو قذف رجلا 
حددته وكذلك او شتم رجلا عزرته ОЎ‏ هذا حق من حقوق الناس » وقال 
بعضپم إن سرق قطعته وإن زنى حددته. وكان أحسن ما سممنا في ذلك والله 
اعام ان تأخده بالحدود كلها حتى نقام عليه . ولو سرق منه مسل لم تقطع له 
يد السم ولو قطع مسل يده عمداً لم تقطع له يد المسلم » والقباس كان ا 
تقطع له وأن يقطع المسم إذا سرق منه إلا أني استحسنت موافقة من قال 
بهذا القول . قال فان كان الداخل إلينا بأمان امرأة ففجر بها مسلم حد». 


(۱) معثاها إن لله وإنا إلبه راسعون 3 
(۲) القاضي أب Цю‏ ص ۲۰۷ , 
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وقال صاحب البدائع : 

الحربي الستأمن إذا زنى بمسابة أو ذمية» أو ذمي زنى محربية مستأمنة لا 
حد على ارب والحردية عندهما « مد وأبي حنيفة » وعند ді‏ يوسف ОПГ‏ 
وجه قوله أنه لما دخل دار الإسلام فقد التزم أحكام الإسلام مدة إقامته فيها 
فصار كالذمي ولهذا يقام عليه حد القذف کا يقام على الذمي « وما أنه | 
يدخل دار الإسلام على سبيل الإقامة والتوطن بل على سبيل العارية ليعاملنا 
ونعامله ثم یمود فم يكن دخوله دار الإسلام 05 التزام حق الله سحانه 
وتعالى خالصاً خلاف حد القذف لانه لما طلب الامان من المسامين فقد التزم 
أمانهم عن الايذاء بنفسه » وظبر حم الإسلام في حقه ثم حد السامة أو الذمية 
عند أبي حليفة رمه الله وعند همد رحمه الله لا تحد ويحد الذمي بلا 
خلا ۲۱۲ , 

وقال سحنون : أرأيت إن شهدوا على رجل من أهل الذمة بالسرقة 
أتقطع يده أم لا ؟ في قول مالك فال نعم تقطع يده قال ابن القاسم لأف 
السرقة من الفساد في الأرض ليست ما ينبغي أن يترك أهل الذمة عليبيا. 
قلت : أرأيت الذمي إذا زنى أيقم عليه مالك اد أم لا ؟ قال : لا يقيمه 
عليه . أهل دينه феї‏ به ۲۳ , 


6185 


(۱) بدائع الصنائم جزء ۷ ص ۳۵ ۰ 
(؟) الدرنة الكبرى ص ۷۱ جزء ۱٩‏ , 





5 1 لک والعقوة 


«تطور القصاص والدية وتطور الحدود» 


تطور القصاص والدية 

قبل الاسلام : 

كانت العرب قبل الإسلام قبائل متفرقة لا محکها نظام موحد » تخضع 
لعادات قديمة تأصلت جذورها في نفوسهم , وكان عنصر القوة هو الطابع 
الغالب على حياتهم وحب الثأر هو المبدأ المطبق بينهم : ول تكن هناك 
سلطة تفرض إرادتها على من يعتدي على الآخر » ЫЈ,‏ كان لكل قبيلة رئيس 
مرهوب الجانب محارم » يضبق نفوذه ویتسم پلسبة ثراء القبيلة ووفرة عدد 
أبنائها وقوتهم وشجاعتېم وإقدامهم . 

وكان أفراد القببلً ал‏ يذوبون في بوتقة القبيلة » فاذا اعتدى أحد على 
الفرد هت 4.3 تطالب بثأره ¢ وقامت قسلة الشدي Аё‏ من‌العدو ان , 

(۱) قال شاعرم : لايسألون آخام سین يندم . في النائبات عل ما قال برهاناً 
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فقبل الإسلام كان الثأر والانتقام . نقرأ ذلك في كتب الادب القدم و نحفظه 
عن شعراء АДАМИ‏ . 

بروی أن رجلا قتل رجلا من الأشراف ثم اجتمم أقارب القاتل عند 
والد القتول فقالوا له : ماذا تريد منا لترضى ؟ قال : إحدى ثلاث .. قالوا 
وما هي : قال تحيون ولدي » أو تلئون داري من نجوم السماء » أو تدفعون 
إل" قومكم حى أقتلبم » ثم لا أرى أني أخذت عوضا . ١‏ 

ونستطيع أن نضرب مثلا بحرب البسوس التي استمرت بين قبیلتین 
أربعين عاما . فقد كان كليب عزيز قومه يحمي مواقم السحاب فلا جرژ 
آحد أن برعی جاه » وذات يدم شردت ناقة من ШААР‏ وهي مارة محمی 
كليب » وکانت لامرأة تسمی البسوس بنت منقذ وهي خالة جساس بن مرة. 
ووطئت الناقة حمى کلیپ . فعز عليه ذلك فضربها بسپم في ضرعپا » فعدت 
ترغو إلى صاحبتپا » ففزعت البسوس إلى ابن л]‏ جساس » فأهسته 
وأثارته » فخرج إلى کلسب فقتله وهو في غفلة » وبدأت اطرب واعتزل هذه 
الحرب الحارث بن عباد فارس النعامة فلم بشاركك فيباء ولکن مبلبلا قتل Сы‏ 
الحارث اسمه جير وقبل له ألا تدري ماذا قال مبلبل حين قتل ابنك جيرا 
قال : لا . قالوا : إن مبلپلاً حين قتله قال : « بۇ بشسم نعل كليب » . 

فقضب الحارث وأدر كته حمية الجاهلية وعز عليه أن يضع ابنه في مقابل 
قطعة جلك في حذاء كلب کلیپ واندفع للثأر قائلاً : 
لقحت حرب وائل عن حبال 
إن قتل الکرم بالشسم غالي 
قربا مربط النعامة شاب رأمي وأنكرتني عبالي 
قربا مربط النعامة قرباها وقربا سربالي 
م اکن من جناتها 21 др‏ مرها اليوم صالي 


(۱) أنظر تفاصيل هذه الرواية في ص ٠٠۹‏ جزء أول أحكام القرآن للشافمي . 


قربا مربط النعامة 
قربا مربط النعامة 
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فالانتقام الخاص أو الثأر كان هو الجزاء على قمع الظلم عند العرب وكان 
من ثأن ارضاء ضمير النتقم هو وقميلته . 

ونبحث الثأر في ناستن : 

. من يباشر الثأر ومن یقوم به‎ - ١ 

۲ ل المميزات القانونية الثأر . 

اولا" : من يباشر الثار ومن يثأر منه : 

* من يماشر الثأر : 

م يكن الثار يتصف بالشخصية فلم يكن يازم أن يقوم بالثأر من وقع عليه 
الضرر من الجريمة بل كان متسلطا على الأفكار فكرة التضامن بين أفراد 
القبيلة الواحدة وكانت حماية القبيلة تتسم а‏ لمن يدخلون في حمايتها . كان 
ذلك هو المبدأ العام - أي فرد من القبيلة هو الذي يأخذ بالثأر ولكن في 
الواقع کان صاحب المصلحة هو الذي يباشره . وقد لعمت المرأة دوراً هاما 
في مسألة تشجبع الرجال على الأخذ بالثأر . فده خولة من بني رام » يقتل 
ES‏ قلط ср‏ شحنا قادح E‏ 
وتف محرضة آحد رجالا على الثأر وتقول : 

جاءتك وافدة الثكالى تحتلي سوارها فوق الفضاء الناضب 

مذي خناصر آسرتي مسروده في ابید في مثل سمط الکاعب 

: من یقتص منه‎ ж 

م يكن شخص الجاني بالذات محلا للثار فقد كان لولي الدم أن يقتل من 
هو أعز فقدا عند قبيلة انهم ولو كان لا ذنب له - وكثيرا ما كان يبالغ في 
الانتقام إذا كان القتل بين قبیلتین إحداها أرفع نسباً من الأخرى» فالأشراف 
كانوا يقولون لنقتلن بالعبد منا الحر منهم وبالرأة منا الرجل منهم وبالرجل 
منا الرجلين منهم ؛ وكانوا يجعلون جراحاتهم ضعف جراحات خصومهم وقد 
ору‏ على ذلك , 


۳ 





کرم . 

فقد کانوا بظنون أن القتیل إذا قتل مها كان سبب قتله مخرج من رأسه 
طائر يدور حول قبره ويظل يصيح قاثلا « اسقوني ... اسقوني » ولا بکف عن 
هذا الصاح حتی یثار له قومه » وكانوا بسمون ذلك الطائر الصدی أو الهامة : 

با مرو » إلا تدع شتمي ومنقصتي آضربك حتی تقول امامة » اسقوني 

: الية لدی الجاني‎ лар 

لم يكن يبحث قبل الاسلام عن قصد العتدي فلا يدخل في حساب الا خذ 
بالثأر ОЇ‏ اختيارية أو ليست اختبارية عمدية أو خطأ فالشخص ينتقم 
ليس فقط لأنه شعر باهانة بالغة تحت تأثير اعتبار شخصي حض » بل إنه ينتقم 
أيضا لان روح القتيل ( مها كان سبب القتل) لن تستريح ولن يكف الصدى 
ثانيا : المميزات القانونية للثار قبل الإسلام : 

۲ - الثأر هو انتقام خاص بتولاه الفرد لا الدولة . 

م الثأر قانوني وتحل де‏ الدية الاختمارية , 


: الثار جماعي لا شخصي‎ - ١ 

لم يكن هناك قاض يحم في الجريمة بل كانت القرائن تدل على الإدانة 
فإذا ثبت أن شخصا من قبيلة معينة هو الجاني ثارت قبيلة المجني عليه بأجمعها 
وطالبت بدم القتيل الجني عليه بدون وساطة من أحد . بل يعتقدون أن ذلك 
حق لهم بوجب تفويض إلهي . إلا أنه على التخذ بالثار أن یثبت القرائنالتي 
تدل على أن المنبم هو الجاني وله أن يسلك لذلك أي سبيل معروف أو غير 
معروف . 
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ولا يستاذم للأخذ بالثأر وضعا ولا شكلا معسناء ولكن جرى العرف على 
أن الآخذ بالثأر يعلن عن اسمه يصوت عال ويقول : ثأرت لفلان - وبذلك 
يعرف الكافة هذا الخبر » وبذلك تهدأ روح фл‏ حبث أخذ بثأره . 
۲ - الثار انتقام خاص پتولاه الفرد لا الدولة ٠‏ 

قلنا بأنه | تکن هناك دولة تلم شمل العرب وتجمع شتاتهم وا کنوا 
قبائل متفرقة » ولم تكن جرية القتل تم أكثر من هذه القبيلة ا جني عليها هي 
وثأنها إن شامت عفت وان شاءت ثارت . فالثار هو عقوبة خاصة بباشرها 
ولي الدم يعاونه في ذلك آفراه قبلته ومن تناصره من القبائل الأخرى لا де‏ أن 
حرعة القئل تخل بأمن البلاد ولكن على أساس ЫН‏ المشتركة والمعاونة المتبادلة 
بين هذه القبائل بعضپا وبعض ؛ وتلك خاصة من خصائص الماعات البدائية , 
- الثار قانوني : 

كان هذا النظاء‌قانونا أي حفاً مطلقا للجاني قبل الجني عليه مسلماً به عرفا 
بينهم فق يثبت الاتهام على فرد من الافراد وبوشر الثأر فلا يشرتب على ذلك 
انتقام مقابل والا" كنا في حلقة مفرغة ؛ إن ذلك من الناحية النظرية » ومع 
ذلك ند في التاريخ سالات كثيرة لأنواع من الانتقام الذي ترتب بعضه على 
البعض الاخر . 

قال ابن تيمية : « قال العاماء إن أولياء القتول تغلي قاویهم بالغبظ حق 
يؤثروا أن يقناوا القاتل وأولياءه وربا لم برضوا بقتل القاتل » بل يقتاون 
کثبر] من أصحاب القاتل » كسيد القبيلة ومقدم الطائفة » فيكون القاتل قد 
اعتدى في الابتداء وتعدى هؤلاء في الاستيفاء » کا كان يفعله أهل الجاهلية 
الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات ومن الأعراب والبادية وغيرهم . 
وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه С.е‏ أشرف من القتول فيفمي ذلك إلى 
أن أولباء التتول ينتلون من قدروا عليه من أو لاء القاتل ورا حالف 
مؤلاء قو ام وهؤلاء فوماً » فيفضي إلى الفتن والعداوات 
ДААЙ‏ ۲۱۱ ع 


че )۱(‏ 5و١‏ الساسة السرعية لابن تممتة , 


чо 





الدية الاختيارية : 

كان الصلح عقایل من الأمور غير الستحبة قبل الإسلام ثم دعا الناس 
له وكان الدافع لذلك الرغبة في السلام والوئام عقب حروب طويلة فتكت 
بكثير من الناس . يقول زهير في معلقته متغنياً بأجاد الحارث بن عوف وهرم 
ابن سنان لسعيه! في الصلح بين عبس وذبيان بعد حروب طاحنة : 

لعمري لنعم السیدان وجدتما على كل حال من سحيل рома‏ 

تدار کټا عبساً وذبسان بعد ما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 

ومع ذلك نجد من النساء من يعيب على الرجال الصلح والسكوت عن 
غسل الدم بالدماء فبذه امرأة من ضبة تحذر أهلبا من أخذ النياق دية و تحرضهم 
على الثأر : 

ألا لا تأخذوا لبنا » ولکن أذيقوا قوم حد السلاح 
فان ل ізо‏ 1,2 بزيد فلا درت لبون بني رماح 

نخرج من ذلك أن الصلح بقابل عرف عند العرب قبل الإسلام وكان 
الباعث إليه دواعي الآمن والسلام وكان هناك وسطاء بين القبائل یتوسطون 
الصلح ويبدون له حتى لا يتم أي من الطرفين بالجين أو الخور أو بالسعي 
وراء الادة - وقد تغنى زهير بن أبي سامى بدور هؤلاء الوسطاء في أشعاره 
على ما قدمنا . 
تكوي الدية الاختيارية : 

عرفت الدية قبل الإسلام ولکنها م تككن محددة على نسق واحد . وكا 
كانت النفوس غير متتكافئة عند الأخذ بالثأر كانت كذلك الدية تزيد أو 
تنقص بزيادة أو نقص مقام المقتول فعبد بني النضير يوازي الحر من أي قبيلة 
أخرى . وكانت الدية تلتزم بها كل القببلة أسوة بالثأر . وكان من باعث فخر 
القبيلة أن يسرع أفرادها في جمع قيمة الدية من أفرادها ودفعپا للمضرور . 
وكان سيد القبيلة أحيانا يقوم بدفعها من ماله الخاص لول الدم وجرى العرف 
على ذلك . 

ومع الزمن انتقد الشعراء الصلح بقابل وفضلوا الصلح بدون مقابل فكان 
أقرب للعفو منه للصلح , 


чч 





البحث الثاني 


أثر القرآن والسنة في القصاص والدية 


تكلم في هذا المبحث عن القصاص والدية في الديانات АЈ‏ ثم تكلم 
оТ 8 але‏ والسنة , 


اولا : تدرج الديانات 


( أ ) شرع قدماء البونان والرومان : 

كان البونانسون یصفون القتل بالکفر ویماقبون عليه بالقتل تكفيراً للذنب 
وهو نظر آخر يخالف نظر التوراة بعض المحالفة من جبة نتبحة العقاب 
وحکته. А‏ قدماء الرومان فکانوا بعاقبون القتل العمد بالقتل» والقتل الخطأ 
بالكفارة وهي عبارة عن ذبح شاة فدية للقتدل. ثم جاء بعد ذلك قانون‌جعل 
عقاب القتل це‏ أنواع : منپا النفي والتغريب إذا كان القاتل من أواسط 
الناس ومنپا الصلب إذا كان القاتل من الرعاع ثم استبدل بالصلب تسلم 
القاتل للحيوانات الفترسة ‏ استبدل هذا العقاب بالشتق , و كان عقاب 
القتل ЫН‏ تعزيراً موکولا إلى نظر الام . وقد تضمنت آخر سنة في حم 
الرومان أساباً لعذر الجاني کمذر قتل العبد البق » وعذر قاتل الحاتك 
للاعراض والمدافع عن نفسه وقاتل الجندي الصائل الذي ينبب وسلب , 
ومن جملة ما يذ کر من آحکامپم في القتل قبل هذا القانون الأخير قتل القاتل 
والشارع في القتل بعقاب واحد . وقتل قاطع الأنشين وذابح الآدمي قربانا 
الأوثان وما أشبه ذلك , 


1Y 





اما شريعة قدماء الفرنسيس ومن جاورم من الأمم الجرمانية القديمةفكان 
يعاقب على القتل بدفع الدية فقاتل الفرنساوي كان يدفع مائتي ريال وقاتل 
الروماني لا يدفع إلا مائة, ثم أعقبه قانون القصاص الذي جعل النفسبالنفس 
ولكن النفوس ل تقبله في أول الأمر لتعودها الدية ولم ينفذ تنفیذاً СБ‏ إلا 
بعد الجبل الثالث عشر من الملاه ١‏ , 


(ب) شرع السود : 

ورد في ( سفبر مصؤوت قاطوین ): « ليس لقضاة السپود في ذلك الزمن 
المح في الأفعال التي تفضب الله عز وجل ولا في أفعال التعدي على الأنفس 
والأبدان وحکپم قاصر على الجنايات الواقعة على الأموال فقط » . 


وهذا هو حك التوراة في القتل والجراح كما ورد في سفر الخروج إصحاح 
۱ عدد ۱۲ وما بعده : « من ضرب إنساناً فمات يقتل قتلا . ولكن الذي | 
يتعمد بل أوقع الله في يده . فأنا أجعل لك مکاناً هرب А]‏ واذا بغی. 
إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذحي تأخذه اموت . ومن ضرب 
أناه أو أمه Ўз ра‏ . ومن شم أناه أو أمه يقتل قتلا وإذا تخاصم رجلان 
فضرب أحدها الآخر حجر وبلكة وم يقتل بل سقط في الفراش فان قام 
وتشی خارجاً على عكازه یکو الضارب بريئا إلا أنه يعوض عطلته 
وينفق على شفائه . ون حصلت أذية نعطي نفساً بنفس وعینا بعين وسناً 
بسن ويد بيد ورجلا برجل وكيا بي" وجرحا مجرح ورضا برض . والقاتل 
خطأ يخرج إلى إحدى المدن التي أعدت للالتجاء ولا عقاب عليه ولا مجوز 
ДЗ‏ الدم قتله » . 


( ج ) شرع عیسی : 


بسن وأما آنا فأقول لك : لا تقاوموا الشر » بل من ضربك على خدك 





)\( انظر كتاب القارنات والمقابلات ص ”4ه 
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الأيمن فحول له الآخر أيضا » ومن أراد أن يخاصمك ویأخذ رداءك فاترك له 
الرداء أيضاً . ومن سخرك ميلا فاذهب معه اثنين . 
26 : القرآن والسنة 

قال الله تعالى : « يأيا الذين آمنوا كتب علبک القصاص في القتلى الحر 
بالحر والعبد بالعبد » ДЗИ,‏ بالانشی » فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف وأداء له باحسان » ذلك تخفيف من ربك ورحمة » فمن اعتدى 
بعد ذلك فله عذاب ألم » ولك في القصاص حياة يأولي الألباب لمل 
تتقون » 

وقال تعالى : « الشہر الحرام بالشبر ارام » والحرمات قصاص فمن 
اعتدی علي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عل Є‏ واتقوا الله ,15481 ان 
الله مع المنقين » . 

وقال : « وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس » والعين بالعين» والأنف 
بالأنف » والأذن بالأذن » والسن بالسن » والجروح قصاص » فمن تصدق به 
فپو كفكارة له » ومن لم حکم با أنزل الله فأولئك م الظالمون » . 

وقال : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالق ومن قتل مظلوما فقد 
جملنا لولمه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً » . 

رقال & : « من أصيب بقتل أو خنل ۱۷ . فانه ختار إحدى ثلاث: 
إما أن بقتص وإما أن يعفو » وإما أن يأخذ الدية. فان أراد الرابعة فخذوا 
على يديه . ومن اعتدى بعد ذلك فه عذاب ألم » . 


وعن عبدالل بن عباس أن رسول الله مل قال : 


« كان في بني إسرائيل قصاص » ول يكن فيهم دية . فقال الله تعالى لهذه 
الآمة : كتب عليكم القصاص في القتلى » ار پر والعيد بالميد ,591 


(١)_فساد‏ الأعضاء . 


ча 





بالأنثى فمن عفى له من آخبه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان . 
يؤدي هذا باحسان « ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» » نما كتب على من كان 
قبلكم К).‏ هو القصاص وليس الدية » أخرجه البخاري والنسائي ۲۱ . 

من جميسع النصوص التقدمة نحد أن الثأر انقلب في الإسلام إلى قصاص 
عادل حبث К‏ دماء السامین جميعاً فلا فضل اواحد منهم على الآخر » مع 
ملاحظة أن الإسلام أتى «القصاص في صورة متقدمة عن الصور البدائية الأولى 
صوره مپذبة إد صهر الإسلام بع الفروق بين القبائل العربية ویم المسامين 
تحت ,21 واسحدة وجملهم از ۰ فالکل سواء ولذلك فالخر фаз‏ باطر 
والعبد یقتل بالعمد والأنثى بالأشى مها كانت الدرجات أو الأنساب ۱۳ . 

. انظر ص ¬ من جامع الأصول لابن الآثير الجزء الحادي عشمر‎ )١( 

(؟) وا يكن الاسلام مبتدعاً في ذلك ولا متأخر] | قال الاستاذ أميل تبان في مؤلفه الذي 
تال به رسالة الدکتوراه من جامعة لندن رطییع في чом‏ بالفرفسية سمة + ۱۹۲ У‏ قال با 
معثاه في ص ۴ : 

з‏ لاحظ عمد أن الانتقام الخاص عادة لا مجرز الاعتراض عليها بل أنها لازمة للمجتمع 
رم يفكر في الشمرب التي سيسودها الاسلام ولا في أنظمتهم القالونية التقدمة ریبد أن هله 
الحجة قينة ومبمة ضد الذين يدعون بأن الني كان له نظرة عالية بالنسبة لديئه . فکیف کات 
في البلاد الأخرى کسوریا ويعام باستحالة إدخال مثل هذا النظام القدم . وعليه فقد أظبر 
القصاص کا كان ساريا قبل الاسلام أي أنه نظام أسامي وحيد . ويعد ذلك تكلم بتحفظ عن 
الصلح رل يظبره بأئها توصبة مثه بل باعتباره نظاما جائزا . فمن سامت إليه الدية يجب أت 
يكرن كريا » . 

ولا جد أنفسنا في حاجة لارد على الدكتور اميل تمان فقد رأينا أنه يناقض ثفسه عندما 
تكلم في مؤلفه عن الانتقام والفأر قبل الاسلام رتکلم عن عدم КИ‏ والمساراة قيه دي 
مقابله з‏ الاسلام على ذلك كله . كا لا ندري إذا كان الأستاذ اميل تيان لم يطلع على القوابين 
الفرنسية التي كانت سائدة قبل قافون تابلیون وقبل الثورة الفرنسية والي آوردناها فيا سبق ولا 
مانم من أن نکررها وهي : 

د إنه كان يعاقب عل القتل بدفع الدية فقاتل الفرنساري كان يدفم مائتي ريال وقاتل الروماني 
لا يدفع إلا ماثة ثم أعقبه قانون القصاص الذي جعل النفس بالمفس ولکن النفوس لم تقيله في 
أول الأمر لتعودها الدية رم ينهذ تنفيذ] تاما إلا بعد الجيل الثالث عشير من الميلاد » . 


че 





وقد ترتب على أن الثار أصبح عقوبة عادلة ترمي إلى مصلحة عامة 
الننائج الا تة : 
ولا : أصبح القصاس شخصيا لا جاعيأ : 


كان المنتقم في الجاهلية دشفي غلبلا خاصا فى صدره ولذلك كان لا مهمه 
أن يقتل الذنب بقدر ما كان مه أن يقتل من هو أعز فقداً عند القسلاً , 

віз‏ الإسلام بعد ذلك فمحى فكرة المساواة بين البريء والذنب يسبب 
وجودم ضن قبيلة بعينها وفصل المذنب عن جموعة الأفراد الآخرين لبکون 
هو وحده علا للقصاص فالقرآن أدخل مبدأ هاما علىالقصاصهو شخصيته”١)‏ 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى » ولا ګوز بأي شكل من الأشكال أن يمس 
نفس فكأنما قتل الناس جميعا » ونلاحظ أن هذه الفردية من ناحبة من يتحمل 
العقوبة دون من ينفذما إذ قد ينفذها الجني عليه نفسه إن كان على قبد 
الحياة أو ولي الدم بوساطة ولي الأمر أو من بوکله في ذلك . 


ثانیا المماثلة العامة см‏ اجر بمة والعقاب ۰ 


مساواة تامة يعبر عنما استىدال كلمة الثأر بكلمة القصاص . يقال قصصت 


(۱) يقول الاستاذ اميل تبان في مولفه السایق الاشارة اليه « إن فكرة الانتقام الخاص 
أصبحت في الاسلام نظرية قانوئية صارمة يترتب عليها حا تفريد العقوبة . وعلى كل فانه من 
الناحية التاريخية نظام القصاص كان Й‏ فردياً عند المبود إذ على الذذب وحده أن يتحمله-وهذا 
القانون دخل بنفس هذا الطابع في الشريعة الاسلامية ومع ذلك فیجب اعتبار أن شخصية مد 
نفسها ونظرياته العامة التي اقتیسبا من غيره لا شك أنه كان لها تأثير مباشر على تغريد العقوبة » , 
ص ٤4‏ وما بعدها , 

ديظبر انالاستاذ تيان يظن کا هو وارد مزسياق کتابه السالفالذكر أن عمد Феде ро‏ 
هو مخرج الدين الاسلامي رغاب عنه أن السيب في أن القرآن نحا منحى التوراة في فردية هذه 
العقوبة هو أن مصدرها واحد رمكانهما واحد إذ هما من عند الله . А‏ شريمة العرب قبل 
الاسلام فلم تکن لا البپودية ولا النصرافية з‏ كانت الوثلية , 
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الشعر أي سويت بين كل شعرة وأختها وسمي المقص مقصا لتعادل جانبيه 
وست القصة قصة ОЗ‏ الحكاية تساوي المحكي . فأصبح العقاب على قدر 
الذنب الذي ارتحكب . إن ترتب على الفعل المرتكب قتل النفس قتسل 
قاتلما وإن ترتب على الفعل حروح كان من المکن القصاص فما إن آمکن 
الماثلة بين الفعلين في النافم والحلين . 
التقدم الذي أتى به الاسلام في هذا الأمر 

ظبر لنا من البحث السابق أنه كان للعرب عادات بصعب تغبيرها ول 
تفیم هذا أكثر نستطیم أن نوجه السوال التالي : هل كان العرب أمة متخلفة 
في كل شيء بالنسبة لوقتا ؟؟ 

ليس لدينا من آخبار الجاهلية مايقيء لنا سواء السبيل إلا الشعر القديم 
ومع ذلك فلدينا ما هو أن من ذلك ما لم يتطرق البه الشك أو التأويل : 
فمين ثنايا القرآن نفسه والحديث дё‏ صورة الجاهلية تنعكس فيه س فقد 
كانت للعرب حياة دينية قوية وحياة عقلية قوية تنمثل في قدرتهم على الجدال 
والخصام والتي أنفق القرآن في جبادها جبداً كبيراً . آلس القرآن قد وصف 
أولئك الذين کانوا يحادلون الني بقوة الجدال والقدرة على الخصام والشدة 
في احاورة . آفتظن هؤلاء القوم من الجبل والغباوة والغلظة والخشونة محبث 
عثلبم لنا هذا الشعر الذي يضاف اليبم ؟ كلا م یکونوا جبالاً ولا أغبياء 
وإنما كانوا أصحاب عم وذكاء وأصحاب عواطف رقيقة وعيش فبه لين 
و دمم . 

وهنا حب أن نحتاط فم يكن العرب كلهم كذلك . ولا بثلهم Л‏ 
كلهم كذلك » وإنما كانوا كغيرهم من الأمم القديمة و ككثير من الأمم الحديثة 
منقسمين إلى طبقتين طبقة المستنيرين وطبقة العامة . 

والقرآن يحدثنا بپذا . أليس يحدثنا عن أولئك المستضعفين الذين كفروا 
طاعة لسادتهم وزعمائهم لا جهاداً في الرأي ولا اقتناعا بالق » والسذین 
سبقولون يوم يسألون : 
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و ربنا إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السسلا » . 


وم يكن العرب معتزلين فأنت ترى أن القرآن يصف عنايتهم بسياسة 
الفرس والروم وهو يصف اتصالهم الاقتصادي بغيرهم من الأمم « لایلاف 
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » وكانت إحدى هاتين الرحلتين إلى 
الشام حيث الروم والأخرى إلى اليمن حيث الحبشة أو الفرس ‏ . 

يظبر لنا ما تقدم أن المرب قبل الإسلام لم تكن أمة سپلة الانقياد منطوية 
على أمورها الداخلية у‏ كانت أمة مكونة من طبقات مختلفة» فيها المستئيرة 
القوية وفیپا الجاهلة المستضعفة» وم يكن من امین أن يقاس الفرد من القبائل 
الأولى بالفرد من القبائل الأخرى ول يكن من السبل إقناعبم بذلك وإقناعبم 
بأن المسامين أخوة أو أنهم سواسىة کأسنان المشط أو «й‏ كبناء واحد 
أو حسد واحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بای والسپر . 

ولذلك فقد كان تطوراً كبيراً فيبم أن ينقادوا آخیرا لتلك المساواة التي 
كانت غريبة على طباعهم تأباها عاداتهم و كرامتهم . 


ثالثا : إدخال فكرة النية في الجريمة : 


قلنا فيا سبق إنه لم يكن لعنصر القصد أي اعتبار في إدانة التهم فثار 
منه سواء كان قاصداً الفعل أو غير قاصد » اتجبت نيته للقتل أو ل تنجه . 


وقد أتى الإسلام بدا هام في هذا الخصوص هو ضرورة توافر ركن 
النية والقصد عند القصاص . قال رسول الله يلدع : العمد قود أي القتل 
العمد يوجب القود . وعن عبدالله بن عمر قال : معت رسول الله р‏ يقول: 
« من قتل رجلا مؤمنا عمدأ فبو قود به ومن حال دونه فعليه لعنة الله 
وغضبه » ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا » أخرجه رزن ۲۳ . 

(۱) انظر ص ۷۰ ۷ من كتاب الأدب الجاهلي للدکتور طه حسين я‏ 

(؟) انظر ص ١‏ جزء ۱۱ جامع الأصول . 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال « قتل رجل على عبد رسول الله МЕ‏ 
فرفع ذلك إلى الي - فدفعه إلى ول المقتول فقال القاتل : با رسول الله 
ما أردت قتله . قال : فقال رسول ЈА АБ‏ : أما إنه إن كان صادقاً ثم 
قتلته دخلت النار . قال : Р‏ سبسله . قال : وكان مكتوفاً بنسعة ١‏ 

أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي ۲۳۱ , 
الدية الاجبارية في القتل الخطاً : 


أصبحت الجناية على النفس أو على ما دونها في عضو کن فيه الماثلة إذا 
' كانت Га‏ تستوجب القصاص وإذا كانت غير عمد تستوجب الدية . 

عن مرو بن شعيب عن آبیه عن جده قال : قضی رسول ال Ф‏ أن 
من قتل خطأ » فديته من الإبل مائة : ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون 
وثلاثون حقة وعشرة ابن لبون ذكر . أخرجه أبو داود والنسائي . 

وعن عبد الله بن عرو بن العاص أن رسول الله М‏ خطب يوم الفتح 
بمكة це‏ درجة البيت » فقال في خطبته : فكبر ثلاثا . ثم قال لا إله إلا 
الله وحده صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » ألا إن كل 
مأثرة كأنت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي » إلا ما 
كان من سقاية الحاج » وسدانة البيت . ثم قال : ألا إن دية الخطأ شبه العمد 
ما كان بالسوط أو العصا ‏ مائة من الإبل » منها أربعون في بطونا 
أولادها ۳ . 

ذلك هو حع الاسلام شرحه الرسول إيماء لقوله تعالى : « ومن قتل مؤمناً 
خطأ فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن یصدقوا » . وقوله 
تعالی : « فان كان من قوم بينم وبينهم میثاق فدية مسامة إلى أهله » . 

(۱) سير من الجلد . 


. ص م جزء ۱۱ جامع الأصول‎ (М) 
. جامع الأصول‎ о ص ۱۵۹ حزه‎ (т) 
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ثالثأ : ما بقى في القصاص والدية من آثار الماني 
نتکلم عن فكرتين : فكرة کون هذه العقوبة خاصة وفكرة العاقلة . 





كان الثار في الجاهلية عقوبة كا قدمنا بباشرها ولي الدم على من يشاء 
من قسلة القاتل فپذب الإسلام هذه القاعدة وجعل العقوبة شخصية على ما 
قدمنا ولكنه احتفظ يخاصية أخرى لا تزال خاصة فالذي يباشر القصاص 
لا Ју‏ هو ولي الدم إن شاء اقتص وان شاء ودى وان شاء Ме‏ - 


الجراثم على کیان أي جتمع ومبعث الفوضی والاضطراب فيه » كيف تکون 
هله الجريمة خاصة بینا كان يجب ان یکون لها شأن غير ذلك ؟ 

هل كان ذلك لحكة دينية أم لحكة سياسية ؟؟ 

وهل استمرت هذه الخاصية حتی ترعرع الإسلام واتسعت الدولة 79 

من دراستنا التاريخية السابقة تمسنا ما كان للثأر من تأصل فكري لدم 
وم عرب كل بضاعتهم الشجاعة والفخار بالاصل وقول الشعر وتأصيل 
النسب فل يكن من السبل على أي مصلح أن يسرع باجتثاث المساوي 
والعبوب دفعة واحدة والشواهد على هذا في الاسلام كثيرة . فشرب الخر ل 
حرم بق واحدة М)»‏ حرم على دفمات . والقذف ل يحرم إلا بعد ما 

ومن يتوسم في دراسة تاريخ العرب قبل الاسلام بری ما كان للثأر عندم 
من قدسية تنطق بها أشعارم . و كيف كان الانتقام واسع النطاق قد يس 
عن حروب تستطيل إلى عشرات السنين قند إلى الجاني ومن لا ذنب له ؛ فلم 
يكن أمام أي مصلح أن ينص في مبدأ الأمر على أن تتولى الدولة الاقتصاص 
من الجاني ؛ خاصة وفي مبدأ الأمر م تكن هناك حكومة بالمعنى المفبوم تنظم 
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شئون الدولة . ومن ينظر إلى تسلسل ورود الآيات في القرآن في موضوع 
القصاص يثبت له هذا ببقين . 

فجميع السور التي وردت في موضوع القصاص وردت في الدينة : 

الآية ۳۳ من سورة الإسراء » والآيت ۳۷ من سورة المائدة » والآية ٠۷۸‏ 
9 من سورة البقرة » والآية ۱۵4 من سورة البقرة . 

فسياسة الشرع في هذا الوضوع وغبره من مختلف الواضیم كانت أخذ 
الناس بالرفق وعدم مفاجأتهم بتحرم الباحات دفعة واحدة بل التسلسل 
والتدرج في ذلك حت تتقبل النفوس الاوضاع الجديدة ؛ وهذه سياسة الشرع 
المكم . 

ومع ذلك فجسم النصوص التي لدینا لا تقطع بأن هذه اطرية خاصة . 

ورد في الترطي ص ه74 » جزء ۲ : 

المسألة الرابعة : لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر» 
فرض عليهم النبوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك لأن الله سبحانه 
طالب جي الؤمنين بالقصاص ثم لا ЦЫ‏ لمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على 
القصاص فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود . 

وورد في القرطبي ص ۲۰۵ б‏ جرء ۱۰ : 

قال الطبري في قراءة فلا ( تسرف ) في القتل - بالتاء : 

هو على معنى الخطاب للني ОР Д‏ من بعده أي لا تقتلوا غير القاتل. 

وورد في حاشة الصاوي على ОО‏ ص ۲۷۳ » حزء ۲ : 

« قوله تسلبطا على القاتل » أي فحمث ثبت القتل عداً عدواناً وجب 
على الا الشرعي أن يكن ولي المقتول من القاتل فیفعل فيه الماک 
ما تاره الولي من القتل أو العفو أو الدية » ولا يجوز للولي التسلط على 
القاتل من غير إذن ОЎ ЎШ‏ فيه فساداً وتخريبا . 

واضح من هذه النصوص جميعها أن الذي ينولى القصاص وينفذه ولي الأمر 
كبا أنه إذا عفا عن القاتل عمداً فلا بزال حتى الدولة ثابتا قبل . 
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ورد في ص ۷۵ - 74 من موطأ مالك الجزء الثالث : 


« قال مالك فى القاتل ТАР‏ : إذا عفى عنه أنه ملد مائة جادة 
Па у» ),‏ 
وورد في اطزء الرابع ص ۲۵۵ حاشة الدسوقي це‏ الشرح الكير : 


وعلى القاتل عم دا البالغ |ذا ‏ يقتل لعفو جلد مائة و احبس سنة » 
واختلف في القدم منها فقيل ال جلد وقبل الحبس وا بشطروها بلرق لها 
عقوبة والرق والحر فيها سواء . 


والجارح عدا نودب وان افتص 4а‏ أو أخذت مده الدية З‏ المتالف . 


من هذه النصوص يتبين لنا أن السلطة العامة لا Ју‏ مپيمنة على جرائم 
القتل العمد العدوان من ناستین!۲) : 


الأولى : أن الذي ينفذ القصاص هو ولي الأمر أو من يفوضه في ذلك 
وليس هو ا لحني عليه أو ولي الدم وإلا كان في ذلك فساد وتخريب ؛ фаз‏ 
الأمر ينفذ ما يختاره الجني عليه من قتل أو عفو أو دية . 


الثانية : إذا عفا ولي الدم عن الجاني فلا يسقط حق السلطة العامة 


(۱) انظر المدوئة це‏ سزم ١١‏ . 

وانظر ص ۲۰۱۸ فتح القدير جزه ؛ : ( РО АРМ ПРО‏ ملا أر ذم і,‏ يأخذرا مالا 
فيقتلبم الامام حد] رمعنی حد] أنه لو عفا أولياء القتول لا يقبل عفوم لأن اليد خااص دق الله 
تعالی لا يسمع فبه عفو غيره فمتى عفا орде‏ عصی الله تعالى ) , 

(۲) ررد في كتب الفقه اليبودي : ( ليس من اختصاص قضاة اليوود النظر في القضايا التي 
موضوعپا جتايات واقسة على بدن الانسان أو على عرضه رشرفه کالضرب والجروح رالقذف 
والسب وما أشبه ذالك.رلكن لو حصل منهذه اجنایات ضرر لملك‌والال‌فتکون من‌السائل المالية 
الجائر і)‏ هذا الزمن النظر فا ولو ХА чі‏ عن جنايات 4« جزء سلهدرين من змі‏ ص م 
مود أول - وراجم كتاب قيصوت هاموشن 

( انظر سيفير مصورت قاطون . انظر کتاب القارات رالقابلات في شرع الببود والشسريعة 
الاسلامية ) . فاظرة المپودية مادية يحتة . 
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فيعزر بالجلد مائة والسجن عاما » وپذا قال مالك «Ш,‏ وعمل به أهل 
المدينة وروي عن عمر بن الخطاب ۱ . 
жо жо ж‏ 
فاشرع الاسلامي كانت رغبته أكيدة في أن يلفت النظر إلى أن جرية 
القتل جريمة عظيمة لا تخص الجني عليه أو عائلته وحدها بل تخل بأمن 
اجتمم و کبانه » قال تعالی : 


« من أجل ذلك کتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس 
أو فساد في الأرض فكأنا قتل الناس جمبعاً ومن أحماها فكأنما أحبا الناس 
с‏ . 


فالفکرة السائدة وهي فکرة أن القصاص في الاسلام عقوبة خاصة فكرة 
خاطئة من حبث آساسپا كا بينا فالتصوص واضحة في هذا الصدد وهي 
لصوص وشروح ترجم الى عبود الاسلام الأولى م بدخل علا تغبر ولا 
تبديل ۲ з‏ 


(۱) افظر ص ۳۳۸ بداية الجتبد جزء ۲ . 

(۲) وود في بيان من يلي القصاص ( السلطنة عند عدم الورثة واللك والولاء كللقيط ونحوه 
إذا قتل رمذا قوطباء وقال آبو بوسف رحمه ال ايس لسلطان أن يستوفي إذا كان المقتول من أهل 
دار الاسلام وله أن يأخذ الدية وإن كان من أهل دار الحرب فله أن يستوقي التصاص وله أرف 
يأخذ الدية . ( وجه ) قوله أن القتول في دار الاسلام لا يخاو من رلي له عادة إلا أنه ریا لا 
يعرف وقيام ولاية الولي تلع ولاية السلطان وبهذا لا يملك العفو لاف الحربى إذا دخل دار 
الاسلام فأسلم أن الظاهر أنه لا ولي له في دار الاسلام» رما أن الكلام في قتيل لم يعرف له دلي 
عند الئاس فكان وليه السلطان لقوله عليه الصلاة والسلام : « السلطان ولي من لا ولي له » وقد 
روي أنه لا قتل سيدا مر رضي الله عله خوج امرمزان والختجر في يده فظ عبیدالل أن هذا 
الذي قتل سيدنا عر رضي الله عله فاته فرفع ذلك إلى سیدنا عؤان رضي الله عنه فقال سيدتا علي 
رضي الل عنه لسیدنا عغان اقتل عبيدالل فامتنم سيدا عهان رضي الله عنه وقال كيف أقتل وجلا 
قتل أبوه امس لا آفعل ولکن هذا رجل من أهل الأرش وأنا وليه أعفو عله وأؤدي دشه 
وآراد پقوله : أعفو عنه وأؤدي دیته الصلع عل الدية رللامام أن يصالح عل الدية إلا أنه لا یلك 
العفو О‏ الةصاص ستی السامين بدليل أن ميراثه لهم وفا الإمام الب عنهم في الاقامة وقي العفو 
إسقاط حقپم أصلا ورأسا وهلا لا يجوز ولهذا لا يملكه الأب راد وإن كنا يملكان استيفاء 
الةصاص وله أن يصالح عل الدية ا فعل سيدا обе‏ ( ۲:۰ بدائع الصنائم جزء ۷ ) . 
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: فكرة العاقلة‎ : Lit 


الأصل في العقوبة أنها شخصية لا تلحق إلا الجاني ومع ذلك كانت فسلة 
ОШ‏ تسام معه أو تتحمل عنه المقابل الفروض بدل الثأر وقد استمرت هذه 
الخاصية بعد الاسلام فإذا وجبت الدية في غير العمد فان الجافيلا بتحمل عبء 
الدية وحده وإنما تشترك عاقلته . 

وسمبت كذلك لأنها تعقل الدماء من أن تسفك » إذ أن الانسان ضعيف 
بنفسه قوي بغيره فاذا كان الانسان ер‏ فپو لا يبالى با يفل معتمداً على 
كثرة آنصاره ولذلك فان العاقة تغرم مع القاتل الدية لأنها قصرت في إرشاده 
الى سواء السبيل أو كفه عن الأذى . 

ولعمري هذه حكة بالغة الأثر Ш,‏ دخل كبير في منم الجراثم وخاصة 
مع قوم كانت ولا تزال فكرة القبيلة متأصلة في نفوسهم فكان الإبقاء على 
هذا النظام لحكة هامة هي أن تدفع القبيلة أبناءها إلى كف الأذى والبعد 
عن ارتكاب ДЫН‏ . 


۷۹ 





المبحث الثالث 


تطور الحدود 


الحدود في الشرع الاسلامي هي الجرائم التي تفم من الأفراد وتخل بنظام 
ا مجتمع » ويتدخل ولي الأمر لعقاب مرتكبها ؛ وكنبدأ عام لا يجوز فيها عفو ولا 

ول يكن الأمر كذلك قبل الاسلام فلم تكن هناك سلطة عامة تقوم 
بالتشريع للأفراد لبيان ما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق وإنما بدأ 
التشريع الفعلى بانتقال الني عليه الصلاة والسلام من مكة الى المدينة حيث 
نص على احظورات واللمباحات ؛ والحدود خمسة هي : 

۱- الزنا . 

. القذف‎ у 

. ل السرقة‎ о 

4 الشرپ والسکر , 

ه- قطع الطریق . 

ونتکل عن الظروف التي شرع فیپا کل حد ومأخذه . 

أولا : الزنا 


كان الرجل قبل الاسلام يتذوج أي عدد يشاء ويطلق من يشاء لا تثريب 
عليه في ذلك فلم يكن الآمر مقيدآ بأي قيد لا من ناحية الشكل ولا منناحية 


۸۰ 





عدد الزوجات ولذلك لم يكن لازنا ذلك الشأن الذي أصبح له بعد الاسلام с‏ 
وبعد أن قىد الزواج بشكل معين وحرمت بعض النساء على الرجال . 

حقبقة کان الز نا حرماً عند المبود وكان عقاب الزنا ле‏ السپود «СУ‏ 
یی الوا الك 





(۱) عند эж‏ والسيحيين . 





وره في سفر التکوین (صحاح أول عدد ۲۷ ۰ ۲۸ : 

فخاق الله الانسان على صورته , على صورة الله خلقه . دكر أن ЫШ‏ خلقېم وبا رکم الله 
وقال هم اثروا واكثروا واملوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سك البحر وعل طير السياء 
وع كل حيوان يدب عل الأرض . 

фу‏ المده ٤‏ من سفر التكوين ؛ 

لذلك يترك الرجل آباه وأمه ويلتصق بامرأته ویکونان جسدا واحداً , 

وررد في إنجيل مق إصحاح ۱٩‏ عدد م رما بعده ۽ 

وجاء إليه عيسى عليه السلام الفريسيون ليجر بوه قائلين له : هل يمل لارجل أن يطلقامرأته 
لكل سبب» فأجاب لحم وقال: أما قرأتم ان الذي خلق من البدء خلقپیا ذکراً وأنثى. وقال؛ من 
أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلئصق بامرأئه ویکرن الاثثان حسد) واحدا » إذأ ليسا بعد 
اثنين بل جسد واحد , فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان قالرا ؛ فاماذا أوصى هوسى أن يعطى 
كتاب طلاق فتطلق , قال لحم ؛ إن موسى من أجل فسارة قاريم أذن لک أن تطلقوا نساء؟ , 
ولکن من البدء لم یکن АКА‏ , رأقول لک : إن من طاق امرأته إلا بسبب الزنا و تزوج بأخری 
фу‏ والذي يتزوج بطلقة фу,‏ . قال له تلاميذه : إن كان مكذا أمر الرجل تبسم الرأة فلا 
يدافق أن يتزوج . فقال 4م ؛ ليس انیم يقباون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم لانه بوجد 
خصيان ولدرا هکذا من يطون А‏ ۾ ولوجد خصيان خصام الئاس , وبرجد خصيان خصوا 
أنفسمم لأجل ملکوت السموات من استطاع أن يقبل فليقبل , 

ж ож ж 

هذه هي النصوص التي وردت عن الزواج في الشريعتين الوسوية والمسيحية . 

ررردت أسكام الزنا في التوراة پسفر اللاريين (صحاح ۱۸ عدد ٠١‏ ؛ 

« إذا رنی رجل مع امرأة » فإذا زئی مع امرأة قريبة فإنه يقتل الزالي والزائية وإذا 
اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عررة أبيه إنهما پقتلان كلاها , دمها علیها . وإذا 
اتخد رجل امرأة وآمپا فذلك رذية بالنار يحرقونه وإياها لكي لا بکرن رذية بشم , 


وورد في سيفير مصورت جادول ؛ 
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بروی عن سبدنا عسى عليه السلام ما يؤخل منه ضمناً عدم إمكان إقامة 
حد Ў‏ اشترعط براءة الراجمين من كل عمب وأمر الزانية التي اعترفت بين يديه 
بالتوبة والاستغفار . 
وقتل الزانية المتزوجة والزاني بها وقتل الزانية المحطوبة والزاني بها رجا ІЗ‏ 
حصل الزنا داخل المدينة أما إذا حصل الزن في الحقل فيقتل الزاني ولا تقتل 
الزائية . وإذا وجد رجل فتاة عذراء غير خطوبة فأمسکپا واضطجع معبا 
فعقابه خمسون من الفضة يدفعبا لأبسها وتكون هي له زوجة . 

ثم جاء الإسلام بنصوص صريحة قاطعة في تحريم الزنا ؛ ونتکل في أمور 
У‏ : 

۲ - شدة العقوبة التي استازمت دقة الاشات . 

۳ ل التوبة والعفو عن الحرم . 
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> جد الزاني بمودية غير متزوجة » أما من زفى بيبودية متزوجة أو بوثلية فجزاؤه القتل ومن 
يحم عليه بالقتل لا يحم عليه بعقاب آخف منه » . ول يرد في الديانة السبحية نص صريح يلسخ 
Ям‏ المبودية في الزنا وقد كان عقاب الزن عند قدماء الأوروپيين قاسيا جد] أفظع من عقاب قتل 
النفس РУР‏ عند اطرمان والسكسون » فإتهم Я‏ يشبرون الزافية عارية ابلسد ویضربونبا 
بالسياط الضرب البرح حت توت ثم شففوا العقاب رجعاوا عقاب الزاني التغريب وعقاب الزاقية 
قطع الأنف والآذنين , أما قدماء البونان فكالوا بسامون الزاني لزوج الزائية ليفعل به ما شاء من 
قطع الأطراف أو تثيل العبيد به رحکمرن عل الزائية بالقتل ثم خففوا عقابها وجماوه التغريب, 
ثم صدر عند الررمان شرع جوليا وفيه تغييد في حع الزن فجمل حق قتل الزانية والزالي لأبي 
الزائية دون الزوج وأباح لازوج قتل الزاني إذا كان من عبيده أو من عتقاه وأمر بقل الزوج 
الذي بقثل زرجته الزانية رجعل الطلاق واجبا في الزنا وحرم زراج الزائية بعد طلاقبا وجعل 
الحمكومة حق مصادرة الزاني والزائية في نصف آموامیا ثم تغيرت هذه الأحكام بأخف منها على 
توالي الأيام عند الرومان وال جرمان . ولسخ الفرنسيون العقاب البدني وبدلوه بالغرامة امالية , أما 
цій‏ الغربيون فكانوا بسامون الزائية ازوجة الزاني لتقتص منها كيف شاءت ( انظر القارنات 
والقاپلات ص هذه ) . 
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-١‏ تدرج التشريع في الزن“ 


كان أول ما نزل في ذلك قوله تعالى : 

« واللاتي بأتين الفاحشة من نسانع فاسنشهد وا علنپین اربع يم 
فان" شپسدو З ма Ї‏ الوت حى АЙА у‏ الموت” р‏ أو СИРЕ‏ 
هن" سبلا ¢ . 

نوع من العقوبة فرضها الشارع على المرأة الزانية دون الرجل الزاني وهو 
ایس بالنزل حت الموت . 

ولا كانت الآية في النساء فقط و كثر الزناة بعد ذلك برلت الاآبة : 
ә‏ واللذان یأتبانها منک فا ذوها فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنما إن اله كان 
613 رحا ۷ ۰ 

والإيذاء هنا معناه التوبيخ والتعبير с‏ وقال الیعض هو السب والحفاء 
دون є дм‏ وقال ابن عباس ۽ هو النيل باللسان والضرب المعال ۰ 

وقال البعض : إن الآية الأولى مقصود بها النساء لقوله تعالى : واللاتي ؛ 
والآية А‏ مقصود بها الرجال . فعقوية النساء الحبس وعقوبة الرجال 
الأذى أحصن منم أو من م حصن" . 

وقال أبو بكر الجصاص : كانت المرأة إذا زنت 'حبست في البيت حق 
قوت وكان الرجل إذا زنی أوذي بالتعيير وبالضرب بالنعال . 

وقال البعض : كانت المرأة تحبس ويؤذيان حميعا وهذا لأن الرجل يحتاج 
зі‏ السعي والاكتساب . 


, > في الشمريمة الإسلامية‎ А انظر تفاصيل اكار في مؤلفنا « السيامة‎ У 

(؟) قالت فرقة : بل كان الايذاء هو الأول ثم لسع بالامساك رلکن التلاوة أخرت رقدمت» 
ذكره ابن فورك , وهذا الإمساك والحيس في البيوت كان في صدر الاسلام قبل ان يكثر الجناة » 
فاما كثروا وخشي قوتهم اتخل لهم سجن ؛ قاله ابن العربي ( انظر القرطبي ج ه ص ۸ )۰ 
وقال في الطلقات ؛ « لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخ رجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » : 


م 





ثم نزلت الایات الاتبة : 

١‏ - « الزاننة والزانی فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ولا تأخذم 
ها رأفة في دين Е‏ بالله зі‏ ولیشی عذابها 
ی اه ( سورة النور ) 


۲ - و الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوها البتة نكال من الله ». 

وقد اتفق الفقباء جميعاً це‏ أن الآية الأولى ناسحة щі‏ اس والأذى 
اللتين في سورة النساء ''' . 

وقد وردت مبينة لعقوية الزناة وهي اطلد مائة جلدة ثم وردت АТ‏ الشيخخ 
والشخة ففپم من ذلك أنها عقوبة من أحصن ثم نسخت تلاوة” هذه الآي > 
ولا نعم السبب في نسخ تلاوتها وبقاء کہا کا يقول الفقباء کیا م نستدل على 
رأي لفقهاء عن ذلك , ونبحث الأمر في تفصيل : 


كامة عمر بن الطاب 


قال عبدالل بن عباس : سمعت عمر وهو على منبر رسول الله مر خطب 
وشول : 

د إن الله بعث مدا بالق وأنزل عليه الکتاب فکان ما آنزل الله عليه 
آية الرجم فقرأناها ووعيناها » ورجم رسول اه Р Ёў‏ بعده 4 
فأخشى إن طال بالناس زمن أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله 
فضلوا بترك فريضة أنزها الله في كتابه فان الرجم في كتاب الله حق على 


(۱) وئسخ الحبس بالبيوت بقوله عليه الصلاة والسلام : « خذرا де‏ فقد جمل الله هن 
سبيلا البكر بالبکر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » . فكان هذا قبل 
نزول سورة النور بدليل قوله عليه السلام : خلوا عني ولو كان بعد نزوها لقال خذوا عن الله » 
ثم نسخ بقوله تعالى ؛ ( فاجلدوا کل واحد ملا مائة جلدة ) فكان М‏ حد کل زان» ثم لسخ قي 
حق الحصن بالرجم فبتي فيحت الحصن معمولا به فاستقر الک عل Н‏ فقط في غير احصن وعل 
الرجم فقط في حق الحصن . انظر س ١74‏ الزيلمي + ۳ . رانظر ص ۳٩‏ البسوط جزء ٩‏ . 
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من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كارن حمل 
أو الاعتراف ؛ єї з‏ الله لولا أن يقول الناس زاد في كتاب الله لكتبتها » . 


ж ж‏ با 


تزلت и‏ هذه الآية قبل الآية 
التي ورد فيما حد الزا أم بعدها » ولا вд‏ هذا البحث شيئاً собі о‏ 
фу аала‏ عر ارا ع з‏ . وحقيقة وقعت 
عقوبة الرجم في الإسلام » واضح ذلك من الآثار » ولکن لا نعم بيقين إذا 
كانت هذه العقوبة وقعت بعد نسخ تلاوة الآية أم قبل نسخ تلاوتها في عبد 
رسول الله МЕ‏ . وعلى أي حال فمن الثابت بعد ذلك أنه حدث رجم بعد 
وفاة الرسول . ولكن الذي يستلفت النظر فيا ورد على لسان عمر الأمور 
الاتة : 


أولا : قوله : فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها : 





حقيقة تز لت هذه الآية ولكنبا نسخت بعد ذلك ولا ندري حكة لاسخ 
تلاوتها مم بقاء حکپا إذ جعل ذلك فرقة من الخوارج تقرر أن الآية نسخت 
تلاوة وحكا . 
انیا : قوله : : رجم ) رس ول الله й‏ ورجنا بهده і‏ 


لا جدال في ذلك فقد رجم رسول الله . بل إن الذين رجمهم الرسول عليه 


الصلاة والسلام محصورون معروفون > де‏ 1 قصصوم : الغامدية وماعز б‏ 
وصاحبة العسيف » والمبوديان » والجينية .. 


: ماعر والغامدية‎ - ١ 


عن بريدة رضي الله عنه : أن ماعز بن مالك الأسامي أتى الني بل 
فقال : با رسول الله إني قد ظامت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطبرني 
га,‏ ۰ فاما كان من الغد об‏ » فقال Н‏ با رسول الله نی قد زنبت ٤‏ فرده 


Ао 





الثانية ؛ فأرسل رسول الله Др‏ الى قومه » فقال : تعامون بعقله بأسا 
تنکرون منه شيئا ؟ فقالوا : ما نعامه إلا وفي العقل من ШН‏ فبا ری ۰ 
فأتاه الثالثة » فأرسل إليهم eal‏ عبرو اند РА‏ وا 
بعقله ؛ فاما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم . قال : فحاءعت 
الغامدية فقالت : با رسول الله إني قد زنيت فطبرني . وإنه ردها . فلا كات 
من الغد قالت : با رسول الله ل تردني؟ لعلك أن تردني كا رددت ماعزا وائله 
إني لحبلى . قال: اما لا فاذهي حتى تلدي . فاما ولدت أتته بالصي فيخرقة . 
قالت : هذا قد ولدته ؛ قال : فاذمي فأرجعيه حق تفطمبه . فلا فطمته 
أتنه بالصي في يده كسرة خبز » فقالت : هذا يا ني الله قد فطمته وقد 
أ كل الطعام . فدفع الصبي الى رجل من السامین ثم أمر بها فحفر لما الى صدرها 
وأمر الناس فرجموها . 
۲ بت العسيف وصاحيته : 

оо‏ : جاء أعرابي الى رسول الل р‏ وهو 

س فقال : با رسول الله أنشدك بل إلا قضت لي بکتاب الله ؟ فقال 

7 الآخر وهو أفقه منه : نعم فاقض بيننا پکتاب الله وائذن لي . فقال 
رسول А‏ : قل . قال : إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنی аі Ар‏ > 
وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتدیت منه А5‏ ساح وولمدة » فسالت 
أهل العم فأخبدوني أن ما على ابني جادمائة وتغريب عام وأن على امرأة هق 
الرجم » فقال رسول اله р‏ : « والذي نفسي بيده لأقضين (Ком‏ بکتاپ 
الله > الوليدة والغم رد * عليك » وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ؛ أغد 
با ان ب رحل من آسم الى امرأة هذا فإن اعترفت فارحپا» , فغد 
علا فاعترفت فأمر بها رسول الله Др‏ فرجمت ( آخرحه الماعة ) . 


: السود‎ т 
عن عبد الله بن عمر قال : أتي الني لم برجل وامرأة من اليبود وقد‎ 
"Од لسخم وجوهها‎ Н 1315 1 РА О над فقال للسپو د 0 ما‎ ¢ м) 
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فأنوا بالتوراة فاتلوها Е)‏ . فقالوا لرجل من برضون 
أعور : إقرأ » فقرأ حتى انتپی الى موضع منها فوضع يده عليه ٤‏ قال : 
ال يك افون بل رز АТ‏ الرجم تلوح . فقال : با مد إن فيها الرجم 
КО,‏ نا فأمر يما فرجا » فرأيته ان( 


۽ - الجنسة : 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة منجبينة أتت رسول الله ب 
وهي حبلى من الزنا » فقالت : با نبي الله أصبت حداً فأقمه علي" » فدعا 
ني АБА‏ ولتپا فقال : أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها . ففعل . 
فأمر يها ني ЕМ‏ فشكت عليها ثيابها » ثم أمر بها فر مت ثم фе‏ عليها. 
فقال له عمر : تصلى علمپا با ني الله وقد زنت ! فقال : соб ад‏ توبة لو 
قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن 
جادت بنفسها لله تعالى . رواه الخسة إلا البخاري . 

За‏ م الذين رجمهم أو أمر برجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام باتفاق 
ورجم أبو ٻڪر من بعده ورجم عمر ورجم علي : 

١‏ - وعن а‏ واقد اللبثي أن رجلا من أهل الشام أتى عمر بن الخطاب 
رفي الله عنه فذكر له أنه رسد مع И‏ : فأرسلني 


Р‏ إلا وعندها لسوة حو С‏ فأتيتبا فأخبرتا ما قال زوحبا وأا لا تؤخد 
بقوله » وحعلت ألقنبا أشاه ذلك р‏ فأبت إلا مضاً وقت على الاعتراف . 


فأمر بها حمر فرجت . 

У‏ عن مالك بن أنس قال : بلغني أن عغان رضي الله عنه Й‏ ي بامرأة 
ولدت في ستة أشبر قأمر بر جما » فقال له علي : ما عليها رجم ان ال تال 
е ае‏ 


. جامع الأصول لابن الآثير الجزري س ۰ جزم ۰) , انظر ص ۱۳۲ ۷ النتقی‎ (а) 
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حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » فامل یکون ستة أشبر فلا رجم 
علمها ؛ فأمر عغان بردها فوجدت قد رجمت . 

فمراجعة الامام علي لعثان رضي اش عنها أقنعته بان هذه المرأة لا за‏ 
رجا ما دلت عليه الآيات التي أوردها له . لأن من المکن أن تکون مدة 
ال ستة أشبر . 

الغا : قوله : آخشی إن طال بالداس زمن أن يقول قائل ما ند сем‏ 
في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة Ц‏ الله في كتابه » فان الرجم في كتاب 
الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيعة 
أو كان حمل أو الاعتراف وام الله لولا أن يقول الناس زاد في“ كتاب انه 

гони 
يقول عمر ذلك ويدور خلده ما يدور يخلدنا الآن » فمو يۇ كد أن الرجم‎ 
في كتاب الله حق على من زنى وقد أحصنء ثم يذكر أن الآية نسخت تلاو جما‎ 
. خوفه من أن بقول الناس زاد في كتاب الله‎ Уу فيريد أن يعمد كتابتها‎ 
ж ж ж 
: خلاصة‎ 

وكل هذه النصوص التقدمة دعت الفقباء إلى القول بآراء متباينة في 
عقوبة هذه الجرعة : 

> قالت طائفة » منهم أبو حنيفة وصاحباه : يرجم الحصن ولا جل‎ - ١ 
وليس نفيه يحد » وإنما هو موكول إلى رأي الإمام » إن‎ сай) ويجلد غير‎ 
. رأى نفيه مصلحة فعل وان رأى حبسه مصلحة فعل حق يتوب‎ 

والدليل على أن نفي البكر الزاني ليس محد أن قوله تعالى : « الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » يوجب أن یکون هذا هو اليد 


АА 





الستحتی بالزا وأنه كال الحد . فلو جعلنا النفي حدا معه لكان ШЫ‏ بعش 
اد » وفي ذلك إيحاب نسخ الآية . وبذلك يثبت أن النفي Ш‏ هو تعزر 
ولیس ند . 


۲ - وقالت طائفة » منهم مالك والشافعي والثوري والأوزاعي : 
إن الجلد والرجم لا محتمعان۱) واختلفوا فى في النفي بعد الجلد . 

فقال ابن أبي لبلى : ينفى البکر بعد الجلد . 

وقال مالك : ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد » ومن نفي حبس في 
الوضع الذي ينفى اليه . 

وقال الثوري والشافعي والأوزاعي : ینفی الزاني . 


۳ - وقالت طائفة  Де‏ المحصن مائة ثم برجم حى يموت . 


وهو ما ورد عن علي بن ابي طالب من رواية الشعي أن على بن أبيطالب 
جلد « شراحة » يرم امیس » ورجمها يوم الجمعة » فقال : اجلدها بکتاب الله 
وارحمپا بقول رسول الله عقر ۲ 9 
الروي عن عبادة بن الصامت 5 


۽ ب وقالت طائفة منهم الخوارج إن عقوبة الزاني ال جلد فقط » أحصن 
أو | يحصن » لآن الآية التي ذكرت الرجم نسخت من القرآن ولا يجوز ترك 


(۱) انظر ص ٩6‏ ج؟ مزلا خسرر ؛ ص ۱۷۳ ج۳ الزيلعي » وانظر ص ١١م‏ ج ۳ 
المجاص : 

з‏ ولا ра‏ بين جاه ورجم ОЇ‏ الرسول Је‏ الله عليه رسلم م يجمع » »> قال الكمال : رأما 
جاه .علي رضي الله عله شراحة ثم о‏ لانه | يثبت عنده إحصاتها إلا بعد جلدها أو هو 
رأي لا يقاوم إجماع الصحابة رما ذكر عن الرسول صلی الله عليه وسلم» وهو قول مالك والشافعي 
والحثفية ورراية عن جد , وذهب أحمد في رراية أخرى وأمل الظامر إلى أنه يجمع > . 

وانظر ص ۳۰۰ ج١‏ « أحكام القرآن » للشافعي . 

() رود الإمرط چیه س به ۶ اعت عل акаде сої да‏ 
ثم علم احصانبا فر جما وهو القياس عندنا على ما بيئاه في الجامع . 


۸۹ 





کتاب الله الثابت بطریق القطع ска‏ لأخبار آحاد. جوز الکذب فما » о‏ 
هذا يفضي إلى نسخ الکتاب بالسنة وهو غير جائز عندم ۲۲ . 


مشکلة عقو بة الر جم : 
لا جدال في أن فقباء المسامين عند ما یتکامون عن الرجم ويناقشونه 
يقباونه على أنه من السنة » ОЇ у‏ الني МЕ‏ عمل به هو ومن بعده من الخلفاء . 


ومع ذلك فيم يحاولون التدليل على شرعية ثبوته وجپدون أنفسهم 
فى ذلك. 


عن كثير بن الصلت قال : 
قال لي زيد بن ابت » سمعت رسول КРОВІ‏ يقول : 


« إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموها البتة » . قال عمر : لا نزات أتيت 
رسول الله Д‏ فقلت : ДАР‏ شعبة » كأنه كره ذلك فقال عر : 
ألا ترى أن الشخ إذا لم حصن جلد»وآن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم». 

وعن عائشة أم المؤمنين قالت : نزلت آية الرجم والرضاع » فکانتا في 
صحيفة تحت سربري » فاما مات رسول الله Др‏ تشاغلنا بموته » فدخل 
داجن فأكلبا . 


(۱) انظر ص ۱۲۲ جزء ۱۰ الغني + « وقد ردي أت رسل الخوارج جاءوا عر بن 
عبد العز يز رحمه الله . فكان من جملة ما عابوا عليه الرجم » وقالوا : ليس في كتابالل إلا الجلد. 
وقالوا ۽ الحائض أرجبتعم علييا قضاء الصوم درن الصلاة والصلاة أوكد , فقال لهم 2 وأفتم لا 
تأخذرن إلا با في كتاب الله ؟ قالرا ؛ نعم, قال : فأخبروني عن عدد الصاوات الفروضات وعدد 
أركاتها وركماتها رمواقيتها » أبن تجدونه في كتاب الله تعالى ؟ وأخبروني عا تجهب الزكاة فيه 
رمقاديرها ونصيها ؟ فقالوا : أنظرة, فرجموا بومهم ذلك فلم يجدرا شيا ما سأهم عنه في القر «ОТ‏ 
فقالرا : لم نجده في القرآن ٠‏ قال : فكيف ذمبتم اليه ؟ قالوا : لأن الني صلى الله عليه وسلم فعله 
رفعله السامون بمده . فقال هم : فكذلك الرجم وقضاء الصوم فان الني صلى الله عليه وسلم 
رجم ور-جم شلفاژه بعده والسامون . [ذا ثبت هذا معثى الرجم أن برمی بالحجارة وغيرما 
حق پفتل » , 
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وقد فسر الفقباء ذلك بقوهم إن آية الرجم إذ хяр:‏ حفظت وعرفت 
ول با رسول الله » إلا أنه م يكتبها نساخ القرآت في المصاحف ولا أثبتوا 
لفظها في القرآن » وقد سأله عمر بن الطاب 36 الرسول إلى ذلك 
فصح نسخ لفظبا وبقیت الصحيفة التي کتبت فیپا كا قالت عائشة رضي الله 
عنما فا كلما الداجن ولا حاجة بأحد АЫ‏ . 
وقد ورد في باب النسخ في القرآن في كتاب « البرهان في علوم القرآن » 
لازر كشي : 

النسخ في القرآن على ثلائة أضرب : 

الأول : ما نسخ تلاوته وبقي حكه فيعمل به إذ تلقته الأمة بالقبرل > 
كا روي أنه كان يقال في سورة النور « الشيخ والشخة إذا زنيا فارجوها 
البتة نكالاً من الله » » ولهذا قال عمر لولا أن يقول الناس: زاد مر في كتاب 
الله » لكتبتها ببدي . رواه البخاري في صحبحه معلقاً , 

وي هذا سؤالان : 

الأول : ما الفائدة في ذكر الشسخ والشيخة ؟ وهلا قال المحصن والحصنة؟ 

وأجاب ان الحاجب في أماليه عن هذا بأنه من البديع في المبالغة » وهو 
أن يعبر عن الجنس في باب الذم بالأنقص فالأتقص » وفي باب المدح بالأكثر 
والأعلى » فبقال : لعن الله السارق بسرق ربع دینار فتقطم يده » والراد 
بسرق ربع دینار فصاعداً إلى أعلى ما بسرق . وقد يبال فيذكر ما لا تقطع 
به . کا جاء في الحديث : « لعن الله السارق سرق السضة فتقطع يده » . 
وقد عل أنه У‏ تقطم في السضة » وتأويل من أو “له بسضة اطرب АҚС‏ 
الفصاحة . 

الثاني : أن ظاهر قوله : لولا أن يقول الناس .... أن کتابتبا جائزة 
وافا منعه قول الناس » والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما ينمه وإذا 


۰۱۱ ص دمج امحل جزء‎ (м) 





كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة » لأن هذا شأن الکتوب .. وقد يقال : 
لو كانت التلاوة باقية لبادر مر رضي الله عنه ولم بعرج على مقال الناس » لأن 
مقال الناس لا يصلح مانعا . 

وباملة فبذه الملازمة مشكلة . ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد . والقرآن 
لا بت به » وإن ثبت الحم . ومن هنا أنكر ابن О‏ في « البنبوع » عد 
هذا ما نسخ تلاوته » قال : لآن خبر الواحد لا پثبت القرآن . قال : М],‏ 
هذا من النساً لا النسخ » وها ما یلتبسان . والفرق بينها أن المنسأ لفظه قد 
يعم حکه ویثبت أيضا » و کذا قاله غيره في القراء‌ات الشاذة » كإجاب 
التتابع في صوم کفارة البمين ونحوه أنها كانت قرآناً فنسخت تلاوتها » لکن 
في العمل بها الخلاف الشپور في القراءة الشاذة . 

وهنا سؤال » وهو أن يقال : ما الحكة في رفع التلاوة مع بقاء الحم ؟ 
وهلا أبقيت التلاوة ليجتمع العمل حكها وثواب تلاوتها ؟ 

وأجاب صاحب « الفنون » فقال : إنا كان كذلك ليظبر به مقدار 
طاعة هذه الأمة في المسارعة الى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال 
لطلب طريق مقطوع به » فيسرعون بایسر شيء » كا سارع الخليل الى ذبح 
ولده ينام » والمنام أدنى طرق الوحي ۱۱ , 

كا قال البعض : كيف تنسخ السنة الكتاب ؟ 

قال ابن عطبة.: حذاق الآمة على الجواز وذلك موجوه في قوله: 

« لا وصية لوارث » . وأبى الشافمي ذلك » والحجة علبه من قوله في 
إسقاط الجد في حد الزنا عن الثيب الذي رجم » فإنه لا مسقط لذلك إلا 
السنة فعل الني В‏ 

كا قال الشلي في حاشيته : 

« قولة حمر : لكتبتها على حاشة الصحف » . 





(۱) انظر ص ۳٩‏ وما پسدها - البرهان في علوم القرآن з‏ جزء ۲ , 


۹۲ 





قبل في هذا إشكال » وهو أنه إذا كارن جائز الكتابة کا هو ظاهر 
اللفظ فو قرآن” متلو" لوجب على عمر الممادرة لكتابتها لأن مقال الناسلا 
يصلح مانعا من فعل الواجب . 

قال السبى : لعل الله پیسر علينا حل هذا الاشكال » فإن عمر رضي الله 

وأجبب بأنه يمكن تأويله بان مراده بكتابتها منبباً على نسخ تلاوتها 
لیکون في كتابتها في حلها أمن من نسيانها بالكلية » لکن قد تکتب من غير 
نتبجة فبقول الناس : زاد عمر» فتركت كتابتها بالكلية وذلك من رفع أعظم 
المفسدتين بأخفها ۱۲ . 

والظاهر أن هذه المشكلة العويصة فکر فما القدماء . 

روى البخاري ومسل عن أبي إسحق الشيباني قال : سألت ابن أبي أوفى 
س وهو صحابي - هل رجم رسول А‏ ؟ قال : نعم » قلت : قبل 
سورة النور أم بعدها ؟ قال : لا أدري ۲۳ , 


ж ж ж 


شدة العقوبة استازمت دقة الاثبات 





وقد استازمت شدة العقوبة دقة الإثبات في الزنا . ونلاحظ ذلك في 
المسائل 4591 : 
-١‏ الشبادة. 


(۱) انار ص ۱۰۸ الزيلمي جزه ۳ . 

(۲) انظر ص ۲۹۸ جامع الأصول لابن الأثير جزء ؛ . وانظر ص ۲۹۱ عة القاري 
شرح صحيح البخاري جزء ۲۳ قال العيني ه قوله سورة النور : بريد قوله تمالی : الزانية 
والزالي فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة : وهل هو اسخ لحم الآيد ام لا وقد رقم الدليل على 
ان الرجم وقع بعد سورة النور لأن نزوشا كان في قصة الإفك واختلف هل كان سنة اربع 
أو خمس او ست , والرجم كان بعد ذلك وقد حضره ابو هريرة ولا املم سنة سبسع , 


«у 





اولا : الشبادة : 

جعل الله الشبود على الزا أربعة من الرجال الأحرار خلافاً لباقي الحدود 
ستراً للعباد وتغليظ ) على المدعي بنص القرآن : « فاستشبدوا оде‏ أربعة 
منک » . ۱ 

روي عن أبي هربرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال لرسول الله 
ДО‏ : أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أمبله حتى ۲ تي بأربعة ед‏ 
فقال رسول الله : « نعم » ۱ . 

والشپادة لا بد أن تکون صريحة على رؤية الفعل نفسه . 


ثانيأ الاقرار : 

,2 في الإقرار في أمرين : 

١‏ - عدد مرات الإقرار الذي يازم به الحد . ۲ س الرجوع عن الإقرار. 
١‏ – عدد مرات الإقرار : 

يقول مالك والشافعي وداود وأبو ثور والطبري أنه يكفي لوجوب 
الحد إقرار واحد استناداً على ما جاء في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد من 
قوله عليه السلام: اغد با أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمبا. فاعترفت 
فرجمها ول یذ کر عدداً . 

ويقول ابو Ча‏ وأصحابه وابن الي ليلى أنه لا يحب الحد إلا بأربع 
إقرارات في آربم مجالس استناداً على حديث سعيد بن جبير عن أبي عباس 
عن الني Ф‏ أنه رد ماعزاً حتى أقر ад‏ مرات ثم أمر برجمه . 

ومع ذلك فاننا نجد رواية عن مس عن أبي هريرة هكذا : 

« اتی رجل من المسامين رسول الله ЙБ‏ وهو في المسجد فقال : يا رسولالله 
إني زنيت » فأعرض عنه حق ثنى ذلك عليه أربع مرات فاما شهد على نفسه 


(۱) انظر ص ۲+۰ جزء 4 من جامم الأصول لابن الأثير ابلزري . 


44 





أربع شهادات دعاه رسول الل е‏ فقال : أبك جنون . قال : لا > 
قال Й‏ فبل أحصنت ؟ قال : نعم . فقال رسول الله بل : 
ادهبوا به فارحموه » . 

وأغلب الروایات على أن الرسول ФБ‏ كان يسأل الفر أربع مرات عساه 
أن برجم في اقراره . 

روى اہو داود عن بريد بن نعم عن هزال عن أببه قال : كان ماعز بن 
مالك يتما في حجر أبي » فأصاب جارية من الحي فقال له أبي : ائت رسول 
الله يلت فأخبره با صنعت » لعله يستغفر لك , ,]№ بريد بذلك رجاء أن 
يكون له خرجا . فأتاه فقال : با رسول الله إني زنيت » فأقم على" كتاب الله. 
فأعرض عنه » فعاد فقال : يا رسول الله إني زنيت فأقم علي“ كتاب الله. حق 
قالها أربع مرات.فقال Др‏ : في من ؟ قال : بفلانة . قال : هل ضاجعتها ؟ 
قال : نعم . قال : هل باشرتها ؟ قال : نعم . قال : هل جامعتبا ؟ قال : 
نعم . قال : فأمر به أن برجم ۲ . 

۲ - الرجوع عن الإقرار : 

هل يقبل من المقر أن برجع في إقراره أم لا يقبل منه ذلك > في المسألة 
قولارن : 
قول لان أبي لبلى بأنه لا يقبل رجوعه وهذا القول يخالف رأي المور 
وصريح الأحاديث التي وردت في هذا الخصوص . 

وقول للحمبور وهو أنه يقيل منه رجوعه ولا يحد . 

عن الترمذي قال : إن ماعز الأسامي لا أخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة 
فاما وجد مس الحجارة يشتد فر" حق مر برجل معه ی جل فضربه > 
وضربه الناس حق مات » فذكروا ذلك ارسول الله р‏ أنه فر حين وجد 
مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله За:‏ تركتموه . 


(۱) ص ۱۱۱ الزيلعي جزء ۳ , 
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фа‏ رواية لاي داود . قال همد بن إسحق : ذكرت لعاصم بن عمر بن 
قتادة قصة ماعز فقال لي : حدثني حسن بن همد بن علي بن зі‏ طالب قال : 
حدئني ذلك من قول رسول الله Др‏ « فبلا تر کتموه » من شئت من رجال 
اسل من لا أتهم , وقال : و أعرف الحديث . فحت جابر بن عبدالله فقلت: 
إن رجالا من Д‏ يحدثون : أن رسول الله Й‏ قال هم حين ذکروا له 
جزع ماعز من الحجارة حين أصابته : « ألا تركتموه » وما أعرف الحديث؟ 
قال : « يا ابن أخي أنا أعل الناس بهذا الحديث » كنت فيمن رجم الرجل Аре‏ 
لا خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة فصرخ بنا :يا قوم ردوني الی‌رسول 
الله ДНО‏ فان قومي قتاوني дова‏ من نفسي وأخبروني أن رسول الله عله 
غير قاتلي ؛ فلم نازع عنه حت قتلناه . فاما رجعنا الى رسول الله يللم 
وأخبرناه قال : فبلا تركتموه وحئتمون به » ليستثدت رسول الله منه » فأما 
لترك حد » فلا » . فعرفت وجه الحديث ۱ . 


ж ж ж 
التوبة والعفى عن الحرم‎ 


الأصل في الحدود أنها لا تقبل فما توبة ولا تجوز شفاعة . 

قال ابن عمر : « من حالت شفاعته دون نحل من جدود الله فقد ضاد الله 
في خلقه » . 

قال الشافمي : « إن التوبة الى الله قبل القدرة على الحرم تفصل عنه 
الحد » . ويفصّل ذلك کا ورد في كتابه الام : 

فقوله عز وحل:« |19 حزاء буде очі!‏ الله ورسوله» الى قوله «رحم» 
فأخبر الله تبارك اسه یا عليهم من الحد الى أن يتوبوا من قبل أن بقدر علیهم 
ثم ذكر حد الزنا والسرقة ول يذدكره فيا استثنى » فاحتمل ذلك أت لا 
يكون الاستثناء إلا حيث جعل في الحارب خاصة » واحتمل أن يكون كل 


(۱) انظر ص ۲٩۰‏ ان الأثير جزء 4 . 
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حد لله عز وجل فتاب صاحبه قبل القدرة Ае‏ سقط عنه کا احتمل حين قال 
النبي في حد الزنا في ماعز :« ألا تر کتموه ؟» أن يكون كذلك عن أمل العم . 
السارق إذا اعترف بالسرقة والشارب إذا اعتدف بالشرب ثم رجم عنه قبل 
أن يقام عليه الحد سقط عنه » ومن قال هذا قال هذا في كل حد لله عز وجل 
فتاب صاحبه قبل أن يقدر علمه سقط عنه حد الله تدارك وتعالى فى الدننا . 
وأما حدود الآدميين کالقذف وغيره فتقام بدا لا تسقط ۱ , ИЕ‏ 


وقال آخرون : إن التوبة في الزنا لا تسقط الحد بل إن المد تطبر 
للزانی ۲۲۲ . ١‏ 


ثانيا : حد القذف 


۷ا شرع الود : 
كان قدماء المصريين يعاقبون القاذف بقطع لسانه » وقد عرف القذف في 


۷ ص ١ه من الام جزء‎ (А) 

قال المارردي ص ۲۱۷ ١‏ إذا تاب الزالي قبل القدرة عليه يسقط عنه الحد في أظبر 
القولين قال الله تعالى : « ثم إن الذين عماوا السوء يجمبالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ريك 
من پمدها لغفور رحم » وفي قوله ؛: تجبالة : تأريلان أحدها Д‏ + سوم . والثافي ؛ لعلبة 
الشبوة مع العلم بأنها سوء , وهذا أظهر التأريلين لكن من جيل بأنها سوء م يأثم بها ولا محل о‏ 
أن یشنم في سقاط حد عن زان ولا غيره ولا يحل للمشفوع إلبه أن يشفع فيه . 

رانظر أيضاً ص ۲۰۰ للقاضي أبي يعلى + ولو تاب الزالى قبل القدرة سقط عله اليد وكذلك 
السارق ДАН‏ والنصوص عله في السارق في رواية أبي احارث رحثيل : إذا تاب قبل أن 
يقدر عليه لم يقطع وقد ثقل الميموني عنه افظین في الزالي » فقال إذا أقر أربع مرات ثم تاب 
قبل أن يقام عليه الحد تقبل توبته » ولا يقام عليه اد » وقال » أي الميهولي؛ وناظرته فيمجلس 
Т‏ فقال : إذا رجع عا أقر به لم يرجم » فان تاب فن توبته أن يطبر بالرجم . فاللفظ الأول 
يقتضي قبول توبته بعد القدرة عليه لأن إقراره فا پکون عند الما ج , واللفظ الثاني لا تقبل 
توبته بعد القدرة عليه АЎ‏ قال :« من توبته أن بطبر بارجمه وتمل أن یکون هذا بعد القدرة 
عليه , ولا يمل لأحد أن يشفع في إسقاط الحد عن زان ولا غيره ولا يحل للمشفوع إليه أن 
يشفع فيه , 

(؟) انظر ص ٩۱‏ بدائم الصنالم جزء ۷ , 


Му 





شرع موسى . ونستدل على ذلك ما ورد في ( سنهدرین من التمود ص ۳ 
عمود أول ) ما різ‏ منه أنه ليس من اختصاص قضاة الأزمئة الماضية النظر 
في القضایا التي موضوعبا جنايات واقعة على بدن الانسان أو على عرضه 
وشرفه کالضرب والجروح والقذف والسب وما أشبه ذلك . ولكن لو حصل 
من هذه الجنايات ضرر لاملك والمال فتكون من المسائل الالمة الجائز لقضاة 
ذلك الزمن النظر فیپا ولو أا ناشئة عن جنايات فيفهم من ذلك أن جرية 
القذف كانت من الجراتم الخاصة عندم . وم نستدل على عقوبات معينة على 
جريمة القذف عند ә]‏ وإنغا وجدنا بعض نصوص توضح عذر الجني عليه 
القذوف إذا اعتدى على القانون : 

« بعذر الضارب والجارح ولا يۇاخذ إذا كان الخامل له على فعله التعدي 
بالإيذاء أو السب о‏ لقسح کقول خصمه له ( با ابن الزنا ) و(يا فاسق) 
وبا ( غرمول ( ويا( صائل ). 

рн нею‏ من أحقر الناس ورفع عليه يده استحق عقاب 
النبذ والغضب لأن رفع الانسان يده على من لم يعتد عليه بشم قسح من شأن 
أهل الشقاء والفساد فان كان سیب رفع يده الث القسح من المحني عليه فمو 
معذور ولا عقاب عليه ولو كان التعدی‌منه ضرباً أو جرحاً » (انظر ,ابا قاما 
وكتابه حاخام ليب « الذي الفؤاد » قسم وصايا موسى ) 230 . 


* في الشريعة الإسلامية : 

لا تعاقب الشريعة الإسلامبة على القذف إلا إذا کار 545 وافتراء 
ومخالفة للواقع » وم تكن هذه الجريمة معاقبا علمها في صدر الإسلام وإنما 
عوقب عليها بعد حادث الإفك الشپور . قالت عائشة رضي الله عنها : لما نزل 
عذري قام الني Д‏ على المنبد فذكر ذلك وتلا القرآن فاما نزل عن النار 
أمر بالرجلن والمرأة З‏ فضربوا حدم . رواه أصحاب السأن بسند حسن ۱۲۱ . 





)1( انظر ص ۷ من التارنات رالقابلات . 
(۲) انظر ص ۱۳۳۰۱ вує‏ ۳ ابن العربي في تفصيل القصة , 


۹4۸ 





والآية التي وردت في ذلك هي : « والذين برمون الحصنات ثم م يأترا 
بأربعة شبداء فاجلدوم ОСА‏ جلدة ولا تقبلوا لهم شبادة ТЫ‏ وأولئك م 
الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحم . 
والذين برمون أزواجبم ول يكن لهم شبداء' إلا أنفسهم فشهادة حدم آرسع 
شپادات بالل إنه لمن الصادقين والخامسة أن لمنة الله علبه إن كان من الكاذبين 
ویدرژا عنبا العذاب أن تشهد أربع شبادات بالل إنه لمن الكاذبين والخامسة 
أن غضب الله үе‏ إن كان من الصادقين , ولولا فضل الله علس ورحمته وان 
الله تواب حکم . إن суді‏ جاموا بالإفك عصبة منك لا تحسبوه شر" لک 
بل هو خير لک » لکل امرىء منبم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره 
منهم له عذاب عظم » الآيات . 

عن مومى بن اسماعیل من حدیث أبي وائل قال : حدئني مسروق بن 
الأجدع قال : حدثتني أم رومان وهي أم عائشة قالت : بينا أا قاعدة Ы‏ 
وعائشة إذ وت امرأة من الأنصار فقالت : فعل الله بفلان وفعل بفلان ! 
فقالت أم رومان : وما ذاك . قالت : ابني فيمن حدث الحديث ! قالت 
وما ذاك ؟ قالت كذا و کذا . قالت عائشة : سم رسول الله لار ؟ قالت 
نعم . قالت وأبو بكر ؟ قالت نعم . فخرت С‏ عليبا . فا أفاقت إلا 
وعلیپا هى بنافض ( أي برعدة ) فطرحت عليها ثيابها ففطیتها . فجاء 
الني سل فقال : « ما شأن هذه » فقالت يا رسول الله آخذتها الحى بنافض. 
قال : « فلعل في حديث تحدث به » . قالت نعم . فقعدت عائشة فقالت : 
وال لثن حلفت لا تصدقوني » ولئن قلت لا تعذروني» مثلى ومثلك كيعقوب 
а,‏ والله الستعان على ما تصفون . قالت : وانصرف وم يقل شيئا . فأنزل 
الله „ЗЛА уде‏ 

وتفصبل الحادثة أنه لما خرج رسول الله МЕ‏ بعائشة معه في غزوة بي 
الصطلق وهي غزوة النرّیسیم » وقفل ودنا من المدينة آذن لب" بالرحیل 

(۱) انظر تفسير القرطي جزء ۱۲ ص ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۲۰۰ ريبدى في هذه الرراية شيء 
من الإيهام , نرجو الرجوع للبخاري في حديث الإفك , | 
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فقامت حين آذنوا بالرحمل فشت حق جاوزت الجيش » فما فرغت من 
شانپا أقبلت إلى الرحل فلست صدرها فاذا عقد من جزع ظفار قد 
انقطم » فرجعت فالتسته فحبسپا ابتغاژه » فوجدته وانصرفت فل تحد 
أحداً » وكانت شابة قليلة اللحم » فرفع الرجال هودجپا وم يشعروا بزوافا 
منه » فاما لم تحد أحداً Є‏ واضطجعت في مکانبا رجاء أن تفتقد فيرجع المپا» 
فنامت في الموضع ول بوقظبا إلا قول صفوان بن العطل : إنا لله وإنا اله 
راجعون »> وذلك أنه كان تخلف وراء الجيش لحفظ الساقط من المتاع » ونزل 
عن نافته وتنحى عنہا حتی ركبت عائشة وأخذ يقودها حتى بلغ بها الیش 
في نحر الظبيرة » فوقم أهل الإفك في مقالتهم » وكان الذي يجتمع البه فبه 
ويشعله عبد الله بن أي" » وهو الذي رأى صفوان ТАТ‏ بزمام ناقة عائشة » 
فقال : وال ما نحت منه ولا نجا منها . وقال : امرأة о‏ باتت مع رجل. 
وكان من قالته حسان بن ثابت » ومسطح © و جنة بذت جحش . ولا بلغ 
صفوان قول حسان في الإفك جاء فضربه بالسيف ضربة على رأسه وقال : 
تلق“ ذباب السيف عني فإنني غلام" إذا هوجبت ليس بشاعر 
وقد أنكر حسان أن يكون قال شيئا من ذلك في قوله : 


وتصبح غرثى من لوم الفوافل 
ني" المدى والمكرمات الفواضل 
کرام المساعي مجدها غير фі)‏ 
وطبرها من کل شين وباطل 
فلا رفعت" سوطي ای" أناملي 
لآل رسول الله زین احافل 
تفاصر عنبا سورة المتطاول 


تحصان” رزان" ما У‏ برسة 
м 4.)‏ الئاس СА, ш,‏ 
عقيلة حي من لۇي ن غالب 
مبذبة قد طب الله خا 
فان كان ما лду‏ أنتى قلته 
فكيف وودايما حييتونصرقي 
له رتب” عال على الناس فضلها 


ولا خلاف بين المسامين أن احصنین داخلون في مضمون الآية ої,‏ امد 


)۱ انظر ص ۳۲۹ جزه ۳ آحکام ابقر ОТ‏ للحصاس ۰ 


۱۰۰ 





23( : حد السرقة 

جرية السرقة من ارام المعروفة منذ القدم » حرمتها الشرائع القدية 
وشددت في عقوبتبا . 
ж‏ عند اليهود '١‏ : 

ورد بالتوراة في سفر الخروج إصحاح ١‏ عدد ۲ وما بعده عقاب السرقة 

١‏ - إذا سرق إنسان ثوراً أو شاة فذيحه أو باعه يمسوض عن الثور 
لخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغم . 

۲ - إذا وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم . 

۳ - ولکن إن أشرقت عليه الشمس فله دم . إنه يعواض . إن م يكن 
له بیع پسرقته . 


4ع إن وحدت السرقة في يده حية » ثوراً كانت أم مارا أم شاة يعوض 





)1( ورد بالتوراة بالاصحاح السام من یشوع أن حاشانڻ سرق من الغنائم رداء شتغاریا 
نفيسا ومثق #قل فضة ولسانا ذهباً وزنه خمسون اقلا وأخفاما في خيمة فغضب Фей‏ بني 
اسرائيل حق أخرج يشوع السروقات من خيمة الجاني ثم اخله بالسروقات واخد أولاده وش 
اسراثيل وصعدوا إلى الجبل وهئاك رجموه مم أولاده بالحجارة , 

وقد ررد في بعض التقنينات المپودية أنه يعاقب بالحرمان الصغير كل شقي اختلس نقوداً أو 
с,‏ أو مالا قيمته نصف ( ياردة) سوام كان المسروى مله غنيا أو فقير) يهوديا أر وثئباً رسواء 
كان الال من آموال آحاد الناس أو من آموال К‏ رزيادة على هذه العقوية بازم السارق 
شرعا برد ضعف ما سرق إن كاذت СААЙ‏ السروقة على انها أر خمسة أمثالها إن تغيرت М‏ 
أو شكلبا أو ضاعت , والياردة قطعة من النحاس ذات قيمة زهيدة جداً . 

يفبم من ذلك أن عقوبة السرقة كانت عقوبة فاسية عند اليبود قد تصل إلى نبذه عن المجتمع 
بل ظامه فا آبمپا من عقوبة غير عادلة . 

, انظر القارنات رالقابلات صفحات ووه وما بعدها‎ (х) 


۱۱ 





+ في الشرع الاسلامي : 

وردت عقوبة السرقة بنص القرآن وهو نص عام خصصته السنّة 
بأحاديث مختلفة , قال الل تعالى : 

з‏ والسارق والسارقة فاقطموا أيدي) جزاء ما کستا 965 من الله وال 
عزيز = . 

وقد قطع السارق في الجاهلية . وأول من حك بقطعه في الجاهلية الولید 
ابن المغبرة . وأمر الله بقطعه في الإسلام » فكان أول سارق قطعه رسول الله 
في الإسلام من الرجال الضار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » ومن النساء 
ЗРО ЗИ‏ ی الاسم من ی شوو . رقم از بكر АЈ‏ السری 
لاني سرق العقد » وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة » ولا 
خلاف في ذلك 29 . 

وقد ورد النص في القرآن عام 4 ль‏ بقيد » وقد تولى رسول الل й‏ 
بأحاديثه الختلفة تفصيل الوضوع . ونتككم في الأمور 431 : 

١س‏ تصاب السرقة . 

еа 

۳ - تأجيل تنفيذ العقوبة والإعفاء عنبا . 


اولا : نصاب السرقة : 
روي عن ера‏ ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وفي الموطأ عن 


عائشة قالت « ام تقطع ید سارق على عبد الني б‏ أدنى من من 
الجن ۲۱) قار ححفة وكان كل واحد منپا ذا من » . 





(۱) انظر ص ١5١‏ جزء + أحكام القرآن القرطي . 
)0( اجن هو ما يتسّقى به في الحرب . 


۱۰۲ 





фә‏ رواية أخرى : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً . وعن 
أي داود والنسائي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ДЕ‏ أول من فطع في 
مجن قبمته دينار أو عشرة درام . 

وني الموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : إن б Ам‏ سرق في زمن 
عغان بن عفان أترجة ۱۱ فأمر بها عغان أن تقوم فقوامت بثلاشة درام من 
صرف اثني عشر СА зә‏ بدينار » فقطم عغان يده . وعن عبد الله بن مسعود 
رضي الل عنه أن الني Д‏ قطم في قبمة خمسة درام . 

وقد ننج عن اختلاف الرواية في الحديث في هذا الخصوص قولان : 

القول الأول : 

تساه الخوارج وطائفة من المتكادين وروي عن الحسن البصري قال: 
«القطم في قليل المسروق و كثيره» لعموم قوله تعالى : «والسارق والسارقة» . 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده ويسرق اطبل فتقطع يده » , 

والمقصود پیش الحديد والحمل النفيس . قال الأعشى راوي هذا الحديث: 
كانوا برون أنه بيض الحديد » وان من ЈЫН‏ ما يساوي عشرة درام ۲۳ . 

ولا خلاف بين الفقباء أن سارق بيض الدجاج У‏ قطع عليه . 


القول الثاني : 

وهو قول الجبور . وهو وجوب النصاب للقطع » إلا أن أصحاب هذا 
الرأي اختلفوا في قدر النصاب إلى فرقتين : 

الفرقة الأولى : فرقة أهل الحجاز » ومنپم مالك والشافعي » وهو أرن 
القطع في ثلائة درام من الفضة وربع دينار من الدهب > على تفصيل فيدلك. 

الفرقة الثائية : فرقة أهل العراق » فعندم النصاب الذي يوجب القطع 
هو عشرة درام . 
٠‏ (0) الأترجة ؛ لوح من الفاكية , 

(؟) انظر ص ١؟‏ جزء ۳ الزيلمي , 





وحجة أهل احجاز ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن الني Й‏ 
قطع في مجن فسته ثلاثة درام . 

وححة أهل العراق حديث ابن عمر في قبمة الجن الذ كور . قالوا : ولکن 
قيمة اجن هو عشرة درام » وروي ذلك اك 
ان عمر في قيمة الجن من الصحابة كثير من رأى القطع في اجن كاين عباس 
وغيره . وقد روى همد بن اسحق عن مرو بن شعيب عن أببه عن جسده 
قال : قال Ы),‏ : لا تقطم يد السارق فيا دون من الجن » قال : 
وكان تن الجن على عبد النبي يلقم عشرة درام » فإذا وجد الخلاف في من 
الجن وجب أن لا تقطع البد إلا ببقين . 

وورد في البسوط : ثم اختلفوا في مقدار النصاب » فقال علماژنا رمم 
الله تعالى : عشرة درام أو دينار ‏ وقال الشافعي : ربع ديئار . وقال 
مالك : ثلاثة درام . وقال ان أبي لبل : خسة درام . وقال عكرمة : 
أربعة درام . وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري : أربعون دره) М‏ 


کا نجد خلافا واسماً في الفقه الاسلامي في هذا الخصوص نستخلص منه 
і : ЗУ‏ 

. لم يتفق الفقپاء ء على رأي حصرص الحد الادنی الذي يقطع فيه‎ А 

۲ - إن المسرع الوذ ضعي الحالي لو حدد نصابا أدنى للقطع بالنسبة "Р‏ 
السرقة » بحسب ظروف البيثة وتقيمة العملة بالنسبة للعبد الحاضر فان هذا 


التحديد شرعي . 


(۱) انظر ص ۳۷ ۰ ۲۷۰ بدایة انتید جزء ۲ لابن رشد , وص ۱۳۷ جزء ٩‏ البسوط 
وانظر ص ٠٥۰٤‏ جزء ۲ الجصاص في تقو اجن ؛ ردي عن عبد الله بن عبای діра‏ بن مر 
وأيمن الحبشي رأبي جعفر رعطاء وابراهم أن قيمته كانت عشرة درام ٠‏ وقال ابن حمر ١‏ قبمته 
ثلاثة دراهم , وقال أنس وعررة والزهري وسليان بن يسار قيمته خمسة درام . وقالت عائشة ؛ 
قبمة الجن ربع دینار . ومعاوم أنه لم يكن ذلك تقوعا منهم لسائر الجان ЧУ‏ تختلف کاحتلاف 
«АЗ‏ وسائر المروض . 


ای 





ثانيأ : التضییق في الجريمة : 
١‏ - من ناحية طبيعة الجرية . 
١‏ - من ناحية طبيعة الجرية : 
عر”فوا السرقة بأنها أخذ مال الغير مستترآ من غير أن پوقن عليه ۱۱۱ » 
أو هي أل مكاف خفية قدر عشر درام مضروبة محرزة بمكان أو حافظ'") 
أو هي أخذ البالغ العاقل نصاب القطع خفية مما لا يتسارع اليه الفساد من 
المال المتمول للغير من حرز بلا شببة "۳, 
وكل تلك التعريفات تدور حول أن السرقة فيالإسلام لها أركان أساسية هي: 
(أ) أخذ الال це‏ وجه الاستخفاء . 
(ب) ل يكن قد обу‏ عليه . 
ца (0)‏ الال على و جه الاستخفاء : 





ركن السرقة الأسامى هو الأخذ على وجه الاستخفاء » ويكوت ذلك 
بأحد طريقين : مباشرة وقسبب ۰ 

أما المماشرة فبو أن يتولى السارق أخذ التاع وإخراجه من الحرز بنفسه 
حت لو دخل الحرز وأخذ متاعا فحمله أو ل حمله » حتی ظبر عليه وهو في 
الحرز قبل أن يخرجه فلا قطع عليه » وان رمى الشيء خارج الحرز وهو لا 
بزال بداخل الحرز وضبط على هذه الحالة فلا قطع عليه » ون رمى الشيء 
خارج الحرز وخرج وأخذ هذا الشيء فقول البعض أنه بقطم,ویقولآخرون 

(۱) بداية الجتبد ص ۳۷۲ جزه ۲ . 


(۲) الزيلمي جزه ۳ ص ۲۱۱ ۰ 
а )۳(‏ القدير جزء ه ص «ух»‏ 








لا یقطم دون الاخذ فلا يتم إلا بالاخراج منه والرمي ليس باخراج » والأخذ 
من الخارج ليس آخذ] من الحرز » فلا كون سرقة . أما إذا نقب السارق 
مازلا وأدخل يده وأخرج المناع ول يدخل فيه » فبناك قولان : قول لا 
يقطع » وقول أبي يوسف أنه يقطع ۲۱ . 

أما النسبب فو أن يدخل جماعة من اللصوص منزل رجل ويأخذوا متاعا 
ويحماوه على ظهر واحد ويخرجوه من التزل » فالقياس أن لا يقطع إلا 
الحامل خاصة » وهو قول ظفر ؛ وفي الاستحسان يقطعون جميعا . 
اب) لم يكن قد أؤتمن عليه : 

لا يقطع السارق إلا إذا سرق خفية ول يكن الشيء في أماتته . عن 
الترمذي وأبي داود والنسائي عن جابر بن عبد الله أن النبى ФЕ‏ قال : 
د ليس على خائن قطم » . ومع ذلك لم تسم هذه النتيجة бі.‏ » فقد قال 
أحمد وإسحاق بأن جاحد العارية يقطع » واستدلوا محدیث مشبور روتسه 
عائشة قالت : 

« كانت امرأة محزومية تستعبر المناع وتجحده فأمر النبي سل بقطسسع 
يدها » فأتى أسامة Мун‏ فکموه » فكل أسامة е‏ » فقال النبي 
عليه السلام : يا أسامة لا أراك تنكم في حد من حدود الله . ثم قام النسي 
р‏ خطيبا فقال г‏ أهلك من كان قبلک أنه إذا سرق فيهم الشريف 
تر كوه وإذا سرق فم الضعيف قطعوه » والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة 
بذت محمد لقطعتپا . ورد зәрі‏ هذا الحديث لأنه خالف للاصول » وذلك 
أن المعار مأمون وأئه لم يۇخذ بغر [ذن»فضلا عن أنه م л-р‏ من раю‏ 

(۱) انظر ص 11 بدائع الصئائع جزء ۷ . روي عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا كان 
اللص ظريفا ا يقطع . قيل : وكيف یکرن ظریقا » قال يدخل يده إلى الدار ويمكته دشوها 
وم ја‏ أنه أذكر عليه منکر فیکرن إ[جاعا , 

ولو أخرج السارق التاع من يعض پوت الدار إلى الساحة لا يقطع ما لم مخرج من الدار ОЎ‏ 
الدار مع اختلاف بيوتها حرز واحد . 


, انظر ص اباس اسيم بداية اتېد لابن رشد‎ (х) 
, السؤواية الجدائية » للمولف‎ « ٠١ ١ وانظر ص‎ 


۱۰۹ 





۲ - التضييق في الجرمة من ناحية الشيء المسروق ؛ 


روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الل عنما أن رسول 
اله ЙЕ‏ ستل عن الثمر المملق © فقال : « من أصاب بفيه من ذي حاجة غير 
متخذ 'خبنة فلا ثيء عليه » . وزاد أبو داود والنسائي : ومن خرج منه 
بشيء فعليه غرامة مثله والعقوبة . ومن سرق منه شيا بعد أن يؤويه الجرين 
فبلغ من الجن فعلنه القطم» ومن سرق دون ذلك فعلیه غرامة مثله والعقوبة, 

وفي الموطأ أن رسول الله До‏ قال : 

« لا قطم في تمر معلق ولا في حريسة الحبل 4۱۷ . 

وروي في الموطأ وعن الترمذي وأبي داود والنسائي عن حمد بن يحيى بن 
حبان أن عبداً سرق وديا من حائط رجل ففرسه في حائط سنده فخرج 
صاحب الودي يلتس وديه فوجده » فاستعدی على العبد مروان بن الحم 
فسن مروان العبد » وأراد قطع يده , فانطلق سيد العبد الى رافح بن 
خدیج فسأله عن ذلك فأخبره أنه مع رسول الله Й‏ يقول : « لا قطع في 
می ولا كثر » ۱0 » فقال الرجل : فان مروان بن الحم أخذ غلاما لي وهو 
بريد قطعه وأا أحب أن تشي معي البه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله. 
فشی معه رافع الى مروان بن الحم فقال : أخذت غلاما لهذا ؟ قال :نعم. 
قال : فا أذت صانم به ؟ قال : أردت قطم يده . فقال له رافع : “معت 
رسول الله ЙО‏ يقول : « لا قطم في مر ولا كثر » » فأمر مروان بالعسد 
فأرسل . وفي رواية أخرى а‏ داود قال : ( فجلده مروان جلدات وخلی 
سببله С‏ 





(۱) هي الشاة التي پدرکبا الليل قبل أن تصل إلى مراحها , 
(؟) الکار - الجار . 
(۲) انظر ص ۲۷۰ ج ٤‏ من جامع الأصول . 





ثالعا : تأجيل تدفید العقوبة والاعفاء مدها : 


: تأجيل تتفیذ العقوبة‎ А 

روى الترمذي وأبو داوه والنسائي عن جنادة بن أمية قال : 

كنا مع بسر بن أرطاة في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق 
сах‏ . فقال : سمعت رسول В‏ بقول : « لا تقطع الأيدي في السفره 
ولولا ذلك لقطعته . 

وفي رواية للادمذدي مختصراً قال : معت اللبي МР‏ يقول : « لا تقطع 
الأيدي في الغزو » . وأخرج النسائي مثلپا إلا أنه قال « في السفر » وم 
یذ کر الغزو ۲ . 

. من ذلك هي أن لا تلحق الحية المحدود فينضم للعدو‎ А, 

وإذا دخل السل دار الحرب بأمان فزنی بسامة أو ذمية ثم خرج الى دار 
الاسلام فأقر به لا محد وهذا عند الحنفية , 
أحكام الإسلام وجوب الحد على الزاني . 

ويستدل الحنفبة بقوله Д‏ : « لا تقام الحدود في دار ارب » ؛ والمعنى 
فبه أن الوجوب لا يراد لعينه بل للاستيفاء وقد انعدم الستوني لأنه لا يملك 
يجب بعد ذلك وان خرج الى دارا ۲۲ , 

- الاعفاء من العقوبة : 
)1( روی الامام مالك في الموطأ :ه أن رقيقا حاطب سرقوا ناقة لرجل من 


(۱) ص ۳۲۸ ج ع الجامع لان الآثير , رانظر ص ۲۷۰ ج ۲ الموطاً ( باب القضاء في 
الضراري والحريسة ) . 
(؟)انظر ص доот ٩٩‏ المسوط جزء ه : 


٠م‎ 





مزينة فانتحروها . فرفم ذلك إلى حمر بن الخطاب فأمر مر كثير بن الصلت 
بقطع أيديهم . ثم قال عمر : أراك تجيعبم ! ثم قال : وال لأغرمنك غرما 
بشق عليك ! ثم قال لامزبي : ۲ من ناقتك ؟ فقال المزني : قد كنت وال 
آمنعپا من أربعائة درم . فقال عمر: أعطه ( الأمر لحاطب ) ЛАР‏ درم ». 

وبروي ابن وهب أن عمر بن الخطاب بعد أن أمر كثير بن الصات بقطع 
أيدي الذين سرقوا » آرسل وراءه من يأتيهم بهم فجاء بهم“ فقال لعبدالرحمن 
ابن حاطب : « أما لولا أني أظن ОЇ‏ تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو وجدوا 
ما حرم الله لآكاوه لقطعتهم » ولکن وال إذ تركتهم لأغرمنك غرامة 
توجعك ''' » . وما فعله عمر هنا يشبه ما صنعه في عام المجاعة حين сяб‏ عن 
القطع ما یو كد لنا أن الأحكام الشرعبة شرعت لمعلل تقتضيها ومقاصد تؤدي 
السها . وأا تدور مع عللبا وجوداً وعدماً وإن أدى ذلك الى تخصيص النص 
أو ترك ظاهره أحماناً. 

(ب) روي عن مكحول أن النبي ДБ‏ قال : لا قطع في جاعة مضطر. 
وذكر عن الحسن عن رجل قال : ریت رجلين مكتوفين وا فذهبت بهم 
الى عمر رضي الله عنه » فقال صاحب اللحم : كانت لنا ناقة عشراء ننتظرها 
كا يننظر الرببع فوجدت هذين قد اجتزراها. فقال عمر رضي الله عنه : هل 
برضك عن اقتاك ناقتان عشمراوان مربعتان. فإنا لا نقطم في العذق ولا في عام 
السنة.وکان ذلك في عام السنة .والعشراء هي الحامل التي أتى عليها عشرة آشهر 
وقربت ولادتها في أعز ما يكون عند ДА‏ يتنظرون الخصب والسعة بلبنها 
كا ينتظرون الرببع . وقوله : فا لا نقطم في العذق » منهم من بروي في 
العرق وهو اللحم » والأشبر العذق وهو الكبامة . ومعناه لا قطع في عام 
السنة للضرورة والمحمصة . وقد كان عمر رضي الله عنه في عام السنة يضم الى 
أهل کل بيت أهل بيت آخر ويقول : لن يبلك الناس على أنصاف بطونهم 
فكيف نأمر بالقطع في ذلك ۲ . 

. ٠١ ص‎ ١ الثتقی شرح الموطأ لباجي ب‎ (А) 

(۲) انظر ص ۱۰ جزء ٩‏ البسوط . 





رابعا : حد الشوب وحد السكر 

حد الشرب : حد الشرب سبب وجوبه الشرب وهو شرب الجر خاصة 
قليلبا وكثيرها » سکر شاربها أم لم يسكر . 

حد السکر : حد السکر سيب وجوبه السكر الحاصل يشرب ما سوى 
الجر من الأشربة المسكرة . 

وقد وقف الشرع الاسلامي موقفاً حازما من شرب ار ولکنه تدرج 
في التشريع لهذا الأمر » إذ كان العرب قبل الاسلام یکثرون من лі‏ 
ويتغنون بها في أشعارهم ويتفننون في صنعها » وكانت عادة متأصلة لدبهم ول 
يکن من السبل تحرعها عليهم دفعة واحدة » ولذلك سلك الشارع الإسلامي 
مسلك التدرج في التشريع حق لا بشق على الناس الأمر » فإن الله تسالی لم 
المرحلة الأولى : 

التفريق بين الرزق الحسن وغير الحسن . قال الله تعالى في سورة النحل : 

« ومن رات النخل والأعناب تتخذون مله سكراً ورزقاً حسنا » إن 
في ذلك لآية لقوم يعقلون ۲۲ » , 
المرحلة الثانية : 

ذكر А‏ تعالى مضار 1 صراحة اذ قال : 

« يسألونك عن الخر والميسر قل فیپا إ ثم كبير ومنافع للناس وإثمها أ كبر 
من نفعپا » . 


وحق هذا الوقت ل تكن ار قد حرمت فكانوا зу‏ بعد نزول هذه 
الآية وقالوا : نثسربها لمنفعة لا لاثم Р‏ 





, ۱۸ انظر تفاصيل أكثر في « السياسة الجنائية » للولف ص‎ )١( 
. ۱۲۸ ص‎ ٠١ وانظر تفسير الآية في القرطي ج‎ 


١١ 





روى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 

اللبم بن لا في الخمر بيانا شافيا . فنزات الآية التي في سورة البقرة : 

« سألونك عن ار والميسر » قال : فدعي عر فقرئت علبه . فقال : 
اللبم بن لنا في ار بيانا شافي) , فنزلت الآية التي في سورة النساء والتي 
سنوردها فا بعد . 
المرحلة الثالقة : 

النبي عن شرب ار قبل الصلاة ؛ قال تعالى : 

я‏ الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حت تعاموا ما تقولون». 

روى الترمذي عن على بن أبي طالب قال : صنم Ш‏ عبد الرحمن بن‌عوف 
طعاماً فدعانا وسقانا من الخر» فأخذت الجر منا » وحضرت الصلاة فقد موني 
فقرأت : قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون » وحن نعبد ما تعبدون . 
قال : فأنزل الله تعالى : « يأبها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون » . 
المرحلة الرابعة : 

وبعد نزول الآية السابقة قال عمر : اللبم أنزل علنا بيان شافيا . فنزلت 
آیات النبي الطلق عن شرب الفر » إذ قال تعالى : « یأیها الذين آمنوا إنما 
الجر واللسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه للع 
تفلحون ‏ إنما بريد الشطان أن يوقع بینع العداوة والبغضاء في ار والیسر 
ویصد؟ عن ذكر الله وعن الصلاة فبل أنتم منتبون » ۰ 

فقال عمر بعد ذلك : انتبينا انتبينا . ثم طاف منادي رسول ротор‏ 
يقول : ألا إن الجر قد حرمت , 

کل هذه نصوص تدل على أن شرب الفر كان مباحا . وأن السكر كان 
هو الحرم على الناس ثم حرم الشرب نفسه بعد ذلك . 


11١ 





وقد اتفق الفقهاء على أن شرب ار دون ! کراه حرم قليلها أو كثيرها 
واختلفوا في السکرات من غير الجر . 

فقال البعض ( فقباء الحجاز ) : حکپا حك ار في التحرم . القايل 
والكثير سواء » أسكر أم ۸ يسكر . وقال أهل العراق : الحرم منپا هو 
السكر . 

,45 تفصيل ذلك : 

أولأ : يرى أهل الحجاز أن قليل الأنبنة وكثيرها المسكرة حرام » وهم 
في ذلك حجتان : 

الحجة الأولى : يستندون على ما ورد من آثار عن الرسول „Ё‏ 

الحجة الثانية : تسمية الأنبذة بأجمعبا خراً . 

: الأولى‎ А-9 ж 

روى مالك عن ابن شہاب عن ابن سابة بن عبد الرحمن عن عائشة أا 
آسکر فپو حرام»» آخرجه البخاري. وقال ی ن معين:هذا أصح حديث 
روي عن الرسول في تحريم السکر . 

وخرج مس عن ابن عمر أن الني Р‏ قال : كل مسکر خر وکل خر 
حرام + 
مسل . وخرج الترمذي وأبو داود عن جابر والنسائي عن عبد ال ن مرو 
أن رسول الله پیر قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » . وهو نص في 
موضع الخلاف . 


)\( رواه أيضا الإمام هد є‏ راو داود » والنسائي » والترمذي » وابن ماجه . 
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: الححة الثانىة‎ ж 

ولمم فسا دليلان : 

с العقل‎ е АА قالوا إنه معلوم في اللغة أن الجر نما ميت خمراً‎ - ١ 
. فوجب لذلك أن يطلق اسم الخمر لفة على كل ما خامر العقل‎ 

۲ - قالوا إن لم يسم النظر السابق فان الأنبذة تسمى خراً شرع] > 
واحتجوا في ذلك حديث ابن عمر التقدم » وبا روي عن أبي هريرة أن 
رسول الله ملق قال : الفر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة . 

وما روي СЫ‏ عن ابن عمر أن رسول الله Ф‏ قال : إن من العنب 
را ومن العسل خر ومن الزبيب خراً ومن الحنطة خرا» وأ أنها كم عن 
كل مسكر . 


ثانيأ : برى أهل الكوفة ومنهم ابراهم النخعي وسفيان الثوري وابن 
أبيليلى وأبو حديفة وسائر فقهاء الكوفة أن الحرم من غير у‏ السكر 
فقصل وعمدتهم في ذلك الأدلة الآثية : 

١‏ - بردون على حجة أهل الحجاز الأولى ويقولون إن الخر امم للنيء من 
ماء العنب السکر باتفاق أهل اللغة » وتسسة غيرها مرا مجاز» وعليه يحمل 
الحديث كل مسکر خر وکل مسکر حرام . وأنها سميت خمراً لا е‏ 
العقل بل لتخمرها » ولئن سل بأنها سميت خمراً لحامرتها العقل لا يازم فيه أن 
يسمى غيرها بالمر قماساً علمها ӘЗ‏ القماس لاثبات الأسماء اللغوية باطل . 

ورد في أحكام القرآن الجصاص : « والدليل على أن اسم الجر خصص 
ال الشئد من ماء العنب دون غيره وان غيره إن سمي بهذا الامم р‏ هو 
حول عليه ومشبه به على وجه الجاز ؛ حديث أبي سعيد الخدري قال : أتى 
الني Де‏ بنشوان فقال له : آشربت خمراً ؟ قال . ما شربتها منذ حرمها 
الله ورسوله . قال : نماذا شربت ؟ قال : الخليطين . قال : فحرم رسولالله 
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ВО فنفى الشارب اسم الخمر عن الخليطين محضرة الني‎ Є الخليطين‎ М 
ينكره عليه » ولو كان ذلك يسمى خمراً من جبة لغة أو شرع لما أقره علمه‎ 
ЩЕ إذ كان في تفي النسمية التي علق بها حم نفي الحم . ومعاوم أن الني‎ 
لا يقر أحداً على حظر مباح ولا على استباحة حظور . وفي ذلك دليل على أن‎ 
اسم الخمر منتف عن سائر الأشربة إلا من النيء المشتد من ماء العنب4لأنه إذا‎ 
كان الخليطان لا يسميان خمراً مع وجود قوة الإسكار منها عابنا أرن الاسم‎ 
مقصور على ما وصفنا . ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال :حدثنا‎ 
جمد بن زكريا قال : حدئنا العباس بن بكار قال : حدثنا عبد الرحمن بن‎ 
يشير الغطفاني عن أبي إسحتى عن الحارث عن على رضي الله عنه قال :سألت‎ 
عن الأشربة عام حجة الوداع فقال : حرام الجر بعينبا‎ Й رسول الله‎ 
. 230 والسکر من كل شراب‎ 

۲ - يستدلون على مذهبهم بظ‌اهر قوله تعالى : « ومن ثمرات النخيل 
والأعناب تتخذون مله سكراً ورزقا حسنا ». قالوا : « السكر هو المسكر 
ولو كان محرم العين لما سماه الله رزقاً حسنا 15 » . 


۳ - يستدلون أيضا محدیث ابن عوف الثقفي عن عبد الله بن شداد عن 
ابن عباس عن النبي Др‏ قال : 


)١(‏ انظر ص ‏ »ج + الزيلعي :« ألا ترى أن البرج بسمی برجا لتبرجه وهو الظبور و کذا 
النجم سمي نجما لظبوره ثم لا يسمى كل ظاهر برجا ولا تجما وكذا يقال للفرس آبلق لأجل لون 
مخصوص ثم لا يسسى الثوب به ون كان فيه ذلك الاون ». وانظر ص غ ۳۲ جزء أول اصاص ؛ 
د وقل كل مسکر مر لاا انما سبت خر] Чу‏ العقل رسائر السکرات کذلك قلنا لا نسم 
ذلك إنما مميت به لاختارها . قال ابن الاعرابي مميت ار Т‏ تركت فأضرت راختارها 
تغير ريحبا كذا في الصحاح ولو سل فلا نسم أن رعاية العنی يسيب الإطلاق بل بسيب الوضع 
وترجيح الاسم على الغير فان القارورة ميت بها لقرار الاء فيبا ولا تطلق على الدن والككوز وقد 
تقرر في موضعه أن القباس لا يجري في اللغة » . 

(؟) قیل الآية مقصود بها التوبیخ رمعناها تتخذرن مله سکرا وتدعوفه رزقا حستا ‏ انظر 
الژپلمي جزء ٩‏ ص ه٤‏ ۰ 
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و .حرمت за‏ لعينبا والسكر من А‏ قالوا : وهذا نص لا 
متيل التاويل ۱ 

وحدث شريك عن سماك بن حرب باسناده عن أبي بردة بن دينار قال : 
قال رسول الله МО‏ : « إني كنت С‏ عن الشراب في الأوعية فاشربوها 
فما بدا لک ولا تسکروا » . خرجه الطحاوي . 

ورووا عن ان مسعود أنه قال : شبدت تحرم النبيذ کا شهدتم ثم شهدت 

ورووا عن أبي مومى قال : بعثني رسول الله МД‏ ومعاذاً الى اليمن 
فقلت : با رسول الله إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير » آحدها يقال 
له الزر » والاخر يقال له البتم » نما نشرب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
« إشريا ولا تسکرا» . خرجه الطحاوي ۲۲ . 


) - قالوا : نص القرآن ان علة التحريم في الخمر Ш)‏ هي الصد عن ذ كر 
الله ووقوع العداوة والیفضاء » وهذه العلة توجد في القدر السکر لا فما دون 
ذلك » فوجب أن یکون ذلك القدر هو الحرام إلا ما انعقد عليه الاجماع في 
تحر قليل الخمر وكثيرها ۰۳۳ 


(۱) دضعفه أهل الحمجاز ОЎ‏ بعض رواته روى رالسکر من غيرها ( انظر ص ТАЁ‏ بداية 
الجتهد جزء ١‏ » وانظر مختلف روايات هذا الحديث في الجصاص ص ؛ ۳۲ جزء أول . 

(х)‏ ومع ذلك لنجد هذه الصورة من الحديث : يا رسول الله افتنا في شرابين كنا نصنمها 
باليمن « البتع » وهو من العسل ينبذ حق يشتد والزر وهو من الذرة والشمير حق يشتد , قال ؛ 
ركان رسول الله ( ص ) قد أعطي جرامع الكلم يخواتيمه فقال : كل مسكر حرام ( انظر 
ص ۱۱۷ السياسة الشرعية , وانظر ص 54ه جزم ۲ الجصاص ) . 

(м)‏ انظر ص 4٠‏ الزيلعي جزء У‏ : « الحلال من الأشربة أربعة ؛ نيمذ التمر والزپیب إن 
طبخ أدنى طبخة وإن اشتد» إذا شرب ما لا يسكره بلا لهو ولا طرب والخليطان رنبیة العسل 
رالتبن والبر والشعير والذرة طبخ أو لا . 





445 قيمة للامام أبي حنيفة : 

خلاف جوهري في موضوع حبوي لمسامین » كل طائفة تحاول أن تصوغ 
النصوص وفق رأيها . ومع ذلك فقد قال أبو حنيفة 5 قاطمة تدل على ورع 
وتفوی » ولکنپا كامة لا تزال توجد ثفرة كبيرة تحتاج لبحث عميق : 
« لو أعطيت الدنيا يحذافيرها لا أفتي محرمته لأن فيه تفسيق بعض الصحابة, 
ولو أعطيت الدنيا يحذافيرها ما شربته لأنه لا ضرورة فبه ١‏ » . 





عفوبة شارب الخمر : 
خالفته فترك ذلك باب واسعاً للاجتباد وان كان في ذلك تخفيف على الناس . 


(۱) انظر ص + ؛ جزء + حاشية الشلي على شرح الزيلمي . وانظر س ۳۲۷ جزء أول 
المصاص » 4ه جزء ۲ الخصاص : د ثبت با دكرت من الأخيار عن رسول الله ( ص ) وعن 
الصحاية وأهل اللغة أن امم ار مخصوص با وصفنا رمقصور عليه دون غيره » ويدل عل ذلك 
أن رجدا باري أهل المدينة بشرب الأشرية المتخذة من التمر والبسر كانت أعم مثبا بالخر ولفا 
كانت ياواهم بالخخر خاصة قلية لقلتبا عندم فلا عرف الكل من الصحابة تحرم النيء الشتد 
واختلفوا فيا سواها وروي عن عظاء الصحابة مثل عر وعبد الله وأبي ذر وغيرم شرب النبيذ 
الشديد وكذلك ساثر التابعين ومن يعدم من أخلافهم من الفقباء من أهل العراق لا يعرفون с‏ 
هذه الأشربة ولا يسموتها امم الخر بل из‏ عنها دل ذلك عل معنيين : 

الأرل : أن امم الخر لا يقع عليها ولا بتنارها لأن роб‏ متفقون على ذم شارب الجر وأن 
جميعبا حرم محظور . 

والثاني : ان النبيد غير حرم لأنه او كان محرما لعرفوا تحريه كنعرفتهم بتحرم الخر إذ كانت 
الحاجة إلى معرفة تحریپا أمس مثما إلى معرفة تحرم لمر لعموم باواهم بها دونها وما عمت الپاوی 
من الأحتكام فسبيل وروده ذقل التواتر الوجب للعلم والعمل وفي ذلك دليل على أن تحرع ال ئر ۸ 
يغفل يعد تحرم هذه الأشربة , ولا عقل الفر اسا لها , 

وحدثنا عبد الباقي ابن قائع قال , حدثنا قطن قال р‏ حدثثا أحمد بن يونس قال ؛ حدثنا أبو 
بككر بن عياش عن الكلي عن ألي صالح عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) + كل 
مسکر حرام . فقلنا با بن عباس : إن هذا النبيذ الذي نشرب يسكرة قال : ليس مکذا إن 
شرب احدع تسعة أقداح لم يسكر فېو حلال فان شرب العاشر فأسکره فپو حرام , 
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روى البخاري ومسل والترمذي وأبو داود عن أنس بن مالك رضي А‏ 
عله : « ان النبي ДЕ‏ ضرب في الخمر بالجريد والنعال » وجلد أبو بحكر 
أربعين € 

وروى البخاري عن السائب بن يزيد قال : كنا نؤتى بالشارب على عبد 
رسول الله Д‏ وإمرة أبي بكر وصدر من خلافة مر فنقوم اليه بأبدينا 
ШЫ,‏ وأرديتنا » حنى كان آخر إمرة عمر فحلد أربعين . حتی إذا عنوا أو 
فسقوا حلد انين . 

وعن ابي داود عن قبيص بن ذؤيب رضي الله عنه أن النبي Др‏ قال : 
من شرب 41 فاحلدوه »فان عاد فاحلروه » فان عاد فاحلدو о‏ » فان عاد 
فاقتلوه > في الثالثة أو الرابعة . فأتي برجل قد شرب فجلده » ثم أتي به 
فجاده » ثم أتي به فجلده » ورفع القتل وكانت رخصته , 

وعن ابي داود عن عبد الله بن عباس : إن رسول الله Й‏ 4 
الخمر حداً ؛ وقال ابن عباس :شرب رجل فسكر فلقي يمل في الفج فانطلق 
به الى النبي 5 فاما حاذى بدار العباس انفلت» فدخل على العباسفالتزمه» 
فذكروا ذلك النبي ЙО‏ فضحك وقال Съ:‏ ول يأمر فيه بشيء . 
ما كنت لاقم على أحد حدا فبموت فأجد في نقسي منه شيئاً إلا صاحب 
فيا يضاف الى الحد : 

هل يضاف اليه حلق الرأس أم لا ؟ روى أشبب عن مالك في العتبية : 
لا يحلق رجل ولا امرأة في الخمر ولا القذف لآن حلق الرأس ثيل وزيادة 
على الحد من غير جنسه فلم يازم ذلك ) يازم حلق لحيته ولا غير ذلك من 
وجوه التشل ولأن الي إت والصحابة بعده قد حدوا في الخمر والفرية وم 
برو عن أحد منپم أنه مثل بالمحدود . 
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وقال ان حبيب : لا يطاف بشارب الخمر ولا نسحن إلا المدمن المعتاد 
الشپور بالفسق فلا بأس أن يطاف به ويفضح . ومثل ذلك روى أشبب عن 
مالك في العتببة ووجه ذلك أنه إذا بلغ هذا الحد من الفسق والفجور فواجب 
أن يفضح لأن في ذلك ردعا له وإذلالاً فيا هو فيه وإعلاما للناس يحاله فلا 
يغتر به أحد من أهل الفضل والتصاون في نكاح ولا غيره . 

وأما السجن فقد قال ابن حبيب واستحب مالك لدنم الخمر الشپور 
بالفستى أن يازم السجن . 

وقال ابن الماجشون في العتسة : من أقم عليه حد الخمر أو غيره من 
الحدود ما كان فلخل фаз‏ ولا سجن . 

وجه قول مالك أن في إلزامه السجن منعاً له مما لم ينته عنه بالحد و كفاً 
لأذاه عن الناس ОЎ‏ في إعلانه بالعاصي أذى للناس وأهل الدين والفضل . 

ووجه قول ان الاجشون أن الحد في جميع ما يجب عليه شرب الخمر 
أو الزنا فأما السحن فلا يحب ذلك عليه بفعله وا يحب عليه بإدمارن أو 
غيره من الإعلان بالفسق . 

ونخرج من كل ما قدمناء بالنتانج الآتية : 

الأولى : أن شرب الخمر وهي مسا نتجت من عصير العنب حرم كثيره 
وقليله باتفاق جميع الفقهاء » وأن السكر من باقي الأشربة محرم بالاتفاق كذلك 
وان الخلاف بين الفقهاء بالنسبة الى الأشربة التي قلیلپا لا يسكر وتستخرج 
من غير оз „амай‏ 

الثانية : عقوبة شرب الخمر لم برد بها نص في القرآن وم تكن مقدرة أيام 
۰ 4۱۱ 


رسول الله مر ولا الخلفاء من بعده عقدار معان 


(۱) روى الامام مالك في الوطا « أن عر ن الخنطاب استشار في الخر بشمریها الرجل فقال 
له علي بن أبي طالب نری أن نجلده ثانين جلدة » فانه إذا شرب سکر وإدا سکر هذى وإذا 
هذى افترى » أو ا قال .. فجلد عر في الجر انين ( بريد الفتري القاذف ) رحد القذف تاذین 
جلدة بنص القرآن » وعلي بن أبي طالب نفسه هو الذي قال إن شارب الجر إذا مات وهو يحده 
وداه لان رسول الله ) ص ( 4 پبیثه ۰ 
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الثالئة : ولذلك فان أي عقوبة تتعلق بالضرب یفرضبا ولي الأمر على 
شارب الخمر . وبری أنها بحسب مقتضبات ظروف البيئة الاجتّاعية تؤديالى 
زجر ШН‏ في عقوبة شرعية ۲۷ . 


خامسا : حد قطع الطریق أو الحرابة 


الأصل في هذا الحد هو قوله تعالی : 

« اما حزاء الذين о‏ الله ورسوله ویسعون في الارض فساداً أ 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلبم من خلاف أو ينفوا من الارض 
ذلك لحم خزي في الدنيا ولمم في الآخرة عذاب عظم إلا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم فاعاموا أن الله غفور رحم » . 

والجبور على أن الآية على ال حاربين . وقالت طائفة أنها نزلت في الذين 
ارتد"وا زمان النبي Ро‏ واستاقوا الإبل فأمر يهم الرسول فقطعت أيدهم 
وأرجلهم ومعلت أعينيم . والصحيح أنها في الحاربين لقوله تعالى :۰ إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا علبپم » ۲۳ . 

واطرابة هي [شپار السلاح في الطریق على الناس وقطع السبیل علییم 
خذ ماهم . 

واحارب قد یکون مساماً أو СА‏ وتلحقه العقوبة التي وردت بالنص إن 
هو أتى الفعل على Јад‏ الق г‏ 

جاء في بداية зА‏ لان رشد أنه يجب على انحارب القتل والصلب وقطع 
الأيدي وقطع الأرجل من خلاف والنفي على ما نص الله تعالی في ЯГ‏ الحرابة, 





(۱) انظر ص ه4١‏ جزء + النتای للباجي . 
(؟) ابن رشد ص ۰ ج ۲ . وانظر ص ۲٤۲‏ « السماسة الجنائية في الشريعة الاسلامية » 
تولف ۰ رانظر ص ه ۷ « ابر ائم في الفقه الإسلامي АЫ с‏ , 


۱۹۹ 





واختلفوا في هذه العقوبات » هل هي عل التخبير أو مرتبة على قدر جناي 
احارب . 

فقال مالك : إن قتل فلا بد من فتله ولیس للإمام تخبير في قطعه ولا في 
نفيه وإنما التخمير في قتله أو صلبه , وأما إن أخذ المال ول يقتل فلا تخيير في 
نفيه وإنما التخبير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف . وأما إذا أخاف 
السبيل فقط فالإمام خير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه . 

وقال الشافمي وأبو حنيفة وجماعة من العاماء أن هذه العقوبة هي مرقبة 
على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها عليه فلا يقتل من الحاربين إلا من قتل 
ولا يقطع إلا من أخذ الال ولا ينفى إلا من ل يأخذ المال ولا قتل . 

وقال الآخرون : الإمام خير فيهم على الإطلاق سواء قتل أو لم يقتل » 
أخذ الال أو لم يأخذه . 

آما النفي ففيه خلاف فصاناه في باب النفي كعقوبة تکبلبة . 


обо 





Ре 
اكوا ال توا‎ 


Сопуегіед Бу Ті СотЫіпе 








اليم اج إمقوبة 


نستطيع في الفقه الإسلامي أن نقسم العقوبة التي توقع على الجرم إلىأصلية 
أو تبعبة أو تکبلة : فالعقوبة الأصلية هي العقوبة التي نص الشارع عليبا 
بصفة أصلية جزاء للجرية وهي كالد والتعزير والقصاص والدية والكفارة . 
والعقوبة التبعبة وهي العقوبة التي تلحق الحكوم عليه حتماً وحم الشرع 
كنئيجة لازمة لارتكابه الجرم وهي تابعة للعقوبة الأصلية ولا يازم الحم بها . 
ومثلپا حرمان القاتل من البراث أو الوصية وعدم أهلية القاذف للشبادة أبداًء 
والعقوبة التكيلية هي العقوبة التي تلحتى احکوم عليه يشرط أن يأمر 
بها القاضي کالتفریب والنفي وتعليق يد السارق في عنقه . ونفرد لحكل 


مبحثاً خاصاً : 
المبحث الأول 
العقوبة الأصلية 
У‏ : اد 


الحد في اللغة عبارة عن المنع » ومنه يسمى البواپ حداداً لنعه الناس 
عن الدخول , ويقال : حده عن كذا » منعه منه . ويسمى الستان حداداً 
لأنه نم من في السجن عن الخروج . وسميت العقوبات حدودا لکونبا مائعة 
من ارتكاب أسبايها ٩‏ 


(۱) انظر ص ۳٩‏ جزء ٩‏ اليسوط . 


۱۳۳ 





وهو في الشرع عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى عز شأنه 
مخلاف التعزير بالاتفاق فإنه ليس بمقدر. 

وقد اختلف في القصاص فقال البعض إنه وان كان عقوبة مقدرة لکنه 
يحب حقاً للعبد فنحري فنه العفو والصلم ۱ . 

وقال البعض الآخر إن القصاص سبى حداً ۲۲۱ , 

وقد قال الكاساني : وسمي هذا النوع من العقوبة حداً لانه ینم صاحبه 
إذا لم يكن متلفاً » ونم من يشاهد ذلك ويعاينه » لانه يتصور حلول تلك 
العقوبة بنفسه لو باشر تلك اطناية فيمنعه ذلك من الباشرة . 

والحدود خمسة (۲۳ : قطم اليد في السرقة أو الجلد ماشة في الزنا واطلد 
انين في الشرب من شراب معين ولو م بسکر وال جلد ثمانين في السكر من أي 
شراب شرط أن يسكر » والجلد مانين في القذف . يضاف الى هذه الحدود 
حد قاطع الطريق » وهو قطع يده ورجله من خلاف إن أخذ الال وا یقت ‹ 
والقتل إن قتل ول يأخذ المال » والقتل أو الصلب بعد قطع البد والرجل أو 
دون قطع إن أخذ المال وقتل » والنفي إن أخاف دون أن يأخذ مال أو 

واطدود عقوبات ذات حد واحد لا تقبل النزول عنه » فلا يجوز أن а‏ 
الزاني أقل من مائة جلدة » والقاذف أقل من الؤانين » إذا توافرت الشروط 
المطلوية , 

(۱) بدائم الصنائع جزء У‏ ص ۳۳ : 

« يقول لي الحداد وهو يقودلي إلى السجن ؛ لا تجزع فا بك من بأس » 

(۲) البزدوي - رسالة في الحدرد والتعازير مخطوطة - بدار الكتب ؛ 

وسي الحديد حديداً ААД‏ من السلاح روصوله إلى لابسه وحد الشيء يملع أن يدخل فيه ما 
ليس منه وأن يخرج مله ما هو فيه » واد في الشرع يملع الحدود من العود إلى ما كان ارتکبه 
وكذا السجان سمي حداد] . لهذا قال الشاعر ؛ 

لقد ألف الحداد بين عصابة تائل في الأقياد ماذا ذنوبها 
انظر ص ۲۲۰ المبذب جزء ۲ . 
(т)‏ ص ۲۸۹ من جامع الأصول لابن الأثير ابلزري جزء > . 


۱۳۹ 





ونظراً لأن الحدود عقوبات شديدة فقد احتاط الشارع لإثباتيا على ст!‏ 
وخرج بذلك على قواعده العامة في الإثبات ووضع قاعدة رئيسية هامة هي 
درء الحدود بالشبهات . 

روى التدمذي عن عائشة عن الني ملي أنه قال : « ادرءوا الحدود عن 
المسامين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الإمام إن مخطىء في 
IG.‏ في العقوبة » . قال : وقد روي عن غير واحد 
من الصحابة أ نهم قالوا مثل ذلك. بل إن الرسول الكرم علبه الصلاة والسلام 
كان یکره من اس آ۵ باني ла‏ على أخيه السلم بدون مناسة با يوجب 
علمه اد ؛ فقد ورد في الموطأ وعن أي داود عن سعيد بن المسيب رحمه الله 
قال : پلني أن الرسول р‏ قال ارجل من أسم يقال له هزال وقد حاء 
دشکو رجلا بالزنی ل ات о‏ رموت 
احصنات ثم لم یأتوا بأربعة شپداء فاجلدوه » ( الآية )- : يا هزال لو سترته 
بردائك كان خبر] لك E сг‏ 
فبه يزيد بن نعم بن مزال الأسامي » فقال يزيد : هزال جدي وهذا الحديث 
۰ (۱) 
حی 0 


жо ж ж 


ومن ناحية أخرى فان استتباب الأمر في الدولة واجب » ومعاقبة المجرم 
واحبة حى يتصلح حال الأمة ويطمئن رعاياما ‏ ولذلك فقد ورد عن 
الترمذي عن عائشة : قال رسول اله تر : « أقياوا ذوي الحيئات عثراتهم 
إلا الحدود ۲۳ » 

وعن اللسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول قال : 
يق ل зро‏ اما مطر оре‏ 

. ٤ انظر ص ۲66 ۰ ۳۸۰ من جامع الأصرل جزء‎ (А) 

. 4 انظر ص )۳4 من جامع الأصول جزء‎ (ч) 


(۳) انظر ص ٠م‏ من جامع الأصول جزه 4 . 


۱۳۵ 





وعن البخاري والترمذي عن النعان بن بشير رضي الله عنه أن الني йб‏ 
قال : « مثل القائم في حدود الله والواقع فيها کثل قوم استبمّوا على سفينة 
فأصاب بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلبا » فكان الذين في أسفلما إذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء 
فان تر كوم وما أرادوا هلكوا جميعاً , وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 
جميعا » . 

وقد قال أبو بوسف في کتاب الخراج : 
له أن يخاف في ذلك لومة لاثم إلا أن يكون حد فيه شببة » فإذا کات في 
امد شيبة درأه لما جاء من الا ثار عن ذلك » ولا يحل إقامة حد على من لا 
يستوجبه » كا لا يحل إبطاله عمن استوجبه بغير شببة فيه . ولا يحل مسل أن 
يشفع إلى إمام في حد قد وجب وتبين » فأما قبل أن برفع ذلك الى الإمام 
فقد رخص فه أكثر الفقباء ول ختلفوا في التوقي للشفاعة فيه بعد رفعه 
للإمام فيا عامنا والله фей‏ . قال أبو يوسف : حدثنا هشام بن عروة عن 
الفرافصة النفي قال : مروا على الزدير بسارق فشفع فبه فقالوا : أتشفع في 
حد ؟ قال : نعم » مالم يؤت به الإمام فان أتي به الامام فلا عفا الله عنه 
إن р‏ عنه "' . 

وروي اپو داود عن يحيى بن راشد قال : جلسنا يوما لابن عمر собі‏ 
البنا فسمعته يقول : سمعت رسول الله Др‏ يقول : من حالت شفاعته دون 
حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل » ومن خاصم في باطل وهو 
يعم لم بزل في سخط الله حتى ينزع » ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه 
الله НЯТЬ‏ حق يخرج ما قال ", 

(۰) استبيمرا ؛ اقترعرا , 

. ۱۵۲ الخراج ص‎ (х) 

(۳) ص ٠٤١‏ جامع الأصول جزء ؛ . 

ردغة ابال : عصارة أهل الثار . والرتدغة بفتتح الدال وسكونها + الماء والطين . 
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وروي في الموطأ عن صفوان بن АА‏ رضي الله عنه » قيل له : إن من م 
اجر هلك . فقدم صفوان المدينة فنام في السحد و لوسد رداءه » فحساءه 
سارق فأخذ رداءه » فأخذ صفوان السارق فجاء به الى رسول الله ر فأمر 
به الرسول Ф‏ أن تقطم يده » فقال صفوان : إني ل أرد هذا با رسول الله 
هو عليه صدقة » فقال رسول الله بزل : فلا قبل أن تأتيني به “ . 

والأصل أن المقر يؤخذ بإقراره إلا في الحدود فضپا تفصيل : 

قال أبو يوسف : ومن أتى عند الإمام فأقر عنده بالز؟ فلا ينبغي له أن 
يقبل منه قوله حتى برده فإذا أتاه فأقر عنده أربع مرات كل مرة برده іні‏ 
ولا يقبل منه سأل عنه : هل به لم ؟ هل به جنون ؟ همل في عقله شيء 
ینکر ؟ فإذا به م يكن به شيء من ذلك فقد وجب عليه الحد . وقد حدثنا 
مد بن عمرو عن أبي سامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء ماعز У‏ 
مالك الى النبي Де‏ فقال : إني زنيت ؛ فأعرض عنه حتی ав‏ آربم مرات 
قأمر به فرجم БО‏ أصابته الحجارة أدبر يشتد » فلقيه رجل بيده لحى جمل 
فضربه به فصرعه » فذكر للنبي فراره حين مسته الحجارة » فقال : 
هلا تركتيوه ؟ "!2 , 

وإذا رأى الإمام أو حاکنه رجلا قد سرق أو شرب جرا أو زتى فلا 
ينغي أن يقم عليه الحد برؤيته لذلك حق تقوم به عنده بيئة » فأما إذا 
سمعه يقر بحق من حقو الناس فانه يازمه ذلك من غير أن يشبد به عليه ۳۱, 

ولا ينبغي أن تقام الحدود في المساجد ولا في أرض العدو . 

قال عليه الصلاة والسلام : « جنبوا о‏ مساجدم Ае»‏ وسل 
سوفع و[قامة حدود 4 ۰ 





. ص ۳۶۲ جامع الأصول‎ (М) 
۰ ۱۱۳ с Я )۲( 
. ص ۸ ۱۷ الخراج‎ )۳( 


۱۳۷ 





آما عدم إقامتها في السجد فلأنه لا يؤمن أن يشق الك بالضرب فيسيل 
منه الدم أو يحدث من شدة الضرب فینجس السجد . فان أقم المد في 
السجد سقط الفرض لأن النبي المعني برجم إلى السجد لا إلى الحد فلم عنم 
صحته كالصلاة في الأرض المفصوية ۱۱ , 

وحدث الأعمش عن إبراهم عن علقمة قال : غزونا أرض الروم ومعنا 
حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخر ؛ فأردنا أن نحده» فقال -حذيفة: 
تحدون آمبرک وقد біо‏ من عدوم فيطمعون فیک ؟ (а ш,‏ أن عر 
رضي الله عنه أمر أمراء الجبوش والسرايا أن لا جلدوا أحداً حى يطلعوا من 
الدرب قافلين » وكره أن تحمل ادود حمية الشطان على االلحوق 
بالكفار (۲۳ . 

ومن صفات اد أنه يتداخل عند التنفيذ فمن قذف مرارا أو زنی مراراً 
أو شرب مراراً فحد فپو لكل لأن القصود من اقامة امد سقاً لله تعال 
إخلاء العا من الفساد والانزجار عن مباشرة سدبه في المستقبل وهو محدث 
يحد واحد أو يحتمل حدوثه به فخلا الثاني عن القصود أو يحتمله فتمحكن 
فيه شپة فوات القصود فلا شرع » إذ الحدود تدرأ بالشہات يخلاف ما 
إذا زنى وقذف وشرب فيحد لكل واحد منها حده لعدم حصول المقصود 
بالبعض إذ الأغراض مختلفة ؛ فان القصود من حد الزنا صانة الأنساب » 
ومن حد القذف صيانة الأعراض» ومن حد الشرب صبانة العقول» فلا يحصل 
بکل جنس إلا ما قصد بشرعه وعلى هذا لو جد للقذف إلا سوط ثم قذف 
آخر في الجلس فإنه يتم الأول ولا شيء عليه الثاني التداخل ولو ضرب للزنا 
أو لشرب بعض الحد فبرب ثم زنى أو شرب ثانبا حد حدا مستأنفا . 


(۱) انظر ص ۲۸۷ البذب جزء ۲ » وانظر س ۰۷ جزء + الزيلمي . 
(۲) انظر ص ۸ ۱۷ الخراج . 


۱۳۸ 





أصله من العزر بمعنى الرد والردع » وهو تأديب على о‏ تشرع فیپا 
الحدود » وختلف حكه باختلاف أحوال فاعله . 

والتعزير منه ما یکون بالتوبيخ أو الزجر أو الكلام أو عرك الأذن » 
ومنه ما یکون بالنفي عن الوطن » ومنه ما يكون بالضرب أو بإتلاف 
الال "؟,. 

وقد قال البعض إنه لا يباح التعزير بالصفع « الضرب على القفا » لأنه من 
الاستخفاف الذي يصان عنه الناس ۱۳ , 

فإذا كان ترك واجب كأداء الديون والأمانات والزكاة والصلاة فانه‌بضرب 
مرة بعد مرة ويفرق الصضرب عليه يرما بعد يوم حتى يؤدي الواجب . وان 

والتعزير بوافق الحدود من وجه ويخالفها من أوجه ثلاثة : 

يوافقها في أنه تأديب استصلاح وزجر تاف بحسب اختلاف حال الذنب 
في نفسه . وخالفبا في : 

Сма 41 إن التعزير جموعة عقوبات يلاحظ القاضي عند توقيعها على‎ - ١ 


(۱) إتلاف الال عل وجه التعزير ليس с‏ فالنکرات من الأعبان والصور مجوز إتلاف 
ДАРУ‏ تبعاً لها مثل الأصناف المعيودة من دون الله لا كانت صورها مثکرة جاز إتلاف مادتها فإذا 
کانت حجرا وخشياً وو ذلك جاز تككسيرها رتحریقها وكذلك آلات اللبو کالطنمور يجوز 
إتلافبا عند أكثر الفقباء وهو مذهب مالك وأشبر الروايتين عند أحمد ( افظر ص ٠١‏ ؟ АЙ‏ ق 
الحكمية ) . 

أما أخذ المال كنوع من التعزير » وصفته أذه يميسه عن صاحبه مدة لينزجر ثم يعيده اليه 
كا في البحر عن البزازية ‏ ولا фы‏ بهذا لا فيه من تسليط ДЫ‏ على أخذ مال الناس فب аз‏ 
( انظر ص мо‏ مثلا خسرو جزه ؛ ) . 

دعن أي يرسف أن التعزير بان الأموال جائز للامام رعند أي حنيفة ومد رالشافعي 
ومالك وأحمد لا بجور بأخذ الال . وما في الخلاصة ؛ ممت من ثقة أن التعزير بأخذ الال إن 
رأى القاضي ذلك آر الوالي جار . ( انظر ص ۲۰۸ جزء ۲ الشرنبلالية على مللا خسرو ) > 

(؟) انظر ص ه ۷ а‏ خسرو جزء ۲ , 


۱۳۹ 





أن يتخير ما یناسب کل فرد بحسب ما إذا كان من أهل الجريمة أو كان ليس 
من أهلبا » ويتدرج في العقوبات فيبدأ بالأخف فالآشد ؛ فمن الجرمين من 
ينصلح حاله بمجرد الزجر وقارص القول » ومنهم من لا ينزجر إلا حبسه أو 
ضربه . 

۲ - لول" الأمر أن يقبل الشفاعة في التعازير» کا له أن يعفو عن مرتکب 
الجرية التي يعزر من أجلبا التهم» بينا في الحدود لا يقبل عفو ولا شفاعة. 

+ هايحدث من التلف فى الحد هدر لا ضان على منف ذه ۲۳ مخلاف 
التعزير » فان التلف فیه يوجب الشمان “ ققد أرهب عر بن الخطاب امرأة 
فأخصت بطنها فألقت جنینا میت" فشاور а‏ عليه السلام وحمل дә‏ جنینا. 
واختلف في محل دية التعزير » فقيل : تکون على عاقلة ولي الأمر » وقيل : 
قکون في بيت مال المسامين ۲۳ » 11 , 

وقد قال بعض الفقباء إن التعزير ثلاثة أقسام ۲*۱ : 

. تعزير على المعاصي‎ - ١ 

۲ ب تعزير للمصلحة العامة في غير Дака‏ . 

۳ - تعزير لفخالفات . 

ولکنا نری أنه ليس هناك تعزير الا على العاصي فقط , وقد استدلوا على 
وجود التعزير لامصلحة العامة في غير Алака‏ بالأدلة الاتة : 

-١‏ حيس رسول الله Др‏ رجلا اتهم بسرقة بعير » ولا ظبر فا بعد 
أنه لم سسرقه أخلى عنه . ووجه الاستدلال ان الحبس عقوبة تعزيرية » 


, ۲ 14 انظر أب يعلى ص‎ )١( 

(0) إلا في شارب الخر . 

(۳) انظر الاوردي ص ۲۳۰ . 

)٤(‏ رهکذا العلم إذا ضرب صبيا أدبا معبوداً في المرف . فأففى إلى قتله ضن دیته تدفعبا 
عاقلته رالکنارة في ماله , ریجوز لازرج ضرب زرجته |ذا نشزت عله » فان تلفت من ضربه 
ضنت دیتها عاقلته إلا أن يتعمد قتلها فىقاد بها , 

۰ ۱۲ ۸ عبد القادر عودة في اللشریم الجنائي الاسلامي ص‎ (о) 

وانظر ص ۱۸ السيرطي في الأشباه والتظاثر , 


۱۳۰ 





والعقوبة لا تككون إلا عن جرعة وبعد ثبوتها » فإذا كان الرسول قد حبس 
الرجل لجرد الاتهام نمعنى ذلك أنه عاقبه على التبمة » وأساس العقاب هنا 
هو المصلحة العامة , 

وردنا على ذلك أن في الشريعة الإسلامية ما في القانون الوضعي الآن من 
نظام الحبس الاحتباطي » فالمحبوس احتياطيا في أثناء التحقيق هو شخص ۸ 
تثبت إدانته ويحتمل أن تظبر براءته » والحبس بالنسبة له ليس عقوبة М],‏ 
هو جرد وسلة احتماطية في أثناء التحقيق انعه من الهروب » أو من التأثير 
على جری التحقيق » ولذلك فإن الحبوس احتياطياً بمامل في السجن معاملة 
تختلف عن معاماة المحكوم عليبم ۲۲ » فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان 
حبس رجلا مجرد الاتهام فليس معنى ذلك أنه عاقبه وإنما تحفّظ عليه حق 
تظبر الحقيقة » وهناك ۲ ثار آخری واضحة يفبم منبا ذلك , 

« للأمير تعجيل حبس المتهم الكشف والاستبراء » واختلف في مدة 
حيسه » فقيل حسه للاستبراء والكشف مقدر بشبر واحد لا يتجاوزه > 
وقيل بل ليس јзы‏ وهو موقوف على رأي الإمام واجتپاده » وظاهر كلام 
أحمد أن للقضاة الحبس في التبمة لا للابراء فقط . وقيل إن الني ШЕ‏ حبس 
في تهمة بوما ولملة استظباراً واحتباطاً . رواه الما f‏ في المستدرك عن عراك 
ابن مالك عن ча‏ عن جده عن أبي هريرة ۲۳ . 

۲ - بستدلون كذلك ما فعل عمر بن الخطاب بنصر بن ححاج 4 فقد كان 
يعس في المدينة فسمع امرأة تقول : 

هل من سبيل إلى خمر فأشريها أم من سبيل الى نصر بن حجاج 

فنا أصبح أتى بنصر فإذا به أحسن الناس وجها وأحسنهم شعراً فحلق 
تثعره فازداد جمالا » فنفاه إلى البصرة خشية أن يفتتن النساء محباله مع أنه لم 
ينسب البه أنه ارتكب رما » ووجه الاستدلال أن النفي عقوبة تعزيرية 
وقعبا مر على نصر بن حجاج 49 رأى أن وجوده في المدينة ضار بصالسح 


(۱) انظر ص ۲۲۰ نبذة ۱۳4 على ري العراني - جزء أول من الاجراءات الجلائية . 
(۲) ان ألي يعلى ص ۲۱۲ . 


۱۳۱ 





الجاعة مع أن جماله هو الذي أوجده في هذه الحالة . 

وردنا على ذلك أن هذه القصة تناقلتا الکتب على رواات مختلفة 
مضطربة . فبناك رواية فسا أنه لما أصبح الصبح أتى بنصر فإذا أحسن الناس 
وجپاً وأحسنبم شعراً . فقال له : عزمة من أمير المؤمنين لتأخذن” منشعرك» 
فأخذ من شعره . 

فلو كانت رواية نصر بن حجاج حقيقية وأن عمن نفاه الى البصرة يحب 
أن يؤخذ ذلك لا على أنه تشریم يعمل به ولكن يؤخذ ذلك على أنه غيرة من 
عمر » فان ла)‏ بن حجاج خلقه الله جميل الصورة » فما ذنبه في ذلك ؟ علاوة 
على أن نفيه من بلد الى بلد لا يحقق أي مصلحة عامة » فالملد الذاهب المه 
باد من يلاد المسامين أيضاً . 

وقد وردت بعد ذلك روابات تقول إن نصر بن ححاج لما وجه الى 
البصرة منفيا عشقته امرأة الرجل الذي نزل عنده وكشف آمره . ( ولهذا 
نشك فسا ) . 

۳ س ويقولون إن من أمثلة التعزير لمصلحة العامة تأديب الصبيارن على 
ترك الصلاة والطهارة وتأديببم على ما يأتون من أفعال تعتبرها الشريعة جراتم 
مع أن هذه الأفعال لا تعتبر جراثم في حق الصبيان غير المميزين لأنهم ليسوا 
من أهل التكليف و لکنپم يقررون ذلك لامصلحة العامة . 

ولنا أن تأديب الصبیان على ترك الصلاة والطبارة مفروض بارع . 
قال р‏ : « مروا صببانع بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوم Де‏ إذا 
بلغوا عشراً » . فالفعل ممصبة في ذاته ۱۷ , 

أما الأفعال التي تعتبرها الشريعة جراثم ويرتكبها غير المميز فلا يعاقب 
أصلاً علا لا بتعزير ولا بغيره . 

(۱) انظر ص ٠4‏ بدائع الصنائع جزء ۷ : إن الصي العاقل يعزو تأديبا لا عقوبة لأنه من 
أهل التأديب آلا ترى إلى ما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال :« مروا صبیانع بالصلاة إذا 
يلغوا سبع راضربوم عليها إذا بلغوا عشراً » وذلك بطريق التأديب والتبذيب لا بطریق العقوبة 
لأنبا تستدعي المناية وفعل الصي لا يوصف بکرنه جناية بخلاف المجئون والصي غير الميذ نا 
ليسا من أهل العقوبة ولا من أهل التأديب , 


۱۳۲ 





؛ - ومن أمثلة التعزير للمصلحة العامة عندم منع امجنون من الاتصال 
بالناس إذا كان في اتصاله بهم ضرر عليهم . 

ونستطیم أن تقول : ما يفعل بامجنون في مثل هذه الأحوال ليس تعزيراً 
إطلاقا ونا هو إجراء من إجراءات الوقاية ولیس عقوبة . 

وإننا إن أجزة للقاضى أن يعزر للمصلحة العامة فسد الأمر واختلط с‏ 
إذ أن المصلحة العامة дан‏ مثا منصوص Чу‏ الکتاب أو السنة » أو 
جرى بها إجماع » أو مبنية على قياس ثابت - فالشرع هو الذي يحدد 
الصالح لا القافي . ولا أوجدة Че‏ واسما تنتقض به شرعية الجرية 
والعقوبة . 
التعزي في الغالفات : 

يقول بعض الشراح ۲۱ : إن التعزير قد يكون على اتخالفات. ويفسرون 
ذلك نقلاً عن بعض الآراء الفقببة في أن الجاني يعاقب لا باعتباره عاصياً 
ولکن باعتباره خاللا اي ار کا لدوب © او Зыр‏ لکروء » رجتجون 
لتأييد ذلك بفعل عر رضي الله عنه حبث مر على شخص أضجع شاة پذحپا» 
وجمل а‏ الشفرة » فعلاه بالدر"ة وقال له : هلا حددتها أولاً ؟ . ویقولون 
إنه يازم أن یتکرر إتبان الکروه وترك الندوب مرتین على الآقفل حت 
يمكن العقاب . 

ونرى أن لا تعزير في الحالفات » م لا تعزير لامصلحة العامة وأن التعزير 
فقط هو لارتكاب المعاصي وهي إتبان الحرم أو ترك الواجب . 

أما ا مندوب فبعر"فه بعض الفقباء بأنه ما لا يستحق تاركه العقوبة وقد 
يستحق العتاب في الآخرة » وأقسامه ثلائة : 

\ مندوب مطلوب فعله على وجه التأكسد وهو لا ستحق تار که 
العقاب ولكنه يستحق اللوم والعتاب . 





(۱) عبد القادر عودة في التشريع الجئائي الاسلامي جزء ۱ ص واس ووا, 


۱۳۳ 





۲ — مندوپ مشروع فعله وفاعله شاب وار که لا ستحق Се‏ ولا 
لوماً . 

۳ ل مندوب زائد أي يعد من الكاليات . 

وأما الکروه فعرفه بعض النتپاء بأنه ما لا یستحق فاعله العقوبة وقد 
یستحق اللوم » وهو قسمان : 

۱ - ما هو قريب من الحرم ولستحق عليه اللوم والعتاب . 

۲ سما هو بعيد عن الحرم ولا بستحت عليه لا لوم ولا عتاب "۰۲۲ 

من كل ما تقدم نری أن التعزير قسم واحد فقط وهو تعزير على الماصي , 
التعزيي على الماصي : 

. التعزير في المعاصي التي ليس فا حد مقرر في الشرع‎ о 

أو لما حد ولكنه لم يحب لفقد شرط ( وليس فبا كفارة ) . 

والمعصبة هي ترك الواجب وإتبان الحرم . 

ویقسمون المعاصي ثلاثة أقسام : 

الأول : نوع فيه حد ولا كفارة فبه كالزة والسرقة والشرب والقذف > 
وهذا يكفي فيه اد عن اطبس والتعزير . 

الثاني : نوع فيه كفارة ولا حد فيه كالماع في الإحرام ونار رمضارت 
فپذا كفي فيه الكفارة عن الحد وهل تكفي عن التعزير؟ فيه قولان للفقهاء 
وها لأصحاب أحمد وغيرم . 

الثالث : لا كفارة فيه ولا حد كسرقة ما لا قطع فيه » وتقبيل المرأة 
الأجنبية والخاوة بها , وهذا يسوغ فيه التعزير وجوبا عند الأ كثرية وجوازاً 
عند الشافعي ۱۳ . ومذا القسم اثثالث تندرج تحته آغلب المماصي إذ هو 


(۱) أصول الفقه للاستاذ الشخ عبد الوهاپ خلاف ص ۸۰ و ۸٩‏ د ۸۸ د ۸٩‏ , 
(۲) الطرق الحكمية لان القم ص ۱۰۰ ۱۰۱۰ , 


۱۳ 





يشمل جميع الجراثم التي لم يحب فيها الحد لفقد ر كن من أركانه . 


تجمیم العاصي : 

لا بوجد ما نم شرعاً ولا عملا من أن تقوم أي حكومة » أو يقوم أي 
مشرع وضعي بتحدید المعاصي التي توجب التعزير حدیدا كاملا شاملا ويضعه 
تحت يد القضاة . فالمعاصي على ما ذکرنا أنواعبا واضحة جلية . والنصوص 
الشرعبة واضحة كذلك ما بأصلبا وإما بشرح الفقهاء لها “ولذلك فمنالمسكن 
تحسمپا على نستى قانون للعقوبات يسبل للناس الإلمام به وييسر للقضاة اک 
على من يخالفه . 


مقدار التعزير : 

اختلف الفقپاء في مقدار التعزير على أقوال مختلفة : 

الأول : أنه حسب المصلحة وعلى قدر الجرية » فمجتهد فبه ولي الأمر . 
وقال مالك : لا حد لأكثره » فيجوز للإمام أن يزيد في التعزير على الحد إذا 
رأى الصلحة في ذلك جانباً موی النفس لا روي أن معن بن زائدة عمل خاقا 
على تفش خاتم بيت الال ثم جاء به لصاحب بيت الال » فأخذ منه مالا > 
فبلغ عمر ذلك فضربه مائة وحبسه فکل فيه فضربه مائة أخرى فكل فيه 
فضربه مائة ونفاه , 

وروى الإمام أحمد بإسناده أن عليا أتي بالنجاشي الشاعر قد شربخراً 
في رمضان فضربه ООХ‏ للشرب وعشرين سوطا لفطره في رمضان ۲۱ , 

الثاني : وهو أحسنبها , أنه لا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيها فلا 
يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا » ولا على السرقة من غير حرز حد 
القطع » ولا على الشتم بدون القذف حد القذف М9‏ 


(۱) انظر ص ٠١5‏ الطرق الحكمية لان القم . وانظر ص ۲۱۰ جزء ٤‏ فتح القدير . 
(؟) قول طائفة من اصحان الشافعي وأحمد . 


۱۳۵ 





١ أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود إما أربعين وإما انين‎ ЛЫ 


الرابع : أنه لا بزاد 8 التعزير على عشرة أسواط ( . وهو رأي мам‏ 
ورواية عن الشافعي . 


: بالقتل‎ у зад) 

هل يجوز أن یصل التعزير الى القتل : هناك رأيان : 

الأول : مجوز قتل الجاسوس السم إذا اقتضت الصلحة قتله » وهذا قول 
مالك وبعض أصحاب آجد » وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي وأحمد نحو 
ذلك في قتل الداعبة إلى البدعة كالتجهم والرفض وإنكار القدر . وكذلك 
يحوز قتل من لا بزول فساده إلا بالقتل كالسكير . والمنقول عن النبي بر 
وخلفائه يوافق هذا الرأي . 

الثاني : رأي لأبي д‏ وهو لا بری أن يصل التعزير للقتل ۲۳۲ . 


صفة الضرب في التعزير : 

يحوز أن يكون بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثرته المد ولا يجوز 
بسوط ل تكسر Й‏ . ويعطى كل عضو حقه » ولا جوز أن Ша‏ بتعزيره 
اهنال دمه » وضرب الحد يحب أن يفرق في البدن كله إلا المقاتل. ولا يجوز 
أن يجمع على موضع من الجسد » والتعزير في ذلك كالحد . 

وقيل في التعزير : لا يفرق الضرب على الأعضاء » وأن الضرب فسه 
أشد من ضرب الحد » ОЎ‏ التخفيف جرى فيه من حيث العدد » فلا مخفف 


(۱) قول كثير من الشافعية واطنابة وأبي حنيفة 

(۲) انظر ص ۱۰۰ الطرق الحكمية Ете‏ . وقال صاحب الکنز والقدوري أن أقل 
التعزير ثلاث جلدات لأن دون ذلك لا بقم به الزجر وليس الأمركذلك بل ختلف ذلك باختلاف 
الأشخاص ويكون الأمر مفوضا إلى القاضي , انظر ص ۲۱۰ الزيلمي جزء ۳ . وانظر ص 4 ۳۲ 
الغني لابن قدامة جزء ۸ . 

(؟) انظر ص ٠١5‏ الطرق الحكمية , وانظر في الوضوع نفسه « القتل » في هذا الكتاب. 


۱۳۹ 





من حيث الوصف كيلا يؤدي الى فوت المقصود » ولذا ۸ يخفف من حبث 
التفريق على الأعضاء 107 , 
أنواع التعازي : 

قد يعزر بالحبس » وقد يعزر بالضرب » وقد يعزر بتسويد الوجه » 
وإركابه دابة مقاوباً » کا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عله أنه أمر 
بذلك في شاهد الزور» فان الكاذب سوّد الوجه فسوّد وجه وقلب الحديث 
فقلب ركوبه . آما أعلاه فقد قبل ؛ « لا بزاد على عشرة أسواط » . 

وليس لأقل التعزبر حد » بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان في قول 
وفعل » فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له » وقد يعزر الرجل 
بپحره وترك السلام عليه حق یتسوب إذا كان ذلك هو المصلحة © کا هحر 
النبي ДЕ‏ وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا وم : كمب بن مالك ومرارة بن 
الرببع وهلال بن أمبة » تخلفوا عن رسول الله Ф‏ في غزوة تبوك » فأمر 
باعتزالهم ثم صفح عنهم بعد نزول القرآن في قبول توبتهم . وقد يعزر بعزله 
عن ولايته » کا كان النبي ЙО‏ وأصحابه يعزرون بذلك . وقد یمزر بترك 
استخدامه في جند المسامين » كال جند المقاتل Б]‏ فر عن الزحف » فان الفرار 
من الزحف من الكبائر» وقطع خبزه نوع تعزير له » وكذلك الأمير إذا فعل 
ما يستعظم » فعزله عن الإمارة تعزير له ۲۳۱ . 
العفو في جرائم التعازير : 

كقاعدة عامة إن 1 مجز العفو في الحدود إلا أن التمزير مجوز العفو 
وتسوغ الشفاعة فبه . 

قال الماوردي : « فان انفره التعزير بحتى السلطة وحم التقويم وم یتعلق 
به حق لآدمي جاز اولي الأمر أن براعي الأصلح في العفو أو التعزير » وجاز 





(۱) انظر ص мо‏ جزء ۲ مالا خسرر . 
(۲) انظر ص ۱۲۱ من السياسة الشمرعية لابن تيمية . 


۱۳۷ 





أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب . روي عن الني يلت أنه قال : 
« اشفعوا ويقضي الله على لسان نببه ما بشاء ». ولو تعلق بالتعزير حق لآدمي 
كالتعزير بالشتم والمواثبة ففيه حق لامشتوم والضروب وحق السلطة للتقوم 
والتبذيب » كا يجوز لولي الأمر أن بسقط بعفوه حق المشتوم والضروب » 
وعليه أن يستوتي حقه من تعزير الشاتم والضارب > فان عفا الشتوم والمضروب 
كان ولي الأمر بعد عفوهما على خياره في فعل الأصلح من التعزير уран ре‏ 
والصفح عنه عفواً » ор‏ تعافوا عن الشة والضرب قبل الترافع اله سقط 
التعزير . 

واختلف في سقوط حق السلطة عله والتقوم على وجبين: 

أحدها : وهو قول أي عبد الله الزبيري أنه بسقط وليس لول الأمر أن 
يعزر Р‏ حى القذف أغلظ وسقط حکه بالعفو فكار: _ حم التعزير 
بالسلطة أسقط . 

والوجه الثاني : وهو الأظبر » أن اولي ال لأمر أن يعزر فيه مع العفو قل 
الترافع اليه » ا مجوز أن امراك كي паа‏ المه محالفة للعفو عن 
حد القذف في الموضعين » لأن التقوم من حقوق المصلحة العامة ولو تشاتم 
وتواثب والد مع ولده سقط تعزير الوالد في حق الولد ولم يسقط تعزير الولد 
في حق الوالد > كا لا بقتل الوالد بولده » ويقتل الولد بوالده » وكان تعزير 
الأب مختصا يح السلطة » والتقويم لا حتى فيه للولد ٠‏ ويجسوز لولي الأمر 


أن پنفرد بالعفو عنه . وکان تعزير الولد مشتر کا بين حق الولد وحقوق 
السلطة فلا يجوز لولي الامر أن ينفرد پالعفو عنه مع مطالبة الوالد به تست 
يستوفيه له ۱۱ . 


جاء في تبصرة الحكام أن ال جارح مدا يقتص منه ويؤدب . озу‏ 
ذلك بأن القصاص يقابل الجريمة » هو حق لامجني عليه . 


(۱) انظر ص ۲۳۰ - الاوردي , 


۱۳۸ 





ولکن التعزير للتأديب والتبذيب وهو من حتى الماعة . 

والعفو عن الجني عليه أو وليه يترتب عليه سقوط القصاص» ذلك بالنسسة 
لمق الفرد . أما الجتمع الذي يمثله ولي الأمر يتبقى له حق تعزير الجاني» فعلى 
القائل عدا البالغ إذا م يقتل لعفو جلد مائة وحبس سنة » واختلف ني‌القدم 
منها فقيل الجلد » وقيل الحبس . وم يشطروها بالرق لانبا عقوبة ؛ والرق 
والحر فيها سواء . 


التعرير مع الحدود Н‏ 


-١‏ جوز تعزير شارب الخمر بالقول بعد إقامة حد الشرب عليه » دا 
ورد عن ці‏ هريرة أنه له أمر الصحابة بتبكيت شارب الخمر بعد 
الضرب » فأقبلوا عله يقولون : ما اتقست الل » ما خشیت الله » ما 
استحبيت من رسول الله , 

وهذا الثبکیت ليس إلا تعزيراً بالقول . فدل" على جواز اجقاع الد 
مع التعزير ۱۷ . 

У‏ قال أبو بوسف : حدئنا الأعمش عن القامم بن عبد الرحمن عن أبيه 
قال : كنت قاعداً عند على رضي الله عنه ١‏ فجاء رجل فقال : يا أمير 
الومنین إني قد سرقت » فانتپره ثم عاد الثانية » فقال : إفي قد سرقت © 
فقال على رضى الله عله : قد شبدت على نفسك شبادة تامة » قال : فأمر به 
فقطعت يده » قال : وأا رأيتبا معلقة في عنقه . 

م - إذا رأى الإمام تغريب الزاني مصلحة فعل ذلك على قدر ما براه » 
ويكون ذلك منه تعزيراً لآن الله عز وجل أمر جلد الزائية والزاني ول یذ کر 
التغريب . من أوجبه في كل حالة فقد زاد على النص القرآني . 

(۱) ومن رفع وقد شرب خر في رمضان أر شرب شراباً غير الجر فسکر منه وذلك في 
رمضان فإنه يضرب الحد ويعزر بعد اد سواطا » بلغنا ذلك أو نحو منه عن علي رفي الله 
عله سدئنا الحجاج عن ці‏ سفيان قال : أتي مر رفي الله عنه برجل قد شرب حرا في رمضان 
فضربه 000 وعزره عشرين ( انظر ۱5۵ الخراج ) . 


۱۳۹ 





أسقط ЙО‏ القطع عن سارق الثمر والكثر » وحم أن من أصاب مه 
شا بفمه وهو محتاج فلا شيء АДР‏ » ومن خرج منه شيء فعلیه غرامة مثله 
والعقوبة . ومن سرق منه شيثا في جرينه وهو بمدره فعليه القطع إذا ок‏ 
الجن . وقضى في الشاة تؤخذ من مراتعپا يثمنها مرتين وضرب نكال ۲۳ ۰ 


مرونة نظرية التعزير : 

لحظنا عند دراستنا للنصوص الق وردت في كتب الفقه التعزير : 

۱ - أنه أنواع : فنه ما يكون بالتوبيخ وبالزجر بالكلام » ومنه ما 
يكون ببس > ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن » ومنه ما يككون بالقثل» 
ومنه ما بكرن باتلاف الال . 

у‏ وأنه يناسب كل طائفة » فتأديب ذوي اليئة من أهل الصبانة 
أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة » لقول الني ФБ‏ : آقباوا ذوي 
ائات عثراتهم . ویکون تعزير من جل قدره بالإعراض عنه > وتعزير من 
دونه بزاجر الكلام » وغاية الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب . ثم 
هقواتهم » فنیم من حبس يرما » ومنپم من حبس أكثر منه الى غير غاية 
مقدرة » ثم يعدل يمن دون ذلك الى النفي уі,‏ إذا تعد“ت دنوبه الى 
اجتلاب غيره السپا واستضراره بها ۲۳۱ , 

س وأنه بردع الجاني دون أن هلكه غالبا » وفيه عظة للغير » وبذاك 
يكون فيه مقو"مات العقوبة الحديثة » فپو بترك للقاضی مجالاً واسعا في تقدبر 
العقوبة ونوعبا دون أن يمل شخص الجاني» وهل هو من نوع الحرم بالمصادفة 
أم العريق في الإجرام . 


(۱) انظر ص ۲۱۱ زاد العاد لان القم جزء ۳ . 
ЈА )+(‏ يعلى س ۲۱6 . 
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۽ - يجوز للقاضي أن يفم الحبس الى التعزير بالضرب إذا رأى فيه 
مصلحة » وهذا لانه يصلح تعزيراً ابتداء حق جاز الاكتفاء به , 


: Ан. 


بعد دراستنا للحدود تبين لنا أن أي مشرع بريد أن يحافظ على کیان 
لا بد أن يحمي أموال الناس وأعراضهم » وقد فعل الشرع الإسلامي ذلك . 
فقد فرض الشارع الإسلامي عقوبة قطم البد للسارق بشروط معينة Є‏ فادا 
تخلف شرط من هذه الشروط مجازی السارق مجزاء غير القطع وهو التعزير » 


كا فرض عقوبة شديدة على احارب الذي بعيث في الأرض فساداً ويقطع 
الطريق . 


وفرض РШ‏ » وفرض لذلك أصولاً يصعب إثباتما سترآ للعباد . 
ووصل بنا الأمر الى البحث في عقوبة الرجم دون أن نستطيع أن نقطم في 
سبب فسخ آیته برأي معين . وني کل هذه الأصول التي يتخلف فيها ركن من 
أركان الحد يحازى مرتکبه بالتعزير 

أما القذف فورد في مبدأ الأمر لحادث خاص » واستمرت العقوبة إذا 
كان القذف كذبا وافتراء وممالفة للواقم » فإذا م تتوافر أركان الجريمة يعزر 
مرتحكبها . أما شرب اللمر ففيه كلام كثير » ولم يحد له حد ثابت لا يزيد 
ولا ينقص » فو أشه بالتعزير على ما براه القاضي . 

من كل ما قدمناه يظبر أن داثرة الحدود دائرة ضيقة جدا من لواحي 
ДА‏ ; 

۱ - قلة الجراثم التي يعاقب عليها بالحد , 

, أركان الجريمة وضرورة توافر هذه الأركان‎ шо 

م حتى بعد ثبوت الجرية قد لا توقع العقوبة إذا عدل ان عن 
إقراره أو اعترافه . і‏ 
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كل ذلك بضق من دائرة ко‏ و هي النفذ 
الطبرعي سم العقوبات عن < جميع الجرام 

СЕ 1‏ ۶ التي تفرض عقوبات غير مقدرة 
وتترك للقافي تحديد كنبا و کفپا . 


06 : القصاس 


المعنى الأصلي لكاة القصاص هو المساواة والتعادل 4 وسعي المقص" а,‏ 
لنعادل جانبيه > ويقول القرطي في كتابه الجامع لأحكام القرآن : والقصاص 
مأخوذ من قص الأثر وهو اتباعه » ومنه القاص» لأنه يتبع الآثار والأخمار» 
وقص الشعر اتباع آثره » فكأن القاتل سلك طریقا من القتل » فقص أثره 
ومشی على سبل في ذلك » ومنه « فارتدا على А ЖТ‏ قصصا » و« وقالت 
اخته Заз‏ » أي ابتفي أثره . 

والكلام في موضوع القصاص يستغرق Ге‏ با که » فپو موضوع واسع 
متشعب قد є‏ وقحیصا . ولذلك سنقتصر مع محثه باختصار على الفقرات 
الآتية : 

ولا : الحكة من تشريعه . 

انما : حالات وجوبه . 

, شرائط وحوبه‎ : С 

رابعا: سقوطه , 


أولاً : الحكبة من تشریعه: 





قال الله تعالى : « ولك في القصاص حماة با أولي لباب لعل تتقون». 

وقال تعالى :« و کتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأئف ,0591 оз,‏ والسن” بالسن والجروح قصاص « . 

وقال تعالى : « كتب علبک القصاص في القتلى » . 


۱۲ 





فان الحرم إذا عرف أنه سبؤخذ مجرمه ويفعل فيه ما فعل بغريه قد 
شنعد ه ذلك من ارتکاب б‏ . فمن قصد قتل انسان رده عن ذلك 446 
بأنه يقتل به ۲۳ . 

ون القوائين المدنية الغربية تجد في التنفيذ السني عند تخلف المدين عن 
تنفيذ التزامه تتفیذا СД‏ للالتزام , فا بالنا نستکش على المجرم وهو المدين 
في المسئولية ‏ أن ينفذ عليه ما نفذه على غریه ؟ ولو أن المجرمين في مذا 
الزمان عرفوا أنه سیطبق عليهم من العقاب ما أحدثوه في الجني عليهم لعدل 
كثير منهم عما سيقدم عليه . 


ثانيأ : حالات وجوبه : 


يحب القصاص فيا تقكن فيه ДШ‏ بين امحلين في المنافع والفعلين» ويكون 
ذلك في حالتين : 
ж‏ ۱ - في الجناية عمداً على النفس » أي في القتل العمد ۲۳ . 

وقد اختلف الفقباء في موجب القتسل العمد : 

١‏ د فقال أبو حنفة وأصحابه ومالك بن أنس والثوري وان شبرمة 
والحسن بن صالح : لیس للولي إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا برضی القاتل . 

۲ - وقال الأوزاعي واللث والشافعي : الولي بالخبار بين أخذ القصاص 
والدية وان م برض" القاتل ". وقال الشافمي ؛ فان عفا الفلس عن القصاص 


, انظر ص ۰ ۰/۱ ۰ القرطي‎ )١( 

(۲) انظر هامش ص ۸ ؛ » ص وغ من كتاب مصادر ال في الفقه الإسلامي للدكتور عبد 
الرزاق السنبوري . 

(۳) واحتجرا يحديث يحيى بن كثير عن أني سمة ؛ عن أبي هريرة قال ؛ قال رسول الله 
( ص ) حين فح مكة : من قتل له قتبل فهو بخير النظرين إما أن يقتل رما أن يودى . 
وحديث يحيى بن سعيد عن ألي ذؤيب قال : حدثني سعيد القري قال : سمت أبا شريح الکمي 
وقول ؛ قال اللي ( ص ) في خطبته يوم فتع مكة « ألا إن معشر خزاعه فتلم هذا القتيل من 
هذيل رن عافله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن بأخذرا العقل وبين 
أن يقتلوا » , 


۱۹۳ 





جاز ولم يكن لاهل الوصا والدين منعه لأن المال لا لك بالعمد إلا بمشيئة 
ا جني عليه إذا كان حا أو عشيثة الورثة إذا كان ميت ۲۱ , 

ж‏ ۲ - الجناية ТАР‏ على ما دون النفس . فين قلع عبنا لشخص قلعت عينه 
بنفس الطريقة . ومن قطم أذنا لشخص قطعت أذنه بنفس الطريقة » طالا 
كن الماثلة بين الفعلين . 


ثالثا : شرائط وجوبه : 


: ما يرجع الى القاتل‎ - ١ 
أ ) أن يكون عاقلا بالغا » فان كان مجنونا أو صبياً لا يحب القصاص‎ ( 
لأنه عقوبة وها ليسا من أهل العقوبة . وأما ذكورة القاتل‎ 
وحريته وإسلامه فليس من شرائط الوجوب . ویقتل الصحيح‎ 
. ۱۳ بالسقم الأجذم الأبرص القطوع البدين‎ 
ب )أن يكون قاصداً القتل» فان كان مخطئا فلا قصاص عليه » لقول‎ ( 
)۳۱ المد قود » . أي القتل العمد يوجب القود‎ « : Др الني‎ 
وخرج بذلك الضرب المففي لنوت » لان الضرب ما لا يقصد به‎ 
. القتل عادة بل التأديب أو التبذيب‎ 
> أما الشافعي فيرى أن الوالاة في الضرب دلبل قصد القتل‎ 
ژنا لا يقصد با التأديب عادة » وأصل القصد موجود فنتبحض‎ 
القتل عمداً فيجب القصاص.‎ 
ج ) أن يكون القاتل مختاراً غير مكره » وذلك عند أبي حنيفة ومد‎ ( 
. وأبي بوسف » وعند زفر والشافعي ليس بشرط لاوجوب‎ 
البسوط‎ ٩۰ جزه أرل من أحكام القرارت الجصاص - وانظر ص‎ ٠٠١١ انظر ص‎ (А) 
. ۳ ۵ للترافي جزء ۸ ص‎ Ш 
, ابن الأثير الجزري‎ ١١ انظر س  الجزء‎ )۳( 
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: ما برجم الى القتول‎ - У 


( أ ) أن لا يكون جزء القاتل » فلو قتل الأب ولده فلا قصاص عله » 
وكذلك أب الاب أو أب الام وان علوا » وكذلك إذا قتل 
الرجل ولد ولده ون سفلوا » وكذا الم إن قتلت ولدها » أو 
б‏ الأب © أو أم لام إذا قتلت ولد ولدها . والأصل فيه ما 
روي عن الي ЙО‏ من ختلف آحادیث وردت عن الترمذي 
والسائي وأبو داود ۱ عن عبد الله بن عباس وعمر وأبو رمثة 
رضي الله عنهم » 

وهذه المسألة يقن عندها الفکر طویلا وخرج ي النباية 
بالنتيجة الآ تة : 

ت الأصل لفرعه وأن له حق تآديبه » ويندر أن 
يقصد الأصل قتل فرعه بل يقصد تأديبه » ولذلك У‏ يقتص منه 
إن قتله » ما إن قصد قتله فلا جدال أن يقتص منه » وه ذا 
نادر . 

وحمل الحديث على هذا العنی الذي ذكرناه وهو ما يقول به 
الإمام مالك رضي الله عنه . 

( ب )أن لا يكون ملك القاتل ولا له فبه شببة الملك » فلا بقتل المولى 
بسده » لقوله مشر : لا بقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده ,وله 
لو وحب القصاص لوحب له » والقصاص الواحد كيف يجب له 
وعلبه ‏ ذلك عند بعض أصحاب أي حنيفة ۲۳ . 





(۱) انظر ص م الجزء ۱۱ ابن الأثير الجزري . 

(؟) انظر كتاب العزيري شرح الجامع الصغير بلال الدين السيوطي في حديث « لا يقثل 
حر يعمد » رواه البيبتي عن ان عباس , قال العلقمي ؛ بجانبه علامة الحسن . 

والظر الذخارة جزء ۸ ص ۳ د رإن قتل مسل ак‏ عمد ضرب مائة رحيس Се‏ أر 
خطأ فديته على عاقلته أو جاعة فالدية على عراقابم » , 





ومع ذلك فقد روى пріо зі‏ واللسائي عن и‏ جندب 
رضي الل عنه أن رسول الله ДЕ‏ قال : « من قتل عبده فحلا قتلشاه ومن جدع 
مدي يرن الور E аа АНА‏ ی 
وفي رواية لأبي داود : ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول : « لا 
Е Ч‏ : لو دل قوله تعالى « الحر باطر 
والعبد بالعبد » على أن ار لا يقتل بالعبد للتخصیص بالذكر لوجب أن لا 
рә‏ العمد بالحر . فإذا قتل الحر بالحر بعبارة النص بقل العبد به بدلالة 
الأولى لانه دونه » کا دلت حرمة التأنيب على حرمة الضرب . 

وأصل الإيراد لصدر الشريعة » والراد" عليه منلا خسرو أو أبن الكال . 

كا قال ان عابدين : 
فلا قود في قتل مولى بعبده وان كان شرعاً بقتل اطر сь‏ 

( ج ) أن لا يكون معصوم الدم مطلقا » فلا يقتتل مسا ولا ذمي 
بالکافر الحربي ولا بالمرتد لعدم العصمة أصلا » ولا بالحربي المستأمن في ظاهر 
الرواية . وروي عن أبي وسف أنه يقتل به قصاصا » لقيام العصمة وقت 
القتل ۲۳۲ , 

وبری صاحب البداتع » وبری رأد به كثيرون » قتل السل بالذمي » لعموم 
القصاص في قوله تعالى : 

« کتب علبک القصاص في القتلی » . وقوله : « و کتبنا عليهم فيها "أن 
النفس باللفس » . وقوله .جلت عظمته : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولمه 
سلطاناً » » من غير فصل بين قتيل وقتیل ونفس ونفس ومظاوم ومظاوم » 

(۱) قال الاوردي : وقال آبو حنيفة لا اعتبار بهذا التکافو فیقتل ار بالعبد والسلم پالکافر 
كا يفل العبد باطر والكافر بالمسلم , وما تتحاماه النفوس من هذا وتأباه قد منم القائلین به من 
العمل عليه , أما الشافعي فعثده أن لا يقاد السيد بالعبد , 


(؟) بری الشافمي أن لا يقتل مسل بذمي . انظر ص ۲۷۶ أحكام القرآن للشافعي . 
(؟) في الثوراة 5 
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فمن ادعی التخصيص والتقسد فعليه الدليل . وقوله ۰ القصاص 
حماة » ؛ وتحقیق معنى الحياة في قتل السلم بالذمي أبلغ منه في قتل ш‏ 
با مسل » لأن العداوة الدينية تحمله على القتسل خصوصا عند الغضب . وروی 

مد بن الحسن باسناده عن رسول الله ما أنه أقاد مومنا بكافر » وقال‌علبه 
الصلاة والسلام : « أنا حق من وفى ذمته » . والحديث براد مضه الكافر 
المستأمن . 

وقد جاء في ابن عابدين أن حديث ابن السمان ومد بن МХА‏ أت 
رسول الل ВВЕ‏ أتي برجل من المسادين قد قتل معاهداً من هل الذمة فأمر 
И; ЕН‏ نا أولى من وفى بذمته . وقال علي رضي الله 

: إنما بذلوا الجرية لتكون دماژم كدمائنا وأمواهم كأموالتا. ولهذا 
ب المسلم بسرقة مال الذمي » مع أن أمر المال أهون من النفس . 

۳ م الذي برجم الى نفس القتل : 

فيازم أن يكون القتل مباشرة لا تسببا > وعلى هذا يخرج من حفر بئراً 
على قارعة الطريق فوقع فيا إنسان ومات » أنه لا قصاص على الحافر » ОЎ‏ 
الحفر قتل سسا لا مباشرة . 
ما يستوفى به القصاص وكيفية ФДА‏ : 

القصاص У‏ يستوفى إلا بالسف عند الحنفية ۲۲ . 

وقال الشافعي رحمه الله : 'يفعل به مثل ما فعل وألا تحز رقبته حتى لو 


قطع يد رجل مدا ففات من ذلك » فان الولي بقتله وليس له أن а‏ يده 
عند الحنفية ؛ وعند الشافعي تقطم يده ؛ فان مات في المدة الي مات الأول 


فيها “ ولا تحر رقبته . ويستدل الحنفية على رأهم بقوله У»: Й‏ قود 
إلا بالسيف » . ويقولون : إن أراد الولي أن يقثل بغير السيف لا يمككن ولو 
فعل يعزر » ولکن لا ضان عليه ويصير مستوفیاً بأي طریق قتله سواء قتله 

)١(‏ ورد Ум‏ خسرر ص ٩۵‏ جزء ؟ + أن الراد السيف السلاح هکذا فبمت الصحابة 
وقال ابن مسعود رضي الله عله لا قود إلا بالسلاح Щщ),‏ كى بالسمف عن السلاح كذا في الكافي . 
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بالعصا أو بالحجر أو ألقاه من السطح أو ألقاه في البئر أو ساق عليه دابة 
о‏ مات وضو ذلك » لأن القتل حقه » فإذا قتله فقد استوفى حقه بأي طريق 
كان إلا أنه ДЬ‏ بالاستيفاء بطريق غير مشروع لجاوزته حسد الشرع وله أن 
يقتل بنفسه أو بنائه إلا أنه لا بد من حضوره عند الاستمفاء . 

وقال ابن القاسم عن مالك : إن قتله بعصا أو حجر أو بالنار أو بالتغريق 
قت عثله فان لم يمت مثله فلا Ју‏ يكرر عليه من جنس ما قتله به حتى يموت 
وإن زاد على فعل القاتل الأول . 

ويستدل أصحاب هذا الرأي حدیث هام عن قتادة عن أنس أن وديا 
رضخ رأس صبي بين حجرين فآمر الني 6 أن يرضخ رأسه بين حجرين . 

ورأي الحنفية هو الرأي الذي یتشی مع روح التشريع الاسلامي لأف 
الله تعالى قال : « کتب علي القصاص في القتلى » » وقال : « واطروح 
قصاص » ؛ فإذا استوفی القصاص بطريقة أخرى غير القل بالسف آدی 
ذلك الى أن يقمل به أكثر ما فعل لأنه إذا ل يمت بثل ذلك الفمل فتله 
بالسف » فبکون زاد عن المطلوب واستوفى أكثر من حقه . ويدل على ذلك 
ما روى خالد الحذاء عن أي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال : 
قال رسول الله ВР‏ : إن الله كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة » وإذا ذيحتم فأحسنوا الذيحة . فأوجب عموم لفظه أن من له 
قتل غيره أن يقتله بأحسن وجوه القتل وأسرها وذلك ينفي تعذيبه 


و بدل عليه ما روی عران بن حصين وغيره أن الني Й,‏ هی عن 
Е‏ 


ويل القصاص من برث ولو كان زوجا أو زوجة . كذا الدية . وليس 
لبعض الورثة استمفاؤه إذا كانوا كباراً حق محتمعوا لاحعال عفو الغائب أو 
صلحه » ويستوفي الکبیر قبل كبر الصغير لأنه حق لا يتجزأ لثبوته يسبب لا 





)۱( انظر الجصاص جزء ص ۱۲۱۲ ۰ 
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يتجزأ وهو القرابة واحقال العفو أو الصلح من الصغير منقطع فشت لكل 
واحد » ولا يجوز التو كيبل باستىفائه بغسة الموكل عن ЛАТ‏ لها تندرىء 
بالشببات > وشببة العفو ثابتة حال غببته وفي اشتراط حضرة الموكل وجساء 
العفو منه عند معاينة حلول العقوبة بالقاتل . قال الله تعالى : « وأن تعفوا 
أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بيني » ۱۱ , 


ما يسقصل به التصاص بعد وجوبه : 


١‏ س فوات محل القصاص بأن مات من عليه القصاص.فإذا سقط القصاص 
پالوت لا تحب الدية عند الحنفة ОЎ‏ القصاص هو الواجب عبتا . وهو أحد 
القولين عند الشافعي » وعلى القول الآخر تحب الدية ۱۳ . 

۲ س في القصاص الواجب فما دون النفس إذا فات ذلك العضو بأي 
طريقة على التفصيل السابق . 

۳ س العفو : 

ویکون ذلك من علكه ,الغا عاقلا لأنه من التصرفات الحضة فلا علکه 


۳۱ 
۰ 


4 الصلح : 

ولو كان مکان العفو صلم بان صالح من القطع أو الجراحة على مال فو 
صحیح . وان قتل رحل مدا رجلا لا ولي له للإمام 25 والصلح لار 
السلطان ولي من لا ولي له وليس له العفو لأن فيه ضرر العامة 4). 


. ٩4 انظر مللا خسرو جزء ۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر ص ۲۸۰ جزء م تکملة فتح القدير , 

[ ومن وجب عليه القصاس إذا مات سقط القصاص لفوات محل الاستیفاء قاشم» مرت الميد 
дм‏ .052 الشاهمي 5 الراجب آحدها عثه 1 і‏ 

ر۳) انظر ص ۲۷ جزء أول أحكام القرآن للشادمي . 

. وانظر ص ۸ ٤ه جزء ه ابن عاپدین‎ У انظر البسوط جزء ۲ ص‎ (є) 
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رابعاً : الدية 

تمرضنا في کلامنا عن شخصية العقوبة على الکلام في الدية ورأينا خلافا 
واسعا حول طبيعتها وانتبينا إلى أن الدية في واقع الامر تعويض وعقوبة معا 
في من احبة تعويض للمجني عليه أو ورثته فپي مال خالص لما لا مجوز 
الحم بها إذا تنازل الجني عليه عنبا » وهي عقوبة لانها مقررة جزاء جرائم 
Аад‏ 

والدية في الواقع جزاء يدور بين العقوبة والضمان فبي كالغرامة في الفقه 
الغربي إذا قضي بها على لنم وأصبح الحم حائزاً لقوة الشيء احکوم به 
جاز تحصيلها من تركته فيتأثر بها الورثة А‏ 

کا أنه إذا كان الجاني فقيراً ولا عاقلة له أصلاً أو كانت عاقلته فققيرة 
لاتستطیم تحمل الدية فان الرأي أن بيت المال يتحملها . وقد أنشئت في 
بعض البلاد الأوروبية ЩЕ‏ وإيطاليا ويوغسلافيا خزانة خاصة تسمىخزانة 
الغرامات дез атепдев‏ 021856 معدة لتعويض 541( عليه في حالة ما إذا 
كانت أموال الجاني لا تكفي لدفع التعويضات الدنبة ۱۳۱ . 

والدية في الشرع امم لمال الذي هو بدل النفس والأرش ؛ امم للواجب 
فما دون а‏ 

فالجناية على النفس أو على ما دونها في عضو کن فيه الماثلة إذا کاس 
عمداً تستوجب القصاص وإذا كانت غير عمد تستوجب الدية . 

1515 تعدد العضو الذي تمكن فيه الماثلة وأصيب بعض منه فالدية تحب 
بلسة ما أصيب می ار 

(۱) انظر علي بدري بك ص ۱۹۲ . 

(؟) انظر ختلف الآ راء في هذا الوضرع في الرسوعة А‏ ندي بك عبد املك 
ص ۱۱۱ جزءه 6 

(۳) الموسوعة جزء ۵ ص ]۰۱۲ 

. ۱١۲١ ص‎ ٩ ابن عابدين جزء ه ( ص ۰۰ ) الزيلعي جزء‎ )٤( 

(о)‏ عرف الد کور علي صادق أبو هيف الدية ‏ بأنها هي المال الذي аби‏ الجارح أو القاتل 
إلى الجريح أو ورثة القتيل كءوض عن الدم البدور - من رسالته ص ۲٠‏ . 
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فاذا كانت الجناية على عضو لا تمكن فيه الماثلة دا كان ذلك أو غير عمد 
وجبت حكومة العدل ويكون ذلك في أكث الجراح والشجاج وختلف 
أنواع الأذى : 

وسنتكلم في الدية ف في أحوال وجویپا وشروط وجوپها . 


أحوال وجوب الدية : 
أو : إذا سقط القصاص فوجمت الدية ویکون ذلك في جملة أحوال : 


( أ ) في جناية الصي أو المجنون . 

(ب) في جناية الأصول على فروعبم إذا سقط القود . 

( ج) إذا عفا ولي الدم « فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف 

وأداء إلبه باحسان ذلك تخفيف من ريم ورحمة » . 

وني جميع أحوال قتل العمد التي تحب فيها الدية دون القصاص تحكون 
تلك الدية مغلظة , 

Lil‏ : إذا كان القتل شه مد فبو لا وحب القصاص بل 45 دية 
مغلظة وذلك لأنه لا о,‏ الغالب فيه الملاك أي أن الجاني У‏ توفر له 
القصد الجنائي للقتل : عن داود عن بجاهد قال : قضی عر رضي الله عنه 
في شبه العمد بثلاثين حقة > оуб,‏ جذعة > وأربعين خلفة » ما بين ثنية 
إلى باذل عامپا . 

وعن ابي داود عن ці‏ عياض رو بن السود أن عڻان بن عفان رضي 
الله عنه وزيد بن ثابت كانا مجملان المغلظة أربعين جذعة خلفة» وثلاثين حقة» 

وثلاثين بنات لبون » وعشرين بني لبون ذكر » وعشرين بنات مخاض . وعن 

: عغان قال‎ Јул ОМ 

كان عؤان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنها محعلان التغليظ بزيادة 
العدد » بوصلانا مائة وأربعين كلها خلفات М‏ 





Я جامع الأصول لان الآثير ص ۱۰۸ جزه ه‎ )١( 
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والتغليظ لا یکون إلا في الإبل 99 الشرع ورد به وعليه الاجساع 
والقدرات لا تمرف إلا سماعا إذ لا مدخل لارأي فيها فم تتغلظ بغيره حق 
لوقضی به القاضي لاينفذ قضاوژه لعدم التوقيف في التقدير بغير ТУДИ‏ 

الثا : إذا كان القتل خطأ : 

عن رو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضی رسول الله Др‏ أن 
من قتل خطأ » فديته من الإبل مائة : ثلاثون بنت اص وثلاثون بنت 
لبون وثلاثون حقة » وعشرة ابن لبون ذكر - أخرجه أبو داود والنسائي!*). 

ویلحق الفقباء بالجناية الخطأ الجناية التي جرت ری الخطأ كالناتم الذي 
ينقلب في نومه على آخر فیقتله أو من يسقط على آخر في الطريق فیقتله . کا 
يلحقون الجناية بتسبب وهي التي لا يرتكبها الجاني مباشرة بل تسببا هن 
يحفر حفرة فيتردى فيبا شخص فيموت ٠‏ 

هل لولي الدم جبر الجاني على الدية ؟ 

ذهب ابن القامم إلى أنه ليس له أن يحبر ОШ‏ على دفع الدية إذا امتنع 
وسلم نفسه » ومذهب أشبب أن له جبره على دفعپا (*۱ , 


شروط وجوب الدية : 


لا بشترط في الجاني العقل ولا البلوغ وكل ما يجب هو أن يكون الفعل 


(۱) انظر ص ١١5‏ الزيلعي . والدية تحب في شبه العمد وفي الخطا وفي العمد أيضا عند 
تاكن الشبهة ( أنظر الدية في الشريعة الإسلامية ص ٠٤‏ ) , 

(ч)‏ الثي من الابل ما استکمل الس؛ة اطامسد ردخل في السادسة والبازل من ФУ!‏ ما دغل 
في السنة التاسعة والذكر والأثثى فيه سواء رالخلفة الحامل من النوق ( انظر ص ١+5‏ حاشة 
الشلي عل الزبلمي - جزء ه) . 

(۳) الحقة » ما دخل في السنة الرابءة والخلفة اطامل من الاپل وابلذعة ما دغل فى السنة 
الخامسة وابن اللبون وبنته ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة وان الخاضص ربلته ما دغل في السئة 
الثائية , 

(؛) انظر جامع الأصول لابن الأثير ص ۱۰۷ جزء ه . 

(ه) انظر الدسوق عل الشرح الكبير ص ١؟‏ جزء ٤‏ . 
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غير مشروع أما إذا كان الفعل مشروعا كمن يقثل شخصا دفاعا عن نفسه 
أو عن نفس غيره أو عن ماله أو مال غيره لا يسأل عن ذلك "У‏ وإذا عض 
الرجل يد الرجل فانتزع العضوض يده فقلم سنا من آسنان العاض فات 
Дан И‏ رحمه الل تعالى كان يقول لا ضمان عليه في السن لأنه قد كان له أن 
ينزع يده من فبه » وقد بلغنا عن رسول الله يلتم أن رجلا عض يد رجل 
فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته » فابطلپا رسول الله َيه وقال :أيعض أحدم 
آخاه عض الفحل؟. وكان ابن أبي لبلى بقول هو ضامن لدية السن وها يتفقان 
فيا سوى ذلك مما يجنى في الجسد سواء في الشمان . قال الشافعي رحمه الله : 
وإذا عض الرجل يد الرجل أو رجله أو بعض جسده فانتزع المعضوض ما 
عض منه من فم العاض فسقط بعض ثفره أو كله فلا ثيء عليه لآنه کات 
للمعضوض أن ينزع يده من فم العاض ولم يكن متعدياً بالإنتذاع فيضمن “وقد 
قفى رسول الل Д‏ في مثل هذا ۲۳ . 

كذلك من نظر في بيت إنسان من ثقب أو شى باب أو نحوه فطعنه 
صاحب الدار يخشية أو رماه يحصاة فقلع عبنه يضمنها ( عند النفية ).وعن 
الشافعي وأحمد لا يضمنبا لا روى أب هريرة رضي الله عنه عن الرسول 
َل قال : لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة وفقأت عينه 
م يكن عليك جناح . ويحتج الحنفية على رأيهم بقوله عليه الصلاة والسلام في 
العين نصف الدية » وهو عام » ولأن جرد النظر لا يبح الجناية عليه ا لو نظر 





)١(‏ انظر ص ۱۱۰ الزيلعي جزم ۳ ١‏ ومن شبر عل Д‏ سيف وجب قتله ولا شيء بقثله 
لقوله عليه السلاة رالسلام « من شر على السامين سيفا فقد أبطل دمه » ولان دقع الشرر راجپ 
فوجب عليم قتله إذا لم ока‏ دفعه إلا به ولا يجب عل القاتل شيء لأنه صار اغبا بذلك » وكذا 
إذا شبر عل رجل سلاحا فقتل أو قثله غيره دقما عنه فلا يجب بقتله شيء لا بينا ولا Ш‏ بين 
أن يكون بالليل أو بالنبار» في الصر أو خارج الصر» لآن السلاح لا يلبث « من اللبث : الإبطاء 
والتأخر » ون شبر عليه عصا فکذلك إن كان ليلا أر نمار خارج الصر لأنه لا ياحقه الغرث 
بالليل ولا في خارج الصر فكان له دفعه بالقتل يخلاف ما إذا كان في الصر بارا كا في السيف 

(۲) انظر ص ۱۳۸ الأم للشافعي . 
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من الباب الفتوح » وکا لو دخل في بیته ونظر فيه ونال من امرأته ما دون 
الفرج ل بحر قلع عينه ۲۷ » ۲۳۱ , 

ولکن ما الحم إذا تحاوز الدافع حق الدفاع ؟ 

الظاهر في الشريعة أن الدافع یکون مسئولا عن فعله . جاء في تسين 
الحقائق لازيلعي : 

« إذا شبر رجل على رجل سلاحا فضربه الشاهر وانصرف » ثم أرنف 
المضروب وهو المشبور عليه » ضرب الضارب وهو الشاهر 6 فقثله » فعلسه 
القصاص » لأن الشاهر لما انصرف بعد الضرب عاد معصوما ا كان » وحل 
دمه کان باعتبار شبره » فلا حاجة الى قتله لاندفاع شره بدونه » فعادت 
عصمته » فإذا قتله بعد ذلك فقد قتل شخصا معصوما ЇВ‏ فيجب القصاص. 
ومن دخل علمه غيره لبلا فأخرج السرقة فاتبعه فقتله فلا شيء عليه لقوله 
4б‏ : قاتل دون مالك - أي لأجل مالك ؛ ولآن له أن ينعه بالقتل ابتداء 
فکذا له أن يسترده به ДЕ‏ إذا لم بقدر على أخذه منه إلا به ؛ ولو عل أنه لو 
صاح عليه يطرح ماله فقتله مع ذلك يجب القصاص عليه لانه قتله بغير حق 
وهو عنزلة الغصوب منه إذا قتل الغاصب ае‏ بجحب عليه القصاص لأنه 
يقدر على دفعه بالاستعانة بالمسامين والقاضي فلا تسقط عصيته يخلاف السارق 
والذي لا يندفع بالصياح » ۳۲ . 

وقد تعرض الفقباء الكلام في موت من يعزره الإمام واختلفوا في مل 
يضمن أو لا يضمن : 

أرهب عمر بن الخطاب امرأة فأخمصت بطنها فألقت جنينا ميت فشاور 
فيه Ое‏ » وحمل دية جندنپا , واختلف في محل دية التعزير . فقيل تکون 
على عاقلة ولي الأمر » وفیل تکون في بيت الال . فأما الكفارة ففي ماله إن 


(۱) انظر ص ١١١‏ حاشية الشلي جزء ٠‏ , 
(х)‏ انظر ص бе»‏ ١ه‏ من الطرق الحكمية « في الصحيمح من حديث Й‏ هريرة رضي الله 
عنه عن الثبي ( ص ) + من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأرا عينه فلا دیا لد ولا قصاص » , 


(۳) انظر ص ۱۱۱ الزيلمي جزء ه . 
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قبل إن الدية على عاقلته » ون قبل إن الدية في بيت المال ففي محل الكفارة 
وجبان » آحدها : في ماله » والثانى : في بيت الال . 

وهكذا المعم إذا ضرب صبياً أدبا معبوداً في العرف » فأفضی الى قتا 
ضن ديته على عاقلته والكفارة في ماله . ومجوز لازوج ضرب زوجته إذا 
نشزت عله » فان تلفت من ضربه من دیتبا على عاقلته إلا أن يتعمد قتلبا 
فقاد با ۲۳ , 


ما يرجع إلى الجني عليه : 
أولاً : العصمة والتقوم : 


١‏ - العصمة : وهو أن یکون القتول معصوما فلا دية في قتل الحربي 
والباغي لفقد العصمة فأما الاسلام فليس من شرائط وجوب الدية لا من 
جانب القاتل ولا من حانب القتول فتحب الدية سواء كان القاتل أو القتول 
مسلا أو С‏ أو حریبا مستأمنا و كذلك العقل والبلوغ فتحب الدية في مال 
الصبي соу,‏ والأصل فيه قوله سبحانه : « ومن قتل مومناً خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة ودية مسامة إلى أهله إلا أن یصُدقوا » ولا خلاف في أنه إذا قتل 
بینع وبينهم مبثاق فدية مسامة إلى أهله » , 

(۱) انظر الارردي ص ۲۲٩‏ ؛ وانظر أبو يعلى ص ۲۹۹ « والتعزير لا يوجب ضان ما 
حدث عنه من التلف » , وكذلك العم [ذا ضرب صبيا أدبا معبود في العرف فافضى إلى تلفه » 
وكذلك الزرج إذا ضرب زوجته عند النشوز وتلفت فلا ضبان عليه . وقد نص على ذلك في 
راید علي а‏ طالب وقد سثل : هل بين المرأة وزوجبا قصاص ؟ فتال : إذا كان في أدب 
يضريها فلا , وكذلك ثقل بكر بن مد ني الرجل يضرب امرأته قیکسر يدها آر رجلبا » أو 
يعقرها على وجه الأدب فلا قصاص عليه » وذكر یو بکر الخلال في كتاب الأدب ققال : « إذا 
ضري العم الصبيان ضرباً غير مبرح وكان ذلك ثلاثا فليس بضامن » على قباس هذا الأب إذا 
أدب اينه . 

٠‏ (؟) انظر في القدر الواجب دفعه للستأمن والذمي في هذه الأحوال : ( مدرنة الإمام مالك 
ص ٤۷۹‏ - الام للشاقمي ص ۲۹۱ جزء ۷ - الزيلعي جزه ه ص ۱۲۸ ) . 
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۲ س التقوم : أن بکون القتول متقوماً وعلى هذا بش أن الحربي ادا 
ا وی IT‏ 


انبا : أن تقرك الجداية أث! في مجني عليه : 


اختلف الفقباء في ذلك » روي عن أبي حنيفة أنه إن شج رجلا فالتحم 
وام ببق أثر ضرب فجرح فبرأ وذهب أثره فلا أرش . وقال أبو يوسف عليه 
أرش الال وهو حكومة عدل . وقال عمد عليه أجر الطبيب لأن ذلك ازمه 
بفعلء فکانه آخذ ذلك من ماله وأعطاه للطبيب . وقي شرح الطحاوي فسر 
قول ألي وسف أرش ار بأجرة الطبيب والمداواة . فعلى هذا لا خلاف بين 
أبي پوسف ود رحمها الله . وحجة أبو حنيفة أن جرد الأم لا يوجب شيئاً 
لأنه لا قيمة جرد الا . ألا تری أن من ضرب إنسانا ضربا من غير 
عزن لا ع عليه لوه من الأرش وكذا او شتمه شتما يوم قلبه لا يضمن 
شتا ۲۱۱ , وليس معنى هذا أن الجاني هنا يفلت من العقاب بل يحب في 
حقه التعزير , 

ما تؤخل منه الدية : 

اختلف الفقهاء فقالوا تحب الدية في : 

(أولا) ثلاثة أجناس : هي الإبل والذهب والفضة . وهو قول أي حنيفة 
وهي مائة من الإبل أو ألف دينار ذهب أو عشرة آلاف درم من ДАЙ‏ . 

( ثانماً ) ستة أجناس : الإبل والذهب والفضة والبقر والغتم والحلل فقد 
ثبت أنه ورد عن رسول الله مل أنه قضى بأن من قتل خطأ فديته مائة 
من الابل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بي 
لبون ذكر . 

(۱) انظر الزيلعي جزء ه ص ۰۱۳۸ وبدائع الصنائع جزء У‏ ص 5١"؛‏ رانظر ص ٠١5‏ 


جزء ۲ متلا خسرو « فيقوم عبد بلا هذا الآثر ثم معه فقدر التفاوت بين القيمتين هو حکومة 
العدل » , 


كما 





وقد روى مرو بن شعيب عن أببه عن جده قال : « كانت قمة الدية 
على عبد رسول الله ِنَم ثمائمائة دينار أو ثانبة آلاف درم ودية أهل الکتاب 
بومثذ اللصف من دية المسامين . قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف تمر 
رحمه الله فقام خطبباً فقال : ألا إن الإبل قد غلت »© قال ففرضپا عمر على 
أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف وعلى أهل البقر 
مائي بقرة وعلى ЈА‏ الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حل . قال وترك 
دية أهل الذمة لم برفعپا فيا رفع من الدية ۱۷ » ۲۳ , 


مقدار الواجب في كل جنس : 
مختلف مقدار الواجب في كل جنس باختلاف ذكورة القتول أو آنوشه 
فان كان 1,55 فلا خلاف في أن الواجب بقتله من الابل مائة لقوله عليه 
الصلاة والسلام في النفس المؤمنة مائة من الابل»ولا خلاف أيضا في أن الواجب 
من الذهب ألف دینار 8 
آما إن كان القتول أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع 
وزيد بن ابت أنهم قالوا في دية المرأة أنها على النصف من دية الرجل ول ینقل 
أنه أنكر عليهم أحد فبکون إجاعا ولان المرأة في ميرائها وشبادتها على 
النصف من الرجل ۱۳ , 
)١(‏ انظر في الوضوع تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور يوسف موسى جزء ١‏ * وانظر في 
تفصيل ذلك ص ۲۸۸ جزء ؟ الجصاص . 
(؟) راجم ان الأثير جزء ه ص ١١7‏ رری أبو داود راللسائي عن تمرر بن شعيب رجه 
الله عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) كان پقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعالة ديثار 
أو عدها من الورق » ويقومها على آمان الابل إذا غلت » رقع في قستها є‏ وإذا هاجت رخصت 
وبلغت عل عبد رسول الله ( ص ) ما بين أربعائة ديار إلى ثائمائة ديثار Мае)‏ من الورق غائية 
آلاف درم » قال وقفى رسرل الله ( ص ) على هل البقر ція‏ بقرة ومن كان دية عقله في الا" 
ШО‏ شاة ...0« 
(۳) انظر البدائع جزء У‏ ص ۲۰۵ . 
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وعن الشافعي : قال РА‏ الدينة عقل المرأة كعقل الرجل إلى ثلث الدية 
فأصبعہا كأصبعه وسنبا كسنه وموضحتبا كوضحته ومثقلتبا كثقلته فاذا 
كان الثلث أو أكثر من الثلث كان على النصف . قال عمد بن امسن : وقد 
روى الذي قاله أهل المدينة عن زيد بن ثابت قال يستوي الرجل والمرأة في 
العقل إلى الثلث ثم النصف فبا بقي وأخبرنا أبو حنيفة رحه الله عن حماد عن 
إبراهم عن زيد بن ثابت أنه قال يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث 
ثم النصف فيا بقي» وأخبرة أبو حنسفة عن حماد عن إبراهم أنه قال قول على 
ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في هذا أحب إلى" من قول زيد » وأخبرنا 
مد بن أبان عن ماد عن إبراهم عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنهما أنها قالا عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس 
وفيا دونما فقد اجتمع مر وعلى على هذا فليس ينبغي أن يؤخذ بغيره » ومما 
يستدل به على صواب قول تمر وعلى أن المرأة إذا قطعت آصبعپا خطأوجب 
على قاطعبها في قول أهل المدينة عشر دية الرجل فان قطع أصبعين وجپ‌علبه 
عشرا الدية » فان قطم ثلاثة أصابع وجب علبه ثلاثة أعشار الدية» فان قطع 
آربع أصابع وجب عليه عشرا الدية “ فاذا عظمت الجراحة قل" العقل ۱۱۱ , 

روى الإمام مالك في اللوطأ أن رببعة بن أبي عبد الرحمن ( ربيعةالرأي) 
قال : سألت سعيد بن المسيب : ؟ في أصبع المرأة ؟ فقال عشر من الإبل , 
فقلت : م في أصبعين ؟ قال : عشرون من الإبل» فقلت : > في ثلاث ؟ فقال : 
ثلاثون من الإبل . فقلت : م في أربع ؟ قال: عشرون من الإبل؟ فقلت : حين 
عظم جرحپا واشتدت مصيبتها نقص عقلپا ؟. فقال سعبد : أعراقي أنت ؟ 
فقلت : بل عام متثبت أو جاهل متعم » فقال سعيد: هي السنة يا بن أخي. 

وقال الشافعي : السنة إذا أطلقت براد ها سنة الني сага Е‏ أن 


(۱) انظر ص ۲۸۲ الأم الجزء السابع ويفبم منه أن الشافعي قال بالرأيين « وقد كنا نقول 
به على هذا العنی ثم وقفت عله وأسأل الله تعالى الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة 
ثم لا نجد لقوله السنة نفاة؟ بأنها عن الني (ص) فالقياس أولى فيها : عل النصف من عقل الرجل» 
ولا پثبت عن му‏ كثبوته عن علي بن ابي طالب رضي الل عنه . 


۱۵۸ 





كبار الصحابة رضي الله عنهم أفتوا مخلافه ولو كان سنة الني Е‏ خالفوه 
وقوله سنة حول على أنه سنة زيدلاً نه م يرو إلا عنه موقوفاً ولان هذا يدي 
إلى الحال وهو ما إذا كان ألما أشد ومصاببا أكثر أن يقل أرشبا . وحكة 
الشارع تنشأ من ذلك فلا يجوز نسبته إلمه لأن من ЛАГ‏ ان تكون الجناية لا 
توجب شيئاً شرع وأقبح منه ان تسقط ما وجب بفبرها , 


44124-1 على النفس وما دونبا عن غير عمد : 

إذا وجبت الدية نفس القتل الخطأ أو شه العمد تتحملپا العاقلة وعاقلة 
الشخص قببلته التي هو منپا . وإذا وجبت بغير ذلك وجبت في مال القاتل 

فاذا تعدد العضو الذي تمكن فيه الماثلة وأصيب بعض منه فالدية تحب 
بنسبة ما أصيب وتسمى في هذه الحالة آرشا ومن ثم يحب نصف الدية في اليد 
الواحدة » وربعبا في أحد أشفار العين الأربعة والشر في الاصبم ونصف 
العشر في السن ۱۱ . 

(۱) في النفس والارت واللسان والذكر والحشفة رالقل والسمع والبصر والشم رالذرق 
واللحية إن لم تلبت وشعر الرأس والعيئين والیدین والشقتين واطاجبین والرجلين والأذئين والأنئيين 
وئديي ИМ‏ الدية » والأصل فيه ما روي عن معيد بن المسيب أنه عليه الصلاة والسلام قال في 
کتبه لعمرو بن حزم فالئص الرارد في البعض يكون راردا في الباقي دلالة لأنه في معناهء والأصل 
في الأعضاء أنه إذا فوت جلس منفعة عل الكيال أو أزال جالا مقصود؟ في الآدمي على الكبال 
يجب كل الدية لأن فيه إتلاف النفس من وجه ملحت بالاتلاف من كل رجه في الآدمي , دليله ما 
روینا من الحديث , والأعضاء على خسة أنراع : فنها ما هو أفراد وميا ما هو مزدرج ومنما ما 
هو أرباع ومنبا ما هو أعشار ومنبا ما يزيد عل ذلك ففي کل واحد من الأقراد تجب الدية وف کل 
نوع من الزدوج رالأراع والأعشار كذلك فاذا ثبت هذا فتقول في الأنف الدية لأنه أزال امال 
على الکیال وهو مقصود وكذلك إذا قطع الارن وهو ما دون قصبة الأنف وهو ما لان منه أر 
قطع الأرنبة وهو طرف الأنف أو قطع الارن مع القصبة ولا يزيد على دية واحدة لآن الكل عضو 
راحد ولأن فيه تفريت الثفعة على الكبال فان منفعة الأئف أن تجتمع الروائح في قصبة الانف 
لتمار إلى الدماغ وذلك يفوت بقطع المارن وكذا إذا قطع اللسان لفوات منفعة مقصودة وهو 
النطق فان الآدمي у‏ به عن سأثر الحبوان وبه من الله تعالى علينا بقوله : « خلق الانسان 
عاب البيان » رهذا لأنه لا بقدر عل إقامة مصاله إلا ер‏ غيره أغرافه رذلك يفوت بقطعه»ت 
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الجناية على ماله تمكن فيه الماثلة عمدأ أو غير عمد : 

وتحب هنا حكومة العدل فالجزاء متروك تقديره للقاضي . ويخلص من 
ذلك أن حكومة العدل في المسئولية التقصيرية تعدل التعزير في المسئُولية 
الجنائية سواء كان التعزير في حقوق الله أو في حقوق العبد وذلك من حيث 
السلطة التقديرية الموكولة القاضى . ويخلص من ذلك أيضاً أن حكومة العدل 





= وكذا تجب الدية بقطم بعضه إذا امتنع عن الکلام ОЎ‏ الدية تجب لتفويت النفعة لا لتفوبت 
صورة 39 وقد حصل بالامتناع عن الکلام » ولو قدر على التكلم ببعض الحروف درن البعض 
تقسم الدية على عدد امروف » وقيل على عدد الحررف التي تتعلق باللسان وهي А‏ والثاء والجم 
والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون والياء 
نما أصاب الفائت يازمه ولا مدخل الحروف اللقية » وهي الممزة والماء والعين والغين والاء 
والخاء ولا الشفوية وهي الباء والم والواو » رقیل إن قدر عل أكثرها تحب حکومة عدل Онај‏ 
الافبام مع الاختلال رن عجز عن‌آداء الأكثر تجب كل الدية ОЎ‏ الظاهر أنه لا يحصل منه الافبام 
والأصل فيه ما رري عن علي رضي الله عنه أنه قسم الدية على الحروف فيا قدر عليه من اطروف 
أسقط مجسابه من الدية ومالم يقدر عليه ألزمه محسابه منها وکذا الذكر لأن فيه منفعة جمة من 
الوطء والايلاج واستمساك البول .. [لخ . وكذا في العقل الدية إذا ذهب بالضرب لفوات مثفعة 
الادراك ОЎ‏ الانسان به عتاز عن غيره من الحدوان وبه پلتفم بنفسه في معاشه ومعاده وني كل 
واحد من السمع واليصر والذوق والشم كال الدية ОЎ‏ لكل واحد متا منفعة مقصودة وقد روي 
أن مر بن الخطاب قضى ارجل على رجل بأربع ديات بضرپة واحدة وقعت على رأسه ذهب بها 
عفله وسعه وبصره وكلامه » وقيل ذهاب البصر يعرفه الأطباء فیکون قول رجلين منهم عدلين 
حجة فيه وقيل يستقيل به الشمس مفتح العينين فان دمعت عينه عل أنها بإقية ولا فلا » رقيل 
يلقى بين يديه حية » فان مرب مہا عم آنا م تذهب وإن ل .هرب فبي ذاهبة » وطريق معرفة 
ذهاب السمع أن يغافل ثم ينادي فإذا أجاب عل أنه و يذهبر إلا قبو ذاهب وروي عن اسماعيل 
ابن ماد أن امرأة ادعت آنبا لا تسمع رتطارشت في مجلس حكمه فائتفل بالقضاء عن النظر 
اليما ثم قال لها فجأة غطي عورتك قاضطربت وتسارعت إلى جمع ثباببا فظبر كلا - و کذا في 
اللحبة وشعر الرأس الدية إذا حلق رم ينيت لأنه أزال جال على الكيال . وقال مالك والشافعي 
لا تجب فيه الدية وتجب حکومة العدل لآن ذلك زيادة في الآدميين وهذا ينمو بعد كال الخلقة , 
( انظر (e e меа‏ الزيلمي جزء о‏ كذلك انظر جزء ٠١‏ ص ДА ЕРУ‏ لان حزم ) ۰ 

جاء وجل من هراد إلى شريح القاضي فقال : با أبا أمية ما تقول في دية الأصابع ؟ قال : 
سواء في كل آصبع مما هنالك عشر من الابل فجمع الراوي بين إبهاميه وختصربه وقال ؛ 
با سبحان الله ۽ سواء هاتان ؟ فقال شريح + ننسم ولا نبتدع » فإنك أن تضل ما أخذت بلاثر . 
يدك وأذنك في اليد النصف وني الأذن النصف والأذن يوارا الشعر والقاذسوة والعيامة . 
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وهي أكثر مرونة من القصاص والدية والأرش تكاد تضم ал‏ عاما في 
الفقه الإسلامي يقفي بأن العمل غير الشروع الذي بصيب الجسم فيا لا تكن 
فيه المائلة ‏ ويدخل في هذا أكثر الجراح والشجاج وأكثر ضروب الأذى 
عمداً كان أو غير عمد » بوجب التعويض بقدار متروك تقديره Ч)‏ 


وحكومة العدل لا تتحملبا العاقاة مطلقا على اله я‏ ۲۱( 


: على الانثى‎ ЕРА 


ورد في الشرح الكبير للدردير :« ودية أنثى کل؛ أي أنثى الذمي والكتابي 
والمعاهد у‏ المسم كنصفه ؛ فدية الحرة السامة نصف الجر السم وهكذاء'" . 


44 على اجنين ۱ 


روي أن عمر بن الطاب استشار أصحاب رسول الله عل عما إذا كان 
فيهم من يعم شیثاً في إملاص © المرأة فقام المغيرة بنشعبة وقال قضى رسول 
الله فيه بالغرة عبد أو أمة . فقال له مر من شید معك . وفي رواية أنه 
قال له : لا تبرح حتى تجيء باخرج ( فخرجت فوجدت تمد ابن مسامة فشبد 
معي بذلك ) . 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل بضرب بطن الآمة فتلقي Са‏ 
م : إن كان غلاماً ففيه نصف عشر قیمته لو كان حبا وان كان جارية 
قفسپا عشر قبمتها لو كانت حية » وقال أهل الدينة فىه عتسر قممة раді‏ 
وقال عمد ن امسن : كيف فرض أهل المدينة في جنين الأمة الذكر والآنثى 


شبث ادا فا فرض رسول الله يكل في سجني الحرة غرة عبداً أو أمة 





. انظر ص .ه من مصادر التق ني الفقه الإسلامي للدکتور عبد الرزاق السنهوري‎ (А) 


(؟) انظر الحصكفي على ابن عابدين ص ۰ جزءهة, 
(+) انظر حاشية الدسوق على الشرح الكبير ص ۲۳۸ جزء ؛ . 


. |جباضیا‎ (є) 
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فقدر ذلك مخمسین ديناراً والفسون من دية الرجل نصف عشر ديته ومن دية 
المرأة عش دا 137 , 

وروی أبو هريرة رصي الله عنه ( عن أبي داود والترمذي والنسائي 
والبخاري ومسل ) : اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت إحداهما الأخری 
حجر » فقتلتبا وما في بطنها » فاختصما إلى رسول الله ЙО‏ فقضى رسول الله 
أن дә‏ جنينها غرة عبد أو وليدة » وقضى بدية المرأة على عاقلتها . زاد في 
رواية - وورثها ولدها ومن معهم . فقال حمل بن النابغة المذلي با رسول الله 
كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا استبل ؟ فثل ذلك т‏ فقال 
رسول الله ДР‏ : إنما هذا من إخوان الکهان » من أجل кб‏ الذي سجم . 

الجئاية على الكتابي : 

قال الحنفية : لا تختلف دية الذمي والحربي والمستأمن في كدية السل 
وهو قول ابراهم النخعي والشعبي والزهري.وعلى من قتله من السامین القود'"", 

واحتج الحنفية بقوله تعالى : « ومن قتل مومناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسامة إلى أهله الا" أن يصدقوا » إلى قوله : « وإن كان من قوم بين 
وبینهم ميثاق فدية مسامة إلى أهله » . 

وروی مد بن إسدى عن داود ن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 
суч:‏ فان جاءوك فاح بينهم » قال : كان إذا قتل بنو النضير 
من بني قريظة قتبلا أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا 
الدية إليهم قال : فسوی رسول الله Р‏ بينم في الدية . 

وقال الشافعي : دية البپودي والنصرانى أربعة آلاف » ودية الجوسي 
مانمائة » واحتج يحديث رواه عن رسول الل Е‏ أنه جمل до‏ هؤلاء على 
هذه المراتب . ولان الأنوثة لما أثرت في نقصان البدل فبذا أولى ۱۳ . 

۷ انظر ص ۰ جام الأصول لابن الأثير جزء ه » وانظر الأم للامام الشافعي جزء‎ )١( 
. ۲۸۲ ص‎ 

. انظر ص ۲۹۰ جزء ۷ الأم للشافمي‎ (ч) 

(۳) پدائم ااصنائم جزء ۷ ص ۰۰ ۲ وانظر ص ۲۹۱ جزء ۲ الصاص , 
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وقال مالك بن أنس : دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم ودية 
الجوسي АЛ‏ درم وديات نسائم على النصف من ذلك . 

أخرج النسائي أن ув‏ بن شعيب رجه الله روى عن кій‏ عن جده أن 
البي М‏ قال: عقل أهل الذمة نصف عقلالمسادين وم الببود والنصاری۱. 

وقد جعل معاوية دية الكتابي نصف دية السا . 


من تحب عليه الدية : 


Ш,‏ عند الكلام في شخصية العقوبة أن تحسل الدية على العاقلة ليس 
استشاء من شخصية العقوبة لطبيعة الدية نفسها باعتبارها تعويضاً وعقوبة معاً. 

فالجاني يتحمل في الشريعة الإسلامية الدية في جایته العمدية إذا سقط 
القصاص لأي سبب . فتحب الدية ‏ وهنا في هذه الحالة لا يشار که أحد في 
هذا الاداء , 

أما إذا وجبت الدية في غير العمد فان ال جاني لا يتحمل وحده عبء الدية 
Ы),‏ تشترك معه العاقلة ؛ وقد جاء في تببين الحقائق لازيلمي : 

« والعاقلة من العقل لأا تعقل الدماء من أن تسفك أي تمسكه . يقال 
عقل البعير عقلا » سّده بالعقال » ومنه العقل لأنه يمنعه عن القبائح . والعاقلة 
الجاعة الذن одао‏ العقل وهو الدية » يقال عقلت القتيل : أي أعطبت 
ده » дн»‏ عن القاتل أي созі‏ عنه ها لزمه س الدية » ووحوب الدية 


على العاقلة الأصل فيه ما صح عن الني ملم أنه قضى بدية المرأة القتولة 





(۱) انطر جامع الأصول من أحاديث الرسول جزء ه ص ۱5۲ لابن الأثيد . 

وورد في ابن عابدين : والذمي والستأمن والس في الدية سواء خلافاً للشافمي رصحح في 
الجوهرة أنه لا دية في الستامن رأقره في الشرنبلالية لکن بالنسوية حزم في الاختيار رصححه 
الزيلءي جزء ه ص ۰۱ , 

وانظر ص وم المسوط حزء ۲۰ ؛ ديعن أبي بكر وتر رضي الله عنما М‏ قالا دية 
الذمي مدل دية اطحر الملم » رقال علي رضي الله عنه : إغا أعطينام الدية وبذلوا الحزية لنكون 
دماژم كدمائئا وأمواهم کاموالدا . وروي عن معمر أنه قال : سألت الزهري عن دية الذمي 
فقال + مثل دية السلم . 
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ودية جنينها على عصبة القاتلة . فقال أبو القاتلة القضي عليه : با رسول الله 
كيف آغرم من لا صاح ولا استبل ولا شرب ولا أكل فشل ذلك يطل ؟ , 
فقال ДР‏ : هذا من الكبان . ولأن النفس محترمة فلا وجه إلى إهدارها 
ولا إيجاب للعقوبة على الحطیء لانه معذور ومرفوع عنه ШЫ‏ » وفيإيجاب 
الكل عليه عقوبة لما فيه من إجحافه واستتصاله فيضم إليه العاقلة تحقيقاً 
للتخفيف з‏ كانوا أخص بالفم إلبه МОЇ‏ يقصر في الاحتراز لقوة فبه 
لأن الغالب أن الإنسان فا لا يحترز في أفعاله إذا كان б ув‏ فكأنه لا фіз‏ 
بأحد وتلك القوة تحصل بأنصاره غالبا وم أخطئوا بنصرتهم له Ў‏ سیب 
للإقدام على التعدي فقصروا بها من حفظه فکانوا أولى بالضم إلبه - وقوله 
كل دية وجبت بنفس القتل بحترز به عما ينقلب مالا بالصلح أو پالشبپة لأن 
الفعل العمد بوجب العقوبة فلا يستحق التخفيف فلا تتحمل عنه العاقلة - قال 
رحمه الله ( صاحب الكنز ) وهي أهل الدیران إن كان القاتل منپم تؤخذ 
من عطايام في ثلاث سنين » وأهل الديوان أهل الرايات » وم الجيش الذين 
كتبت آسامیهم في الديوان وهذا عندنا وقال الشافعي : على أهل العشيرة لا 
روينا وكان كذلك إلى أيام عمر رضي الله عنه ۱۷ . 

وإذا كان الواجب ثلث الدية » أو أقل» يحب في سنة. وإذا كان أكثر منه 


(۱) انظر ص ۷ تببین الحقائق لازيلمي جزء ه » وانظر ص ۲۵۰ بدائع الصناشم 
جزء ۷ . 

الدية الواجبة عل القاتل لوعان ؛ نوع يحب عليه في ماله ونوع مجحب عليه كله وتتحمل عله 
العاقلة بعضه يطريق التعارن إذا كان له عاقلة وكل دية وجبت بنفس القتل الخطأ أو بشبه العمد 
تتحمله العاقلة ولا تعقل الصلح لأن بدل الصلح ما وجب بالقتل بل بعقد الصلح ولا الاقرار لأا 
وجبت بالإقرار بالقتل لا بالقتل وإقراره حجة في حقه لا في حتى غيره فلا يصدق في حق العاقلة, 

والعامد واتخطىء إذا قتلا فعلى العامد نصف الدية في ماله والطىء عل عافلته رهو قول 
الحنفية وعؤان البتي والثوري والشافعي , 

و فال ان الفامم عن مالك هي عل العاقلة وهو خر قول مالك قال ابن القامم ولو قطم ом‏ 
رجل ولا ом‏ له كانت دية المد في ماله ولا تحملبا العاقلة وقال الأوزاعي هو في مال ЧИ‏ فان 
۸ يباخ ذلك ماله حمل عل عائلته ركذلك إذا قتلت المرأة زوجبا متعمدة ولها منه أولاد فديته في 
ШАА‏ خاصة فان لم يبلغ ذلك ماما حمل عل عاقلتبا , 
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جب في سنتين إلى نمام الثلثين . ثم إذا كان أكثر منه إلى تام الدية يحب في 
ثلاث سنين لان جمبع الدية في ثلاث ستين . فیکون کل ثلث في سنة ضرورة 
والواجب على القاتل كالواجب على العاقلة حتی يجب فى ثلاث سنين . وقال 
الشافعي ما وجب على القاتل في ماله بکون حال لأن التأجمل التخفيف 
لتحمل العاقة فلا پلحق به العمد الحض . 

фор‏ تتسم القسلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب 
العصبات . 

والقاتل كأحدم لأنه هو القائل فلا معنى لإخراجه وقد أخذه غيره به 
وقال الشافعي رحمه الله : لا يجب على القاتل شيء من الدية لأنه معذور » 
و 134 فلا يحب عليه الكل فكذا البعض . 

وكل دية وجبت من غير صلح فبي في ثلاث سنين وروی أشعث عن 
الشعبي والح عن ابراهم قالا : أول من فرض العطاء مر بن الخطاب وفرض 
فبه الدية ДАБ‏ في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين والنصف في سنتین 
وما دون ذلك في عامه ۲۲۲ » . 


الکفازة : 

تحب الدية في القتل الخطأ کا تحب فيه الكفارة » عا بأنها لا حب على 
الكافر والجنون والصي لأن الكفار غير مخاطبين شرائع هي عبادات 
والکفارة عبادة والصي والحنون لا خاطب بالشرائع Зої‏ . 

قال الل تعالی : « ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مومنة » إلى قوله 
تعالى « فان كان من قوم عدو لك وهو مؤمن فتحرير رقبة مومنة وان كان 
من قوم بين وبينهم میثاق فدية مسامة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة » . 

قال الشافعي في کناب البويطي :« وكل قاتل عمد عفي عنه وأخذت منه 
الدية فعليه الكفارة ؛ ОЎ‏ الله عز وجل إذ جعلبا في الخطأ الذي وضع فه 


(۱ انظر ص ۸ ۱۷ تبان الحقائق لازيلعي جزء ه وانظر ص ) ۷ حزم ۲ اصاص . 
رانظر ص ۲٩‏ من پدائع الصنائم جزء ۷ . 





الإثم كان العمد أولل . الخ .. ) \ -- ۲۸۸ к]‏ م القرآن للشافعي ( ٠‏ 
ОРИ‏ اعتمارها عقوبة ا і‏ 


القسامة : 


تكامنا في القصاص والدية عن الحم في قتل النفس الذي عل قاتلبا فأما 
النفس التي ل يعلم قاتلبا فقد وضعت لما الشريعة حكا مانعاً للجريمة ومرشدا 
عن الفاعل وهو وجوب القسامة والدية عند أغلب الفقهاء وعند مالك 
شخص مخصوص وهو المدعى عليه على وجه خصوص وهو أن يقول خمسون 
من أهل الحلة إذا وجد قتبل فما : باه ما قتلناه ولا عامنا له قاتلا فاذا 
حلفوا يغرمون الدية وهذا عند а‏ یت لوث 


يستحلف الأولماء سین نا » فادا حلقوا بقتص من الدعی عليه с‏ وتفسير 
اللوث عنده أن يكون هناك علامة القتل من واحد саар‏ أو یکون هناك 
عداوة ظاهرة . 


وقال الشافعي إن كان هناك ارت أي عداوة ظاهرة وکان بين دخوله 
الحلة وبين وجوده قتملاً مدة يسيرة يقال للولي عمّن القاتل فان عين القاتليقال 
للولي احلف خمسين يمنا فان حلف فله قولان : في قول يقتل القاتل الذي 
عله کا قال مالك رجه الله ؛ وق قول يغرمه الدية فان عدم أحد هذين 
الشرطين اللذين ذكرناهما يحلف أهل الحلة فاذا حلفوا لا شيء еде‏ کا في 
سائر الدعاوى . 

: فقال‎ Д قال : جاء رجل إلى الني‎ ET 
: في بني فلان فقال عليه الصلاة والسلام‎ в وجدت أخي‎ ОА با رسول‎ 
فقال : با رسول‎ ٠ اجمع منهم خمسين فبحلفون با ماقتلوه ولا 1,42 له قاتلا‎ 





(۱) اللوث البيئة الضعيفة غير الكاملة . وروي عن أحمد أن الاوث هو العداوة الظاهرة بين 
التتول وال аб»‏ علمه . وانظر ص ۰ جزء ٠١‏ الغني » وانظر ص ۲۹۹ جزء ۲ الجصاص , 
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الله ليس لي من أخي إلا هذا ؟ فقال : بل لك مائة من الإبل . فدل الحديث 
على وجوب القسامة على المدعى عليهم وهم أهل الحلة لا على المدعي , وعلى 
وجوب الدية عليهم مع القسامة ۱۱, 


خامساً й‏ الكفارة 


على كل ЦІ‏ نفس ضن ديتبا سواء كان عامد! أو خاطئأ اككفارة > 
والكفارة هي عتق رقبة مؤمئة » سليمة من العيوب الضرة بالعمل فات 
أعسر بها صام شبرين متتابعين » فان عجز عنما فبل ينتقل إلى الإطعام ؟ 
على وجبين : أحدهما يطعم ستين مسكينا . والثاني لاشيء عليه ۱۳۱ . 

ма‏ کیره ریم ای СА‏ ,8 إقساد الاحرام والصيام 
والوطء في الظپار , 


الكفارة في حالة القتل : 

ویشترط في هذه الحالة شروط : 

, بعضبا برجم إلى القاتل‎ - ١ 

۲ ¬ بعضبا برجم إلى ЧХАТ‏ 

۱ س آما الذي برجم إلى القاتل فالإسلام والعقل والباوغ . فلا تجب 
الکنارة على الکافر وامجنون رالصي لان الکفار غير خاطبین بشرائع هي 
عبادات والكفارة عبادة والصي والمجنون لا يخاطبان بالشرائع أصلا . 

۲ - وأما الذي يرجع إلى القتول فپو أن یکون معصوماً فلا تحب بقتل 





(۱) انظر ص ۲۸٩‏ جزء ۷ پدائم الصنائع , 

(؟) انظر ص ۲۱۲ القاضي أبو يعلى - وعند أبي حنيفة. لا كفارة في قتل العمد » دبری 
مالك أنها تحب عل المي والحلون . وعند الشافمي تحب 09 الحاجة إلى التكفير في العمد مس 
منها البه في ЕЗ ШЫ‏ لسار الذنب والذئب في العمد أعظم - انظر ص ۲4٩‏ جزه ۸ تکملة 
розта‏ 


۱۹۷ 





الحربي والباغي لعدم العصمة . وأما کونه مساماً فليس تشرط فتجب سواء 
كان مساما أو ذمب] أو مستأمنا وسواء كان مسلا أسلم في دار الإسلام 
أو في دار الحرب ول يهاجر إلبنا لقوله تعالى :« ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة » إلى قوله تعالى « فان كان من قوم عدو لک وهو مؤمن فتحرير 
رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينم وبينهم ميثاق فدية مسامة إلى фа‏ وتحرير 
رقبة مومنة . فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الل "۲۲ ». 

والمشبور عند المنابلة أنه لا كفارة في قتل العمد وبذلك قال الثوري 
ومالك وأصحاب الرأي . 

وعن أحمد رواية أخرى أنه تحب فيه الكفارة وحكي ذلك عن الزهري 
وهو قول الشافعي لا روى واثلة بن الأسقع قال : أتينا الني ب بصاحب 
لنا قد أوحب بالقتل فقال اعتقوا عنه رقبة يعتق الله تعالى بکل عضو منپا 
عضواً منه من النار » » ولأنها إذا وجبت في قتل الخطأ ففي العمد أولى لأنه 
أعظم | وأكبر جرم وحاجته الى تكفير ذنبه أعظم ۲۳ . 

ويجب أن نعل أن الكفارة الواجبة في كل نوع من أنواع الجزاء التي توجب 
الكفارة ليست واحدة » وهي تختلف في النوع والقدار وطريقة الاداء 
باختلاف الجرعة . 
الكفارة في إفساد الاحرام : 

اتفق على أن المفسد للحج إما من الافعال الأمور بها فترك الأركان التي 
هي شرط في صحته على اختلافهم فيا هو ركن ما ليس بر كن من ضروب الترك 
المنبي عنپا كالماع . وان كان اختلفوا في الوقت الذي إذا وقع فيه الماع 
كان مقسداً للحج » فأما إجماعبمعلى إفساد الماع للحج فلقوله سبحانه : 

« فمن فرض فيبن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » . واتفقوا 
على أن من وطیء قبل الوقوف بعرفة فقد فسق حجه » وكذلك من وطیء 


(۱) سورة اللساه ( ٩۲‏ ) , 
(۲) انظر ص ۰ ) ٠ ху‏ الغي . 
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من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى . واختلفوا في فساد الحج الوطء بعد 
الرقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقىة وبعد رمي ي الجرة وقبل طواف الإفاضة 
الذي هو الواجب . 

وقد قال الله تعالى في كفارة у‏ : « فمن تتم بالعمرة الى الحج نما 
استيسر من الهدي ... إلخ » فلا خلاف في وجوب هذه الكفارة ЦІ»‏ 
الخلاف في الملمتم من هو » وعلى من تحب » وما الواجب فما » ومق تجب» 
وان تحب ٠‏ وفي أي مكان تحب . وهي تحب على التمتم بالعمرة . دا 
* الواجب فان المپور من العاماء على أن من استيسر من المدي هو شاة » وهو 
رأي مالك . وذهب ابن عمر إلى أن اسم المدي لا ينطلق إلا على الإبل 
والبقر , وأجمعوا أن هذه الکفارة على الترتيب ОЇ,‏ من لم يجد امدي فعليه 
الصباء ١١‏ 

ا 
الکفارة في إفساد الصيام : 

من يفطر عامداً في رمضان عليه أن يعتق رقبة » فإن ل يجد فصيام 
شبرين متتابعين » فان لم بحد فإطعام ستين مسكيناً . 

أما من يفطر جاع متعمدا في رمضان ор‏ الجبور على أن الراجب عليه 
القضاء والكفارة » لما ثبت من حديث أبي هريرة أنه قال : « جاء رجل الى 
رسول الله ДБ‏ فقال : هلصكت يا رسول الله . فقال : وما آملکك ؟ قال: 
وقعت على امرأتي في رمضان . قال : هل تجد ما تطعم به ستين مسكينا ؟ 
قال У:‏ ثم جلس > فأتى الني р‏ بعرق تمر فقال : تصدق بهذا.فقال : 
أعلى أفقر مني ؟ نما بين У‏ أدل بيت أحوج البه منا . قال : فضحك 
رسول الله Д‏ حتى بدت أنيابه » ثم قال бань Й‏ 
اختلفوا في بعض المواضع : منها هل الإفطار متعمداً بالأكل والشرب حکه 
حك الإفطار بالماع في القضاء والكفارة أم لا ؟ ومنها إذا جامع ناسيا ماذا 
عليه ؟ ومنها ماذا على المرأة ذا تكن كيعة؟ ونب مل تکار اراج 
فبه مترتبة أو على التتخير ؟ ومنها ك المقدار الذي يحب أن يعطى كل مسكين 


الل مرح 
(۱) انظر بداية اجتبد ص ۲۹۷ 2 ص ۲۹۸ جزء ۲ 
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إذا كفر بالإطعام ؟ ومنپا هل الكفارة متکررة بتکرر الجاع أم لا ؟ ومنها 
إذا لزمه الإطعام وكان معسراً هل يازمه الإطعام إذا أثرى أم لا ؟ 3 , 


الكفارة في الحنث في اليمين : 

اتفقوا على أن الكفارة في الأعان هي الأربعة الأنواع التي ذكر الله في 
كتابه في قوله تعالى ( فكفارته ) الآية » وجپورم على أن الحالف إذا حنث 
خير بين الثلائة منبا » أعني الإطعام أو الكسوة أو العتق » وأنه لا يجوز له 
الصيام إلا إذا عجز عن هذه الثلاثة » لقوله تعالى : « оё‏ لم يحد س 
ثلائة أيام » ؛ إلا ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا غلظ البمين أعتق أو 
كسا > وإذا لم يغلظبا آطعم . واختلفوا في سبع مسائل : في مقدار الإطعام 
لكل واحد من الشرة مساكين ون جنس الكسوة وعددما وفي اشتراط 
التتابع في صيام الثلاثة أيام أو عدم اشتراطه : وفي اشتراطالعدد في المساكين 
وفي اشتراط الإسلام والحرية فبهم وني اشتراط السلامة في الرقبة العتقة من 
العيوب وفي اشتراط الأعان فا " . 


الكفارة في الظهار : 
الأصل في الظبار الکتاب والسنة » فالکتاب قوله تعالى : « والذین 

یظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحربر رقبة » ( الآيات ) . وأما 
السنة > فحدیث خولة بنت مالك بن ثعلبة » فالت : ظاهر مني زوجي أوس 
ابن الصامت فجئت رسول الله Д‏ أشكوه البه ورسول الله е‏ جاداني فيه 
ویقول : اتق الله فانه ابن عمك ؛ فما خرجت حق أنزل الله :« قد سمع الله قول 
التي تحادلك في زوجپا وتشتي إلى الله والله يسمع تحاورکا » فقال : لبعتق 
رقبة » قالت لا يحد . قال : فیصوم شهرین متتابعين . قالت : بارسول الله 
إنه شخ كبير ما به من صيام » قال فليطعم ستين مسكينا. قالت : ماعنده 
شيء يتصدق به . قال : فاني ساعینه بعرق من تمر » قالت : وأنا آعمنه 

(۱) انظر الوضوع ص ۲۱۱ في بداية А‏ جزء ۱ . 

(؟) انظر س ۲۳۸ في بداية الجتهد جزء ١‏ , 
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بعرق آنفر » قال : لد آحسنت اذهى فاطعمی عله ستان مسكيناً » 
أخرجه اب تاو 1۱۷ І ИИ‏ 

والظپار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي کظپر آمي . واختلفوا إذا 
ذکر Туар‏ غير الظبر » أو ذكر ظبر من تحرم عليه من احرمات على التأیید 
غير الام : فقال مالك هو ظبار » وقال أبو حنفة یکون بكل عضو يحرم 
النظر اله » وقال آخرون لا يكون ظباراً إلا بلفظ الظبر . 

فاذا قال الرجل ذلك فقد اتفقوا фе‏ الظاهر يحرم عليه الوطء » 
واختلفوا فا دونه من اللامسة فذهب مالك إلى أنه بحرم عليه الماع وجیع 
أنواع الاستمتاع ما دونه » وقال الشافعي إا يحرم الظبار الوطء في الفرج 
فقط وبهذا قال الثوري وأحمد . 

وقد اتفقوا على أن كفارة الظبار ثلاثة أنواع : اٍعتاق رقبة » أو صبام 
شبرين » أو إطعام ستين مسكينا » وا على الترتيب فالاعتاق أو » فإن لم 
كن فالصيام» فان لم يمكن فالاطعام- هذا في الحر» واختلفوا في العبد هل 
يكفر بالق أو الإطعام بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام فإذا عجر عن 
الصيام جاز له العتق إن أذن له سيده عند ( أبو ثور وداود ) وأبى ذلك 
سائر العلماء > وأما الإطعام فأجازه له مالك إن أطعم باذن سيده ول يحز 
ذلك أبو حشيفة والشاقعي » ومبنى الخلاف في هذه المسألة هل يلك العبسد 
أو لا علك . 


(۱) انظر ص + ۸حزء ۲ بداية احتهد . رانظر ص 6 ۱ه جزء ۳ أحكام القرآ ن لجصاص. 

з‏ روى سفيان عن شاك عن أبي قلابة قال كان طلاقبم في الجاهلية الايلاء والظبار فللا جاء 
الاسلام جمل الله في الظبار ما جعل فيه وجعل في الايلاء ما جعل فيه » وقال عکرمة ؛ كانت 
لاسام تحرم بالظبار حت أنزل الله « قد سمع الله قول التي تجادلك في زدجبا » , 

« وروت عائشة وأبو العالية أن Т‏ الظبار نزلت في شأن خولة حين ظاهر منها زوجما اوس 
ابن الصامت وأمر الني ( ص ) بعتتى رقية فقال لا أجد فقال الرسول صم شبرين متتابمین قال لو 
م آكل في اليوم ثلاث مرات كاد أن يغشى على بصري فأمره بلاطعام . وهذا يدل على بطلان 
قول من اعتبر العزم على امساكبا ررطئبا لأنه لم يسأله عن ذلك » . 

وانظر ص ۲۳۳ أسحكام القرآ ن الشافعي جزء А‏ 


۱۷۱ 





العقوبة التبعية هي التي تلحق احکوم عليه حتماً في بعض الجراثم ولو لم 
ينص عليها القاضي في حكمه » وهي : 


: عدم الاهلية تلشهادة بصفة مطلقة‎ - ١ 

قال الله تعالى : 

« والذين برمون احصنات ثم ۸ یأتوا بأربعة شپداء فاجلدوم انين جلدة 
ولا تقباوا هم شبادة أبدأ وأولئك مم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فان الله غفور رحم » . 

وعلى هذا یفسق القاذف ولا تقبل شپادته » فان تاب زال فسقه وقبلت 
شهادته قبل الحد وبعده ۲ » وقال الاوردي : قال أب حنيفة تقبل شپادته 
إن تاب قبل اد ولا تقبل إن تاب بعده . وقال أبو بوسف : وأجمصع 
أصحابنا أن لا يقبل للقاذف شادة أبداً فان تاب فان توبته فيا بينه وبين 
الله تعالى ۱۲۱ , 

وقد ورد في كتاب بداية الجتبد ونباية المقتصد لان رشد أن الفقباء 
اختلفوا إذا تاب . فقال مالك : تجوز شبادته وبه قال الشافعى وقال أبو 
ешш‏ لا تجوز شبادته أبدا , І‏ 

والسبب في اختلافهم : هل الاستثناء یمود إلى الجلة ااتقدمة » أو یمود 
إلى أقرب مذ كور » وذلك في قوله تعالى «ولا تقباوا لهم شبادة أبداً وأولئك 
هم الفاسقون إلا الذين تاوا » فمن قال يعود إلى أقرب مذكور قال التوبة ترفع 
الفسق ولا تقبل شهادته ومن رأى أن الاستثناء يتناول الأمرين جميما قال 
التو بة ترفع الفسق ورد الشهادة وارتفاع الفسق مع رد الشپادة أمر غيرمناسب 





. ۲۵: ص‎ еМ انظر‎ )١( 
. انظر ص 5 ؟ الخراج‎ )۲( 
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في لشرع أي خارج عن الأصول لآن الفسق مق ارتفع قبلت‌الشهادة .و اتفقوا 
على أن التوبة لا ترفم اليد ۲۱ , 


۳ - الحرمان من البراث ومن الوصية : 

( أ ) الحرمان من البراث : 

روي عن سيدنا مر وسيدنا علي رضي الله عنها أا لم جملا للقاتل ميراثاً 
وعن عبيدة الساماني أنه قال لا برث قاتل بعد صاحب المقرة , 

والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس القاتل ثيء من 
المبراث » . وقوله : « ليس للقاتل ميراث بعد صاحب البقرة » . 

وقد اختلفت المذاهب الختلفة في تفاصل الحرمان » وهل القتل Ш‏ من 
الميراث هو القتل العمد العدوان سوام كان مباشرة أم بالتسيب أم خطأ . ولا 
رى داعا للإفاضة في ذلك . 

( ب ) الحرهان من الوصبة : 

والأصل في ذلك قول الرسول МЕ‏ : « لا وصبة لقاتل » . وقوله : 
« ليس لقاتل شيء » . وقد أفاض الفقباء كذلك في الخلاف السابق فالميراث 
حول طبيعة القتل المائع . 

« القتل بغير حق جناية е‏ تستدعي الزجر بأبلغ الوجوه » وحرمان 
الوصية يصلح زاجراً كحرمان البراث فشت » وسواء كان القتل عمداً أو 
خطأ لأن القتل الخطأ قتل» وأنه جاز المؤاخذة علمه ве‏ » وسواء أوصى له 
بعد الجناية أو قبلپا » لان الوصية نما تقم تلبكا بعد الموت فتقع وصية 
القاتل تقدمت اسناية я‏ تأخرت ؛ ولا تحوز الوصمة لعبد القاتل ۳ 

(۱) انظر ص ۳۷۰ جزء ۲ بداية الجتبد ونهاية القتصد لابن رشد » رانظر في تفصيل ذلك 

ص ع مم جزء ۳ اصاص , 


(۲) انظر جزء ۷ ص ۲۳۹ . 
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العقوبة التكيلية هي عقوبة تترتب على حك بعقوبة أصلية » ولا تلحق 
المحكوم عليه إلا إذا نص عليها القاضي في حکه وهي : التغريب وتعليق يد 


(۱) التغريب والنفي 
سنتحكل في التغريب عن أمرين : 
١‏ - طبيعة التغريب . 
۲ - ارام الماقب فا بلتفریب : 
)1( تفریب الزاني . 
(ب ) تغریب قاطم الطریق . 
(ج ) تغريب الحنث . 
з)‏ ( التعويث لامصلحد العامة . 


أولا : طبيمة التغریب: 


التغريب هو النفي والابعاد » ونرى أنه عقوبة تكيلية وان لم یکن‌هناك 
ما يمنم أن يكون عقوبة أصلية . 

والتغريب نفي الى مسافة تقصر فما الصلاة ОЎ‏ دون ذلك في حم 
الموضع الذي نفي منه > فان انقضت المدة فو باشار بين الإقامة وبين العود 
الى موضعه » وان رأى الإمام أن ينفيه إلى أبعد من المسافة التي يقصر فيها 
الصلاة كان له ذلك » لأن عمر رضي الله عله غراب الى الشام » وغراب عفان 
إلى مصر. ومدة التغريب سئة © فان رأى أن يزيد على سنة لم يجز لآن مدة 
السنة متصوص عليها و السافة مجتمد فيها . 

وحكي عن ابي هريرة عن علي بن أبي طالب أنه قال : یفرب إلى حيث 
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ينطلق عليه امم الغربة » وان كان دون ما تقصر إلبه الصلاة لأن القصد 
تقويمه بالغربة » وذلك يحصل بدون ما تقصر إلبه الصلاة ۲۱۱ , 

واختلف في تغريب الرأة » ففي مذهب الشافعي أنه لا تغرب الرأة 
إلا في صحبة مأمونة مع ذي يحرم أو امرأة ثقة وإن لم تحد ذا رحم حرم 
ولا امرأة ث لله рова‏ ررح ما انظ جر من مراع عنما 1 ومن أبن يستأجر؟ 
فيه قولان : من الشافعية من قال يستأجر من ماما آنه حت علا فكانت 
مئونته عليها وإن لم يكن لها مال استؤجر من بيت المال . ومنهم من قال 
ستأجر من بيت الال لانه حق الله عز وجل فكانت من بيت الال . فان م 
بكن في بيت الال ما يستأجر به استؤجر من ماما ۶۱۷ ۳ . 


ثانيأ : الجرائم العاقب فیپا بالتغريب : 


: تغريب الزاني‎ (1) ж 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام « خذوا عني » خذوا عني » قد جعل 
الله من سبيلا . البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم » والحديث رواه مس وأصحاب السأن عن عبادة بى الصامت » 
وقال الترمذي حسن صحبح . 

واختلف في النفي فقال الحنفية هو حبسه حيث برى الامام وروي مثله 
عن ابراهم وروي عن ابراهم رواية أخرى وهو أن نفيه طلبه . وقال مالك 
ينفى إلى باد آخر غير البلد الذي ستحق فيه العقوبة فحیس هناك . وقال 
جاهد وغيره هو أن يطلب الإمام الحد عليه حت مخرج عن دار الإسلام Чо‏ 


(۱) انظر ص ۲۷ М‏ سزء ۲ . (۲) انظر ص ۰۰ه جزء ۲ الجصاص . 
(۳) انظر ص ۱ ۲۷ جزء ۲ البلب . 


(؛) دفي الدرنة جزء ١١‏ ص ۳۷ : قلت أرأيت إذا زنيا هل يثفيان جميعاً ؛ الجارية 
والفق في قول مالك أم لا نفي عل النساء في قول مالك وهل يغرق بينها في النفي بلفي هذا إلى 
موضع » وهذا إلى موضع ‏ خر رهل بسجنان في الوضع الذي ينفيان إليه في قول مالك آم لا . 
قال : قال مالك لا نفي عل النساء ولا على العبيد ولا تغریب . قلنا فل يسجن الفق في الوضع 
الذي ينفى إليه في قول مالك . قال نعم يسجن رلولا أنه بسجن للهب في البلاد , قال: وقال.ت 


۱۷۵ 





ما العید فقال الماوردي : واختلف في تغريب من زنى منهم » فقيل 
لا يغرب لا فبه من إضرار بسيده وهو قوله مالك . وقمل يغرب عام كاملا 
كالحر وظاهر مذهب الشافعي أنه يغرب لقوله عز وجل « сурда‏ نصف 
ما على الحصنات من العذاب » ОЎ,‏ حق يتبعض فوجب على Д3 ААЙ‏ » 
فاذا قلنا أنه يغرب ففي قدره قولان أحدهما أنه يغرب سنة لأنها مدة مقدرة 
بالشرع فاستوى فيا ار والعبد , 

والثاني أنه يغرب نصف سنة للاية ولانه حد يتبعض فكان العبد قبه على 
النصف من الحر „ЗК‏ 


ب مالك لا ينفى إلا زان أو محارب ويسجنان جيعا في الموضع الذي یثفبان إليه » حبس الزاني 
سنة واحارب حتى تمرف له توبة . 

فال في النهاية الراد بالتغريب الحبس . وهو أحسن رأسکن للفتنة من ثفيه إلى اقلم خر 
لآنه кіл‏ یمود مفسدا کا كان وهذا كان الحبس حدا قي ابتداء الاسلام دون الثفي ء وحمل 
النفي ال كور في قطاع الطريق عليه . انظر ص 6؟١‏ الزيلعي جزء + . 

(۱) انظر ص وم جزء ۷ بدائم الصنائم » وانظر الغني ص зум ٤‏ 

э‏ رأي ان قدامة أن التغريب واجب اللسية للمرأة وقول مالك يخالف عموم ابر والقیاس 
لآن ما كان حدا في الرجل یکرن حدا في المرأة كسائر الحدود . وقول مالك فيا يقم لي أصم 
الأقوال وأعدها وعموم الخبر مخصوص بخبر النبي عن سفر الرأة بغير حرم » والقياس على ساثر 
الحدرد لا يصح لأنه بستوي فيه الرجل والمرأة في الضرو الحاصل با مخلاف هذا الحد رهکن 
قلب هذا القياس بأنه حد فلا تزاد فيه المرأة على ما على الرجل كسائر الحدود » . 

و ص ۱۳۱۰۱۳۰ المغني : « ويغرب البكر الزاني حولا كاملا فان عاد قبل مضي الحرل 
أعيد تغريبه حق یکمل اطول مسافراً » ویغرب الرجل إلى مسافة القصر لأن ما درنها في سک 
الحضر بدليل أنه لا يثبت في سنه أحكام المسافرين ولا يستبيح شيا من رخصهم . فأما المرأة فان 
خرج معپا محرمبا نفیت إلى مسافة القصر رن ل يخرج معپا حومما فقد نقل عن أحمد أا تغرب 
الى درن مسافة القصر لتقرب من أهلبا فيحفظوها ويحتمل كلام أحمد أن لا يشترط في التغريب 
مسافة القصر فإنه قال في رواية الأثرم : ينفى من عمله الى عمل غيره وقال أبو ثور وابن المنذر لو 
تفي الى قرية أخرى بينهما ميل أو أقل جاز » وقال اسحق ؛ يجوز أن يثفى من مصر الى مصی 
وتحوه . قال ابن أبي ليلى لان النفي ررد مطلقاً غير مقيد فيتنارل أقل ما يقع عليه الامم » 
رالقصر анод‏ سفراً ووز м5‏ التيمم والثافلة على الراحلة ولا حبس في البلد الذي نفي اليه » 
وببذا قال الشافعي وقال مالك حبس . 

ولنا أنه زيادة لم برد بها الشرع فلا تشرع كالزيادة على العام , 


۱۷۹ 





ومع ذلك فقد منع أبو حنيفة تغريب الزاني اقتصاراً це‏ جلده ۱۱۱ > 
واحتج الحنفية على ذلك بقوله عز وجل : « الزانمة والزاني فاجلدوا كل واسد 
منیا مائة حلدة » والاستدلال به من وجبان : 

۱ - إن الله عز وجل أمر يحلد الزانية والزاني وم يذكر التغريب об‏ 
أوجبه فقد زاد على С‏ الله والزيادة عليه نسخ ولا يجوز نسخ ое‏ 
خر الواحد . 

۲ - التغريب تعريض للمتغرب على الزنا لأنه ما دام في بلده تنم عن 
العشائر والعارف حماء منهم وبالتغريب بزول هذا العني فخلو الداعي هن 
الرائع ققدم عادو 
ألا بری أنه روي عن سيدنا مر رضي الله عنه أنه نفى رجلا فلحق بالروم 
فقال لا أنفي بعدها بدا » وعن سبدنا على رضي الله عنه أنه قال كفى بالنفي 
فتنة » فدل أن فعلبم كان على طريق التعزير » ونحن نقول به إن للإمام أن 
ينفي إن رأى المصلحة في التغريب ويكون النفي تعزيراً لا حداً ۲۳ . 


= وإذا زنی الغريب غرب إلى بلد غير رطنه دزن زنی في البلد الذي غرب اليه نفي منه إلى 
غير البلدة التي غرب منها لآن الأمر بالتغريب يتناوله حيث كان ولأنه قد أنس بالبلد الذي سکنه 
فيبعد عنه إلى بلد آخر ون طلب من كل بك من يلاد الإسلام نفي عنه بدخول دار اطرب وفيه 
ريض له عل الکفر وجعله حرباً علينا فبذا لا جوز » وعن النخعي في رراية أخرى أنه يميس 
حق يحدث توبة وفيه نفي عن وجه الأرض وخروج عن الدنيا كا آنشد بعض الحبوسين : 
حرجنا من الدئيا ونحن من اهلها فلسنا من الأحياء فيبا ولا الوتى 
إذا БА‏ السجان يرما لاجة عجینا وقلنا جاء هذا من الدثبا 
(۱) انظر ص ) ۷ جزء م الزيلعي . 
قال في النباية الراد بالتغريب اليس قال الشاعر : 
ومن يك أمسى پالديتة رحله فإني وقيار بها لغريب 
أي محبوس رهو أحسن رأسکن للفتئة , والذي في تهاية ابن الأثير : التغريب النفي عن اليلد 
الذي وقعت فيه الجناية وليس في كتب اللغة ما يؤيد ما ذكره الزيلعي , 
(؟) انظر رأي الشافعي ني الجزء السابع من الآم : كان ان أب ليلى يول : ينفى سئة إلى 
بلد غير А‏ الذي فحر به » وقال الشافعي ؛ ینفی الزانيان السكران من مرضمها الذي زنيا :4 
إلى بلد غيره بعد ضرپ Й‏ س ۰۱۹۷ ١ه‏ , 


۱۷۷ 





: (ب) تغريب قاطع الطریق‎ ж 


قال الله تعالى Ку:‏ جزاء الذین محاربون الله ورسوله ویسعوت في 
الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف 
أو يفوا من الأرض » . 

وقد اختلف أهل التأويل في تفسير هذا على أربعة أقوال : 

أحدها : أنه إبعادهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك وهذا قول مالك بن 
أنس والمحسن وقتادة والزهري . 

والثاني : أنه إخراجهم منمدينة إلى أخرى وهذا قول عمر بن عبد العزيز 
رجه الله وسعيد بن جبير . 

والثالث : أنه الحبس وهو قول أبي حنيفة ومالك . 

والرابع : وهو أن يطلبوا لإقامة الحدود عليهم فيبعدوا وهذا قول ابن 
عباس والشافعي ۲۱ , 

وقد قبل أنه لا ينفى إلا من ۸ يأخذ الال وم يقتل وقال قوم بل الإمام 
خير فيهم على الإطلاق وسواء قتل أو لم يقتل أذ الال أو لم يأخذه ۲۳ . 
ж‏ (ج) تغريب ЧА‏ : 


قال أحمد رجه الله في الخنث في رواية المرزوي : « حكمه أنه ينفى ». 
الزنا а,‏ » ونفه مقدر ما دون الول ولو بيوم لثلا يصير مساوياً 
لتغريب الزن ۲۳۱ , 

(۱) انظر ص ٩‏ ۵ الاوردي وجاء في ص هه кує‏ ۷ البدائم « النفي » في 4,5 تبارك 
وتعالی « أو ینفرا من الأرض » قد اختلف فيه أهل التاریل . قال بعضهم الراد مثه ویتفوا من 
وجه الأرض حقيقة . وقیل نفيه أنه بطرد حق مخرج من دار الاسلام وهو قول السن . وعن 
إبراهم النخعي رحمه الله في رواية أن نفیه طلبه به وقال الشافعي أنه يطلب في کل باد والقولان 
لا يصحان لاه إن طلب في البلد الذي قطع الطريق رنفي عنه فقد أبقى ضرره . 

(؟) انظر ص ۱۳ ۰ أبو يعلى . 

(۳) انظر ص ۳۸۱ بداية احتهد جزء ۲ , 


۱۷۸ 





وقد أمر عليه الصلاة والسلام في انث ۲ : 

أتي الني ЙО‏ بمخنث قد خضب يديه ورجلمه بالحناء > فقال الني ЦЕ‏ 
ما بال هذا ؟ فقالوا : با رسول الله يتشبه بالنساء . فأمر به » فنفي الى 
рай‏ قالوا : با رسول الله نقتله ؟ قال : إني "ممت عن قتل المصلين .رواه 
ابو داود . 

وقد قبل في هذا الصدد : تفي عمر بن الخطاب النصر بن ححاج وکات 
غلاما صسحاً يفتتن به النساء » والمال لا برحب النفي » ولکن فعل ذلك 
لمصلحة رآها » فان الغلام قال له : ما ذنبي با أمير المؤمنين ؟ فقال له : لا 
ذنب لك وإنما الذنب لي حيث أطبر دار الحجرة منك . فنفاه والتحق بالروم 
فحلف ألا ينفي أحداً أبداً بعد هدا . 

ولنا في ذلك رأي وضحناه عند الكلام في التعزير لمصاحة العامة في 
غير المعصية . 
ж‏ (د) التغريب للمصلحة العامة : 


يجوز للشرع أن يفرض عقوبة التغريب على جرائم تمس المصلحة العامة 
خلاف ما ذکرنا من جرائتم . 
وقد نفى عمر بن الخطاب معن بن زائدة عند ما اصطنع خاقا على نقش 
خاتم بيت المال وأخذ ببذه الوسلة منه مالا » وذلك بعد ما عاقبه بالضرب 
و 4 Г‏ 
ж ж ж‏ 


а )۲(‏ يد السارق في رقبته بعد القطع 
قال أبو يورسف : 
حدثنا الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أببه قال : كنت قاعداً 
عند على رضی الل عله فجاء رجل فقال : با آمبر المؤمنين إني قد سرقت » 
(۱) انظر ص ؛١‏ الزيلعي جزء + و ص дай О ١١1‏ جزء ۷ . 


(؟) انظر الغني جزم ۷۰ ص ۳٤۸‏ ,۰ 


۱۷۹ 





فانتبره » ثم عاد الثانية فقال : إني قد سرقت » فقال фе‏ رضي الله عنه : 
قد شبدت على نفسك شبادة تامة . قال : فأمر به فقطعت يده » قال : у‏ 
رأینپا معلقة في عنقه ۲ . 

سثل فضالة بن عبيد عن تعلیق البد في العنق للسارق : آمن السنة هو ؟ 
قال : أتي رسول الله Й‏ بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه Є‏ 
رواه أصحاب السان بسند حسن . وورد في البذب : 

« وإذا قطع فالستنة أن يعلق العضو في عنقه ساعة » " . 

فالعقوبة الأصلبة هي القطم . آما العقوبة التكيلبة فبي تعليق اليد 
المقطوعة في عنق السارق حتى يعرف الناس جميعا أن هذا قد سرق فيكون 
عبرة لغيره . 





. انظر ص 14 اراج‎ (А) 

(؟) انظر ص ۲۸۳ جزء ۲ البذب . وانظر ص ۲۲6 جزء » فتح اللدبر؛ ورد في ۳۱۸ 
جزء ۳ أبن عابدين + تلسه ؛ يسن عن الشافمي وأحمد تعليق يده عل عنقه لأنه عليه الصلاة 
والسلام أمر به وعندا ذلك مطلق للامام إن сої)‏ ول يثبت عنه (ص) في كل من قطعه ليكون 


, Фл 
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то‏ المادي العقوبّة 


عندما ننبج نبج الفقه الفربي في تقسم العقوبة نستطیع أن تقول انب 
العقوبة في الإسلام تنقسم من هذه )1-01 إل أقسام ثلاثة : 
١‏ - العقويات البدنية . 
٣‏ - العقوبات السالبة الحرية . 
۳ ب العقويات النفسية . 
ونتككم عن كل قسم من هذه الأقسام في مبحث خاص : 
البحث الأول 
العقويات البدنية 
العقوبات البدنية هي التي تحدث أثراً في الجاني يلم بدنه . ونستطيع أن 
نقسم العقوبات البدنية في الشرع الإسلامي الى الأقسام الآتبة : 
\ - اللہ , ү‏ الضرب . ۳ - الرجم . 
4 - الصلب . ه - القتل ١ ٠‏ - القطع . 
أولا : الجلد 


بالنسبة لجرية الشرب . 





۱۸۱ 





وقد تعرضت هذه العقوبة منذ القديم لمناقشات عديدة » فتارة تقرر في 
التشربعات الوضعمة وتارة تلغى ثم تعاد 428 . 

ولا تزال هذه العقوبة مطبقة في إنجلترا » ويلجاأً المها فى الولايات المتحدة 
كوسيلة لتأديب المسجونين . وقد اقترح РР‏ في فرنسا لمعاقبة على أعمال 
التعدي الشديد التي تقع على الأشخاص . وذكر تأييداً لهذا الافتدام أرنف 
العادات قد تطورت تطوراً مخيفا » وصارت طبقات العامة تلجأ الى القوة 
والعنف سم المنازعات » وأن الإجرام قد تغير مظبره فأصبح أعظم شدة 
وأكثر حدة من ذي قبل » ولا وسلة لتوطيد الأمن الا ب(عادة العقوبات 
السدنية . ويعارض بعضبم في إدخال هذه العقوبات Фед)‏ : 

أونما : النفور من الألم البدني . 

الثاني : الاحترام الواحب نحو شخص الإنسان . 

ولكن برد على ذلك بأن الأمر الجوهري الذي تتاز به العقوبات البدنية 
هو أا موجبة الى حساسة الجاني المادية ؛ إذ الخوف من ألم الضرب هو أول 
ما مخشاه المجرمون ولا سبا الخطرون منهم ؛ فسحب الاستفادة من ذلك في 
إرهاءهم . أما الشعور بالاحترام الإنساني فمن المؤسف حقا الإنقاص منه عند 
من يكون قابلا للإحساس به » وهذا السبب يجب عدم تعمم العقوبات 
البدنية حق لا تصبح قاعدة للعقاب » بل يجب من جهة قصر استعالها على 
ال جرمين الذين لا يتأثرون بغيرها من أنواع العقوبات » سواء في ذلك الأحداث 
منهم والبالفون . ويجب من جبة أخرى إحاطة استعمال الضرب با بکفل 
سلامة الجاني وصحته ؛ ولذا يقول بعض الجنائيين بتخصيص عقوبة الجلد 
السکاری والفاسقين ومرتكبي أعمال النبب و کسر الأسوار وإتلاف الزروعات 
وقتل الواشي . وعلى العموم كل من برتكبون جرائم لما صبغة القسوة أو 
عدم 5УЦІ‏ ا 

ولا ЈУ‏ هذه العقوبة مقررة في قانون الأحكام العسكرية Щу‏ فرض 
لتوقيعبا جملة قود : 


, انظر ص ؟ه الموسوعة اطنائمة جزء ه لجندي بك عبد اللك‎ )١( 
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-١‏ أن توقم بمعرفة احالس العسكرية ولا تزيد في هذه الحالة عن 
۰ جلدة ٠‏ 

۲ - إذا وقعت بطريقة إيجازية فتتدرج من ه ¬ ۱۵ جادة بصفة 
شخصية لبعض القادة » وخاصة ذوي الرتب الکببرة الذبن يقدرون المسئولية. 

۳ - أن محضر طبيب أثناء الخد للاحظة درجة لماقة المسجون الطسة . 


وردت عقوبة الجلد بنص الکتاب بالنسبة لجريتي الزنا والقذف والاجاع 
بالنسية لجرية الشرب . 

قال الله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جادة 
ولا تأخذ يها رأفة في دين الله » , 

وقال تعالى г‏ والذين برمون الحصنات ثم م يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم 
كاين جلدة » . 

وقد قال أبو بوسف : 

بضرب О‏ إزار » ویضرب الشارب في إزار » ويضرب القاذف 
وعليه ثابه » إلا أن یکون عليه فرو فينتزع عنه . قال : وحدثنا ليث عن 
ججاهد » وحدثنا مغيرة عن إبراهم УБ‏ : بضرب القاذف «ер‏ شابه . 
وحدثنا مطرف عن الشعى قال 1 يضرب القاذف وعلمه شابه إلا أن يكون 
علبه فرو أو قباء ОЇ‏ عنه حق ава‏ مس الضرب . قال وحدثنا ну‏ 
عن حماد عن راهم قال : آما الزاني فتخلم عنه شابه ویضرب في إزار 
وتلا « ولا تأخذم مهما رأفة уз З‏ الله » قال : و کذلك الشارپ اضرب 
في إزار "У‏ 

وأشد الحدود ضرباً حد الزن ثم حد الشرب ثم حد القذف ОУ‏ جناية 
الزنا أعظم من جناية الشرب والقذف , أما من جناية القذف فلا شك فيه 


(۱) انظر ص ١١5‏ الخراج لأبي يوسف . 


۱۸۳ 





لأن القذف نسبة إلى الزنا فكانت دون حقمقة الزنا . وأما جناية الشرب فلان 
قبح الزنا ثبت شرعا وعقلا وحرمة نفس الشرب ثبتت شرعا لاعقلا » 
ولهذا كان الزنا حراما في الأديان كلها . 

ورد في أحكام القرآن الحصاص : 

« وانغا جعلوا ضرب القاذف أخف الضرب لأن القاذف جائز أن يكون 
صادقا في قذفه وأن له شبوداً على ذلك والشبود مندوبون إلى الستر على الزاني 
فإئما وجب علبه امد لقصور الشپود عن الشپادة , وذلك يوجب تخفيف الضرب. 

ومن جبة أخرى أن القاذف قد غلظت علمه العقوبة في إبطال شادته » 
فغير جائز التغليظ عليه من جبة شدة الضرب » فان قيل روى سفيان بن 
عبينة قال : معت سعد بن إبراهم يقول لازهري إن أهل العراق يقواورن 
إن القاذف لا يضرب б‏ شديداً . ولقد حدثني أبي أن مه أم كلثوم 
أمرت دشاة فسلخت حين جلد أبو بكرة » فألسته مسکپا . فبل كان ذلك 
إلا من ضرب شدید ؟- قبل له : هذا لا يدل على شدة الضرب » لأنه جائز 
أن يؤثر في البدن الضرب الخفيف على حسب ما يصادف من رقة الشرة » 
ففعلت ذلك إشفاقا عليه » ۱ 

قال المرغناني عند الكلام على الحد في الزنا : 

يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثرة فيه ضربا متوسطا لأن علي رضي الله 
عنه لا أراد أن يقم الحد كسر كرته» والمتوسط بين البرح وغير الوم لإفضاء 
الأول إلى الملاك وخاو الثاني عن القصود وهو الانزجار . وتنزع شابه عنه » 
معناه دون الازار Ц ОУ‏ رضى الله عنه كان يأمر بالتجريد فى الحدود ولآن 
التجريد أبلغ في إيصال الأم إليه . ۱ 


(۱) انظر ص ۳۲۰ زء + الجصاص وما قبلبا : 

ولا تأخذ؟ بها ШЇ)‏ في دين الله , دروي عن لسن وعطاء ومجاهد وأبي де‏ قالوا في تعطيل 
الحدود لا في شدة الضرب , وروي عن عبيد الله بن مر أن جارية لابن مر زئت فضرب رجليها 
وأحسيه قال وظبرها فقال : فقلت لا تأخلم بها رأفة في دين الله ۾ قال يا بي ورأيتني أخلذتني 
بها رأفة ؟ إن الله تعالى لم يأمرني أن أقتلبا ولا أن اجمل جلدها في رأسبا رقد أرجعت حيث 
ضربت . 


А 





وهذا الحد مبناه على الشدة في الضرب . وفي نزع الإزار كشف العورة 
فيتوقاه . ويفرق الضرب على أعضائه لأن المع في عضو واحد قد يفضي إلى 


التلف والحد زاجر لا متلف إلا رأسه ووحبه وفرجه لقوله عله الصلاة 
والسلام للذي أمره بضرب Н‏ :« اتق الوجه والذا کبر»» ولأن الفرحة مقتل 
والرأس ممع الحواس و كذا الوجه وهو يمم الحاسن أيضا فلا يؤمن فوات 
شيء منها بالضرب وذلك إهلاك معني فلا يشرع حدا ۷ . 

وأسند عن ابن مسعود « لا يحل في هذه الآمة حرید ولا مد » . وقال 
ці‏ بوسف رجه الله يضرب الرأس أيضا رجم إليه وإِنما يضرب سوطا لقول 
أبي بكر اضروا الرأس فان فيه شطاناً » قلنا تأويله أنه قال ذلك فيمن 
أببح قتله » ويقال إنه ورد في حربي كان من دعاة الكفر والإملاك فيه 


(TJ ۰ 
۰ 


مس یحی 

(۱) انظر ص ۱۲٩‏ قتح القدير الجزء ؛ . رقال ДК‏ الهيام الراد بأن لا ثرة له أي 
لا عقدة له . وينزع عنه ثيابه إلا الازار ليستر عورته وبه قال مالك رقال الشافمي وأحمد ؛ يترك 
عليه قميص أو قمیصان - انظر ۱۰۷ ۰ ۸ ۱۲ فتح القدير . 

(۲) انظر الدونة الکبری ص ه ۱ جزء ٠١‏ . فلت آمجرد الرجل في اطدوه والشکال حق 
بکشف ظبره بغير ثوب في قول مالك ؟ قال ؛ نعم , كذلك قال مالك : وأما الراة فلا تجرد . 
قلت : فبل تضرب А‏ وعلمپا قسصان ؟ قال مالك : لا تجرد الرأة نما كان من ثبايها ما اتخذت 
علیپا ما يدفع الجلد عنبا ر یکون عليها من الثباب ما يدفع الجلد » فإن ذلك من قرل مالك 
ينزع وما كان غير ذلك فلا يزع , 

قلت ؛ أرأيت جلد حد الزنا في البکر وجلد حد شرب ЈН‏ وجلد حد الغرية أبن بضرب 
في قول مالك - عل الظپر وحده أم عل جميع الأعضاء ؟ قال : بل عل الظبر ولا يعرف مالك 
الأعضاء . ص + م جزء 5 ١‏ من الدونة , 

قال , رقال مالك ؛ جرد الرجل في الحدود وفي النكال ويقعد - قال مالك لا يقام ولا يمد 
ولد المرأة ولا تجرد » رتقعد , قال + رقال مالك ؛ وقد كان بعض ДЕЙ‏ عجمل قفة تجمل فيبا 
الراة فرأيت مالک يمجبه ذلك (ص ге‏ جزء ١١‏ من الدونة ). قلت لابن القامم : أي الحدود 
أشد ضربا في قول مالك الزاني أم الشارب أم حد الفرية. قال ؛ قال مالك : ел2‏ كليم سواه. 
قال ؛ وقال مالك : ويضرب في هذا كله ضربا غير مبرح ضرباً بين الضربين ليس بالوجع ولا 
بالخفيف ) ص ٤۸‏ جزء ١١‏ ). 

قلت з‏ أرأيت الضرب والتمزير هل برفع يده آر يفم عضده إلى جنبه في قول مالك , قال : 
قد آخبرتك أن مالکا قال : ضربا غير مبرح ولا أدري ما رفع اليد رلا ضم العضد إلى جنبه رم 


1A0 





ويضرب في الحدود СБ‏ غير مدود لقول على رضي الله عنه : بضرب 
الرجال في الحدود قياما والنساء قعوداً . ولأن مبنى إقامة المد على التشبير 
ات ات ی بأس بربطه على 
اسطوانة أو عسك 

وقال البابرتي : لا باس أن يشداوه بسارية ونحوها ولا ينزع من المرأة 
АЗ‏ إلا الفرو والحشو لأن في حریدها كشف العورة والفرو والحشو عنعان 
وصول М‏ إلى المضروب والستر حاصل بدوثها فينزعان وتضرب جالسة 
لانه أستر ها 

وقال أبو پوسف : ضرب ابن أي لبلى المرأة القاذفة قانمة فخطاه آوحنفة . 
وقال الثوري У:‏ جرد الرجل ولا يمد وتضرب المرأة قاعدة و الرجل МО‏ 


ثانيا : الضوب 
يعبرون في الفقه الإسلامي عن З‏ في غير الحد بالضرب ويتكامون عن 
الضرب في التعزير فينزلون فيه على حسب المفوة في مقدار الضرب وحسب 
الرتبة في الامتبان والصيانة ۳ وأكثر ما ينتبي البه الضرب في التعزير معتبر 
بالجرم فان كان الذنب في التعريض بالزنا روعي ما كان فبه فان أصاب منها 
بوطء دون الفرج ضرب تسعة وتسعين سوطا إن كان حراً وإن كان عبداً 

تسعة وأربعين سوطا لنقص عن أكثر الحدود . 
وقد اختلف في أ كان مسا تين البه الضرب في التعزير فظاهر مذهب 
الشافمي أن أكثره في ار تسعة وثلائون سوطا » لنقص عن أقل الحدود 
في ار . فلا يبلغ بار أربعين وبالعبد عشرین . قال أبو حنفة : أكثر التعزير 





)۱ انظر المفسوط جزء وا ص ۷۳ . 

(۲) من الناس من ينزجر بالیسیر ومنهم من لا پازجر إلا بالكثير. وذکر في النهاية : التمزير عل 
مراتب تعزير أشراف الأشراف رم الماماء والعاوية بالإعلام وهو أن يقول له القاضي بلغني أنك 
تفعل كذا وتعزير الاشراف وم الأمراء والدهاقين بالإعلام والجر والحبس وتعزير الآخسة بهذا 
كله والضرب ( ۲۰۸ جزء ۳ الزيلمي ) . 


كما 





تسعة وثلاثون سوطاً في ار والعبد . وقال أبو سيف أكثره خمسة وسبعون 
وقال مالك لا حد 263 2 وحوز أ يتجاوز به أكثر الحدود . وقال‌آو عبدالله 
الزبيري تعزير كل ذنب مستنبط من حده الشروع فيه وأعلاه خمسة وسبعون » 
раї‏ به عن حد القذف يخمسة أسواط فإن كان الذنب في التعزير لزنا 
روعي منه ما کان ۱ : 

ویری بعض فقباء الاسلام آنه يجب أن يضرب في الجرائم التي في جنسها 
الحد ول يحب لفقد شرط من شروطه ۲۲ . 

وقد ورد في الزيلعي : وأقل الضرب ثلائة وهكذا ذكر القدوري فكأنه 
بری أن ما دوا لا يقع به الزجر وليس كذلك بل ختلف ذلك باختلاف 
الأشخاص فلا معنى لتقديره مع حصول القصود بدونه فيكون مفوضاً إلى 
رأي القاضي بقدر ما بری المصلحة فيه على ما بینا ۳۱ . 

ويستحب أن يأمر الإمام بعض الناس مشاهدة تنفيذ هذا الحد . قال 
تعالى : « ولیشهد عذایپیا طائفة من المؤمنين » . 

وقد اختلف في әде‏ هذه الطائفة فعن ابن عباس واحد » وبه قال آجد » 
وقال عطاء واسحتی اثنان» وقال الزهري ثلائة» وقال الحسن البصري عشرة 
وعن الشافعي ومالك أربعة 48 , 


كيفية الضرب في التعزير 


يقولون إن آشد الضرب هو ني التعزير واختلفوا في المراد بالشدة . قال 





(А)‏ قال أحمد في رواية ابن منصور ؛ في رجل وجد مع امرأة في لحافها قال علي да‏ مائة 
وعلى مذهینا لا جلد وعليه تمزبر والتمزير دون عشرة جلدات . وقال في رواية أخرى : إذا قال 
للرجل : با مرابي يا شارب ال مر يا عدر الله » يا خائن » با ДЬ‏ يا كذاب عليه في هذا كله 
أدب والادب من ثلائة إلى عشرة . 

(؟) انظر في الوضوع . البدائم ج ۷ ص :1 » وسالة التعزير ص ۲۷۲ » كتاب التشريح 
اطئائي الإسلامي ص ) ۱٩‏ ۰ 


۲۷ انظر الزيلمي ج + ص‎ (т) 
۲۸ الحكام ج ۲ » وانظر ص ۰ ۳۲ ج م اصاص , وانظر صه‎ ле انظر ص‎ (є) 
зара 





بعضبم أريد بها الشدة من حيث المع وهي أن يجمع الضربات فيه على عضو 
واحد ولا يفرق يخلاف الحدود » وقال بعضیم الراد منها الشدة في نفس 
الضرب وهو الإيلام ؛ ثم كان أشد الضرب اوجبين : 

أحدها أنه شرع لازجر الحض ليس فيه معنى تكفير الذنب مخلاف 
الحدود فان معنى الزجر فسا دشعر به معنى التكفير للذنب . قال عليه الصلاة 
والسلام « الحدود كفارات لأهلبا » فاذا تمحض التعزير لازجر فلا شك أت 
الأشد آزجر فكان في تحصيل ما شرع له أبلغ . 

والثاني أنه قد نقص عن عدد الضربات فيه فلو لم يشدد في الضرب لا 
Јад‏ المقصود منه وهو الزجر 29120 , 


الغا : الرجم 


الرجم هو قتل الزاني الحصن رميا بالحجارة أو ما قام مقامپا » وهو حد 
مشروع في حق احصن ثابت بالستنة إلا على قول الوارج فانهم قالرا : 
مائة جلدة ». وقالوا : لا محوز ترك كتاب الله الثابت بطريق القطم والتعيين 
لاخبار آنحاد يجوز الكذب فيبا » ولان هذا يفضي الى نسخ الكتاب بالسنة 
وهو غير جائز. 

وف الحديث المشبور الروي عن عمان وعائشة وأبي هريرة وان مسعود 
أن النبي Др‏ قال : « لا يحل دم امرىء مسا إلا باحدی ثلاث Ш:‏ 
الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه الفارق الجياعة ». ولا شك في رجم 


(۱) انظر س ۰+ ج ۷ بداثم الصنائع , وافظر ص ۳۲۰ ج ۳ الجصاص , 

(۲) انظر ص ۱۰ الزيلعي جزء ثالث : 

« الضرپ التعزير لأنه جری فيه التخفيف من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف كيلا 
يؤدي إلى فرات المقصود وهو الانزجار сід з‏ الواضم التي تتقی في ادود ٠‏ وروي عن з‏ 
يوسف أنه تضرب فيه الظبر والإلية فقط » ثم ذكر في « حدود » الأصل تفريق التعزير عل 
الأعضاء رفي ( أشربة ) الأصل يضرب في موضم واحد وليس في السألة اختلاف رواية ولا 
اختلف الجواب لاختلاف الوضوع > . 


۱۸۸ 





مرو وعلي رضي الله д‏ - 
وروی الموطأ والبخاري ومسل والترمذي وأو داود عن عبد الله بن 
عباس قال : سمعت عمر وهو على منبر رسول الله يلك خطب ويقول : « إن الله 
بعث مدا بالحق وأنزل عليه الكتاب . فكان ما أنزل عليه آية الرجم . 
فق رأناها ووعيناها . ورجم رسول الله مَل ورجنا بعده . فأخشى إن طال 
بالناس زمن أن يقول قائل : ما نجد الرجم في کناب الله . فيضلوا بترك 
فريضة Цу‏ الله في كتابه . فإن الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا 
أحصن من الرجال والنساء وإذا قامت المينة أو كان الجل أو الاعتراف . وأيم 
الله لولا أن بقول الناس زاد في كتاب الله لكتبتها » . وقد أراد مر А5‏ 
الرجم الشبخ والشخة إذا زنيا فارجموها البتة . وهذا ما نسخ لفظه وبقي 
حكه . وقد وقع نسخ حم دون اللفظ » وقد وقع نسخها К‏ . فما نسخ 
لفظه ليس له حم القرآن في تحریه على الجنب » ووه ذلك . وني ترك 
الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة على أن المنسوخ لا يكتب في المصحف. 
з‏ إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين 
عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم ۲۳ 
وقال أبو يوسف : ينبغي أن يبدأ بالرجم الشپود ثم الإمام ثم الاس > 

فأما الرجل فلا يحفر له » وأما المرأة فبحفر لحا الى السرة . وهكذا حدثتا 
يحبى بن سعيد عن مجالد عن عامر أن علي رضي الله عنه رجم امرأة فحفر 
ها الى السرة . قال عامر : أنا شبدت ذلك . وقد بلغنا أن الني Др‏ لا 
аз]‏ العامدة اه عنتده ГУ‏ ا جر شا آل السدر وأمر الثاس 
فرجموا . ثم أمر فصلي عليها ودفنت . آما إذا كان هناك إقرار فالإمام هو 
الذي يبدأ الرجم ثم الناس К‏ 

)١(‏ انظر ص ۱۲۲ ج ع قتح القدير , قال (ص) : خذوا عني خذوا عني قد جمل الله فن 
سبلا الیکر الیکر, جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب جاد مائة والرجم -رواه الترمذي ومسل. 

(۲) انظر الثووي جزء ۱۱ ص ١5١‏ » انظر أبن الأثير جزء ٤‏ ص ۲۰۱ دانظر ما 
وضحناء في هذا الکتاب بالتفصیل في کلام عر وفي عقوبة الرجم . 

(۳) انظر ص ۱۳ الخراج . 


۱۸۹ 





وقد وضح ذلك المرغناني في المداية قال : وخرج الى أرض فضاء ويبتدىء 
الشبود برجه ثم الإمام ثم الناس ؛ كذا روي عن علي رضي الله عنه » ОЎ,‏ 
الشاهد قد يتجاسر على الأداء ثم يستعظم الباشرة فيرجع » فكان في بداءته 
كذلك الرجم لأنه إتلاف » فان امتنع الشهود عن الابتداء سقط الحد و کذا 
إذا ماتوا أو غابوا في ظاهر الرواية لفوات الشرط » وان كات مقرأ ابتدأ 
الإمام ثم الناس “١‏ . 

وهناك رواية عن أبي بوسف أن بداءة الشبود مستحبة لا مستحقة » فإذا 
امتنعوا أو غابوا أو ماتوا يقم الإمام امد . 
القاضي ۱ . ويستحب لكل من رجم أن يقصد القتل لانه القصود » ولانه 
تسير عليه إلا أن یکون ذا رحم حرم منه فلا يقصده ویکتفی بغيره فبه . 

. ۶ انظر فتح القدير ص ۱۲۳ ۰ ۱۷ ۰ جزء‎ )١( 

(؟) قال سعدي شلي « أقول في البسوط وعن أبي بوسف قال : يؤمر الشهود بالبداية إذا 
كانوا حاضرين حتی ادا امتنعوا لا يقام الرجم فإذا ماتوا أو غابوا يقام الرجم هنا لأنه قد تعذر 
البداية بهم بسبب لا يلحقبم فيه تهمة فلا تدم إقامة الرجم کا لو كانوا مقطوعي الأيدي أو مرضی 
آر عاجزين عن الحضور بخلاف ما لو امتئعوا لأنهم صاروا متهمین بذلك , ولکنا تقول حين 
كانوا مقطوعي الايدي في الابتداء لم يستحق البداية بهم للتعذر فأما هنا فقد استحق البداية بهم 
لتيسر ذالك عند الحم فإذا تعذر ذلك بالوت أو الغبية لا يقام الحد کا لو تعذر بامتناعبم. ولکنا 
نقول حين كانوا مقطوعي الأيدي في الابتداء لم يستحق البداية يهم للتعذر » فأما هنا فقد استحق 
البداية بهم لتيسر ذلك عند الحم فاذا تعذر ذلك بالوت أو الغيبة لا يقام الحد کا لو تعذر بامتناعهم. 
ثم الناس لأن فوات البداية باعتبار Ме‏ ظاهر لا يورث تبمة بخلاف الوت والغيبة لأنه من الجائز 
أنه لو كان حي فعرض عليه الرمي يمتنع عن ذلك , انظر ص 4 ۱۲ فتح القدير جزء ؛ . وانظر 
ص ١ه‏ جزء ٩‏ البسوط : حيث ذكر اطکمة من بداية الرجم بمعرفة الشبرد وهي الاحتيال 


لدرء الحد لآن الإنسان قد يجترىء على أداء الشبادة کاذبا ثم إذ آل الأمر إلى مباشرة القتل يتنم 
من ذلك . 


۱۹۰ 





۸ هرب اتبع ور جم حت يموت » وان رجم بإقراره‎ Са н 
. تحفر له » وان هرب لا يلبع‎ 

ويحفر لمرأة في الرجم » لأنه عليه الصلاة والسلام حفر للفامدية الى 
ثندوتها ۲۱۱ , وحفر علي رضي الله عنه لشراحة الهمدانية „Э‏ 
ویصف" النظارة الى ثلاثة صفوف كصفوف الصلاة كلما رجم صف تنحوا 
للآخر . 
حلدة ولو كان حصنا . وقال داود : برجم Ж‏ 
والرجم لا يتنصف » ولا قائل بالفرق بين الامة والعبد *' . 


(А)‏ والشندوة بفتح الثاء والواو ثدي الرجل أو لم الشديين والهسدانية منسوية فمدان حي 

من العرب - قال علي : 
فاو کنت фе и‏ باب جلة لقلت فمدان до фазі‏ 

انظر ص ۱۲٩‏ الكمال بن الام » وانظر ص ۱۸ جزء ۸ الدخيرة للقرافي : قبل محفر" 
مشود عليه درن القر لأنه إن هرب ترك وقد حفر الرسول للغامدية درن ماعز إلى صدرها . 

(؟) انظر ص ١غ‏ جزء ١5‏ من المدرئة الككبرى : 

دفي رأي أنه لا حفر لارجل , قلت : هل ذكر لک مالك أن الإمام يبدأ فيرجم ثم ائناس إذا 
كان إقرار أو حمل , فاذا كانت البينة فالشبود ثم الامام ثم الناس ؟ قال لم يكن مالك يعرف هذا 
وقال مالك : يأمر الامام برجمه ونا الرجم حد مثل القتل والقطع يأمر الامام بذلك , قلت : 
فهل يحفر للمرجوم في قول مالك . قال ؛ ستل مالك » فقال ؛ ما سمعت عن أحد من مفى м‏ 
فيه حد] أنه يحفر له أر لا يحفر له إلا أن الذي أرى أنه لا يحفر له , قال ؛ وقال مالك . وما 
يداك عل ذلك الحديث قال فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيبا الحجارة فاو كان في حفرة ما حنی 
علیپا , قلت : فبل يربط المرجوم في قول مالك , قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا رلا أرى أن 
يربط . قلت ؛ فبل يحفر لاءرجومة في قول مالك ام لا ؟ قال أسمع من الك فيه شيئا وما هي 
والرجل إلا سواء . 

(۳) انظر ص ۱۱ البحر الزخار . 

: ۲ المبذب الشيرازي جزء‎ ۲۲٩ انظر ص‎ )٤( 

إن كان ماوكا لو يرجم رقال أب ثور إذا أحصن بالزوجية رجم لآنه حد لا يتبعض فاستوى= 


۱۹۱ 





وبعد الرجم والوفاة یکفن ويصلى عليه لقوله عليه الصلاة والسلام حين 
سئل عن غسل ماعز وتكفينه والصلاة عليه : « اصنعوا به کا تصنعون 
وتا 5 . فلقد تاب توبة لو قسمت على آهل الحجاز لوسعتم » ولقد رأيته 
ينغيس في آهار сан‏ 

ولأنه قتل بحت فلا سقط به الفسل كالقتل بقصاص مخ لاف الشبيد . 
وصلى رسول الله ЙО‏ على الغامدية بعد ما رجمت وكانت أقرت ؛ وقال عليه 
الصلاة والسلام : والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو ها صاحب مکس 
لغفر له 200 , 


رابعاً : الصلب 


قال الله تعالى : « اما جزاء الذين А‏ الله ورسوله وسعون. في 
он‏ تقطع ید جم أو أرجلهم من خلاف أو 
من الأرض » . فمن قتل аза,‏ » ومن قتل ول 
с‏ ول متب > ومن أخذ الال ول يقتثل قنطعت يده 
ورجله من خلاف »4 ومن أظبر السلاح وم يأخذ الال عزر ول يقتل وم 
يقطع » وتعزيره نفيه من بلد الى باد » ومن قرية الى قرية ۲۳ . وقد قال 
مالك : إن من كان منهم قتل وأخذ الال يصب С‏ ثم يطعن بالرمح 
حق وت . 





فيه الحر والعبد كالقطع في السرقة وهذا خطأ لقوله عز وجل :« فإذا أحصن فان أتين بفاحشة 
فعلیین نصف ما على انحصنات من العذاب » فأوجب مع الاحصان خمسين جلدة , ويخااف القطع 
في السرقة فإنه ليس في السرقة حد غير القطع فاو أسقطناه سقط اد وفي ذلك فساد وليس كذلك 
الزا فان فيه حد] غير الرجم فإذا أسقطناه لم بسقط الد 

. انظر ص ۱۱۸ جزء ۳ الزيلمي‎ )١( 

(۲) انظر ص ЕМ‏ أب يعلى » ص ۲ . 


۱۹ 





كل ذلك في الصلب كحد من الحدود ورد في عقوبة قطاع الطرق الحاربين 
وهو ثابت بالكتاب ۲۲۲ , 

أما الصلب كعقوبة تعزيرية فلم برد فيه نص قاطع صريح » واعا قيل إنه 
يحوز أن يصلب في التعزير حا ؛ فقد صلب رسول الل Фр‏ رجلا على جبل 
يقال له أبو ناب .ولا عنم إذا صلب أداء الطعام والشراب ولا نم من الوضوء 
للصلاة ويصلي مومياً وبعمد إذا آرسل » ولا يتجاوز بصلبه ثلاثة أيام ۲۳ , 

والصلب هو الربط على الجذوع ؛ قال الله تعالى : « Д,‏ في جذوع 
النخل » . قال همد : قول الله تعالى : « أو يصلبوا » أن يصلبوه ثم يقتا 
مصلوباً بطعنة ( ص ۱۷۲ المنتقى جزء ۷ ) . 


фії | Н 5. 


تكامنا عن القتل عند الكلام في القصاص » فالنفس بالنفس , کا تكلنا 
عن القتل عند ما برجم الحصن . كذلك في جرية الحرابة ؛ کل هذا وردت 
به نصوص صريحة من كتاب أو سئة . ولکن الشکلة الكبرى التي لا تزال 
قائمة وختلف فا الفقباء هي ما إذا كان للإمام أن بقتل في غير حد من 
حدود الله ؟ 


(а)‏ ورد في الپذپ ص ۲۸۰ إن قتل وأخذ الال قتل رصلب ومن أصحابنا من قال يصلب 
سا ويلع عنه الطعام والشراب حت يموت رحکی أبو العباس في التلخيص عن الشافمي رضي 
الله عنه أنه قال : بصلب ثلاث قمل القتل ولا يعرف هذا للشافعي رالدلیل على أنه بصلب بعد 
القتل قوله ( ص ) : « إذا قتلتم فأحسثوا القتلة » وإن کان اازمان ارداً أو ممتدل؟ صلب بعد 
القتل ثلاثا ор,‏ كان ار شدید] رخيف عليه التفير قبل الثلاث حنط وعسل ركفن وصلي 
عليه , وقيل : يصلب إلى أن بسیل صديده وهذا خطأ لأن في ذلك تعطيل أحكام الوتي من 
الفسل والتكفين والصلاة رالدفن , وإن مات فبل يصلب فيه وحبان آحدها : وهو قول الشيخ 
أبي حامد الاسفر ايني رحه الله أنه لا يصلبلآن الصل ابع للقتل وقد مقط القتل فسقط الصلب. 
رالثاني : وهو قول شيخنا القاضي أبي الطبب الطبري رحه الله أن بصلب لها حقان فإذا تعذر 
أحدها لم يسقط الا خر . وكيفية الصلب أن تفرز خشبة ني الأرض ثم بربط عليها خشبة أخرى 
عرضا فیضع قدميه عليها ويربط من أعلاها خشبة أحرى ريربط عليها بيديه » يبلج أي بشق 
بطنه برمح وقال في الجرهرة ثم يطعن اارمح في ثديه الأبسر وتخضخض بطنه ارمح إلى أن 
کرت (۲) انظر ص ۲۳۰ الاوردي » ۲۷ آو يعلى . 


۱۹۳ 





لااجدال في أنه ورد عن الني МЕ‏ أنه لا يحل دم امرىء سل إلا 
باحدى معان ثلاث : كفر بعد ОШ)‏ » وزنا بعد إحصان » وفتل نفس بغير 
حتى . ومع ذلك فقد وردت أحاديث أخرى نص فيبا على القتل في غير 
هذه الحالات الثلاث : « من وجدقوه يعمل عمل قوم لوط فاقتاوه »وه من أتى 
ببسمة فاقتلوه » . وقتل شارب ال مر إذا اعتاد ذلك وقتل السارق إذا اعتاد 
ذلك . ومدار البحث في هذا الموضوع : هل يجوز القتل سيامة » أي الفتل 
للمصلحة العامة ؟ 

. مذهبين متعارضين في ذلك الخصوص‎ дд 

فبل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل ؟ قال البعض : إن التعزير بحسب 
المصلحة وعلى قدر الجريمة ؛ فيجتهد فيه ولي الأمر » فيجوز قتل جاسوس 
المسم إذا اقتضت المصلحة قتله » وهذا قول مالك وبعض أصحاب احم » 
وأفق به ان عقيل . وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي وأحمد نحو ذلك في 
قتل الداعية إلى البدعة كالتجهم والرفض وإنكار القدر . 

وقد قبل إن عمر بن عبد العزيز ۱۱" قد قتل غبلان القدري لآنه كان داعية 
إلى بدعته » وهذا مذهب مالك رحه الله . و كذلك قتل من لا يزول فساده 
إلا بالقتل Є‏ وصرح به أصحاب أبي حنفة في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك 
تعزيراً » وان كان أبو حنيفة لا يوجب اد في هذا ولا لقصاص في هذا » 
وصاحاه يخالفانه في المسألتين وهما مع چپور الآمة , والمنقول عن الني بُ 
وخلفائه رضي الله عنهم يوافق القول الأول ۲۳ . 

. الطرق الحكمية لان القع‎ ٠١+ انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر ص ۷٩‏ من السياسة الشرعية لابن تيمية « فالواجب عل ولي الأمر أن يأمر 
يالصاوات الكتوبات جميع من يقدر على أمره » ويعاقب التارك بإجماع الساهين » وكذلك پقانادن 
عل ترك اازكاة والصيام وغيرهما - رعل استحلال ما كان من الحرمات الظاهرة الجمع عليبا 
كنكاح ذوات المحارم والفساد فيالأرض رو ذلك فكل طالفة متنعة عن التزام شريعة من شرالع 
الاسلام الظاهرة المتواترة يحب جباد‌ها حدق يكون الدين كله لله باتفاق ААЛ‏ رن كان التارك 
للصلاة واحد] فقد قمل انه يعاقب بالضرب والحبس حق يصلي رجور العاماء عل أنه يجب قتله 


اذا امتئع من الصلاة بعد أن Аа‏ فان تاب رصی » وإلا قتل » رهل يقتل کافر] أر مدا 
Ді‏ فيه قولان . 


\4{ 





فان الني й‏ آمر مجلد الذي وطىء جارية امرأته وقد أحلتها له مائة . 
وأبو بكر وعمر رضي الله عنما أمرا جلد من وجد مم امرأة أحنبية في فراش 
ماتة . ور بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الذي زور عله خانه 
فأخذ من بيت المال مائة ثم في البوم التالي مائة تم في الموم الثالث مائة ,وعلی 
هذا حمل قول النى Й‏ : « من شرب الجر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان 
عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه » , فأمر بقتله إذا أكثر منه ؛ ولو كان ذلك 
ТА‏ لأمر به في المرة الأولى . وأما ضرب التهم إذا عرف أن الال عنده 
وقد كثمه وأنكره » فيشرب لقر به » فبذا لا ريب فيه » فإنه ضرب 
ليؤدي الواجب الذي يقدر على وفائه » 6 حدث ابن عر أن الني Е‏ 
صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء . سأل زيد بن شعبة » عم حيبي بن 
أخطب فقال : أبن كنز حبي ؟ فقال зе:‏ أذهبته النفقات . فقال لازبير : 
دونك هذا ؛ فسه الزبير شيء من العذاب » فدهم عليه ај‏ وکان 
Ш‏ . فبذا феї‏ في ضرب التپم . ولناعلى ذلك تعليق ذ كراه في حينه. 

وأما مالك » فحكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل » ووافقه بعض 
أصحاب أحمد في مثل قتل الجاسوس السل إذا تجسس للعدو على السامین» فان 
أحمد يتوقف في قتله » وجواز بعض المنابلة كاين عقيل قتله » ومنعه أبوحشيفة 
والشافعي وبعض الحنابة » كالقاضي أبي يعلى . وحواز طائفة من صحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهما : قتل الداعية الى البدعة الخالف للكتاب والسنة > 
وكذلك كثير من آصحاب مالك » وقالوا : فا جوز مالك وغيره قتل القدرية 
لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة » وكذلك قد قبل في قتل الساحر » 
فان أكثر العامام على أنه о‏ » وقد روي عن جندب رضي الله عنه موقوفاً 
ومرفوعا : « إن حد الساحر ضربه بالسيف » . رواه الترمذي . وعن تمر 
وعمان وحفصة وعد الله بن تمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنبم : قتله . 
فقال بعض العلماء : لأجل الكفر . وقال بعضهم : لأجل الفساد في الأرض » 








(۱) انظر ص ۲۱۱ з‏ السئولمة الجنائية » „ЧА‏ 





تكرر من الجراتم إذا كان جنسه يوجب القتل » کا يقتل من تكرر منه 
اللواط » أو الاغتمال لأخذ الال ونحو ذلك . وقد بستدل على أن المفسد » 
إذا لم بنقطع شره إلا بقتله с‏ فإنه يقتل ا رواه مس في صحبحه б‏ عن 
عرفجة الأشجعي رضي الله Це‏ » قال : معت رسول الله Щр‏ قول : « من 
أتام وأمرک جميع على رجل واحد يريد أن بشق عصاع ويفراق جاعتسع 
فاقتلوه » . وفي رواية : « ستكون بعدي هنات وهنات وهنات فمن أراد أن 
یفراق أمر المسامين وم جميع فاضربوه بالسيف کائناً من كان ۲۱۱ » , 

ومع ذلك نجد من الفقباء من لا مجوز عقوبة القتل تعزيراً قال أب يوسف: 
حدثني سفيان بن عبينة عن ممد بن عبد الرحمن عن أمية قال : 

لا قدم على حمر رضي الله عله عند فتح تستر سألهم : « هل من مغربة 
خبر ؟ » . أي : هل من خبر جديد غريب ؟ قالوا : نعم ؛ رجل من المسامين 
ی بالمشركين فأخذناه ؛ قال : فيا صنعتم به ؟ قالوا : قتلناه ؛ قال : أفلا 
آدخلتموه بیتا و أغلفم عليه باب » وأطعمتموه کل يوم رغیفاً واستتبتموه ثلاث 
فان تاب ولا قتلتموه ؟ اللبم إني / آشهد ولم آمر ول أرض إذ بلغي . 

كا قال أبو يوسف : وسألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوجدورن 
وم من أهل الذمة أو أهل الحرب أو من المسامين ؛ فان کانوا من أهل ارب 
أو من أهل الذمة من يؤدي الجزية من الود والنصارى والجوس فاضرب 
أعناقهم » وان كانوا من أهل الإسلام معروفين فأوجعهم عقوبة وأطل حيسهم. 


حق يحدثوا توبة ۲۲ . 





(۱) انظر ص ۲۰۸ الزيلمي + ۳ : 

« رسئل الهندراني عن رجل وجد مم امرأة رجلا أل له قتله قال ان كان يمل أنه بازجر 
پالصباح رالضرب با دون اللاح لا رن عل انه لا پنزجر الا بالقثل حل له القتل ران طارعت 
المرأة حل له قتابا ايضا رفي النية رأی رجلا مع امرأة ду‏ بها ار مع محرمة رها مطارعتان 
قتل الرجل والمرأة جما » . والراد بافثات الشمرور والفساد , 

(۲) اطراج يدص ۱۰۰ , 


۱۹۹ 





سادسا : القطع 


قال الله تعالی : « والسارق والسارقة فاقطموا أيديها جزاء ما کسا 

وکل مال محرز أي كان في حرز بلغت قبمته نصابا إذا سرقه بالغ عاقل 
У‏ شببة له في ЈШ‏ ولا في حرزه قطعت يده о‏ من مفصل الکف وهو 
الكوع ۱۷ » فان سرق مرة ثائية بعد قطعه قطعت رحله السری من مفصل 
الكعب » فان سرق ثالثة فضه روايتان : 

. لا يقطع فيبا » وهذا مذهب أبي حنفة‎ - ١ 

۲ - تقطع في الثالثة يده البسری » وتقطع في الرابعة رجله الممنى؛ فان 

وقال عطاء وروي عن ربيعة أنه إن مرق ثانية تقطم يده السری ۰ 
وهذا شذوذ.ل.يعمل به لأنه خالف قول الفقباء ۳ . 

وتقطم اليمين لقراءة ابن مسعود : فاقطعوا آعانپا . والقراءة المشبورة 
يعمل بها "' . 

وإذا سرق مراراً قبل القطع فليس عليه إلا قطم واحد . 

والقطع کا تواردت الزوايات لا بکون إلا في دنار أو عشمرة درام . 
قال أبو بوسف : « وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنپا قالت : لم يكن يقطع على عبد رسول الله Д‏ في النيء التافه » . 

(А)‏ انظر الخراج ص ۱۷ ء قال أو يوسف إن أصحاب مد ( ص ) اختلفوا فيه فقال 
بعضهم يقطع من الفصل وقال آخررن يقطع من مقدم الرحل » فخذ بأي الأفاريل شنت فإني 
أرجو أن يكون ذلك موسم) عليك , رأما اليد فلم ختلفوا أن القطع بن الفصل . ريليفي إدا 
قطمت أن تحسم , 

كذلك قبل : إن الوضم الذي يقطع من اليد البمنى هو مفصل الرند عند عامة الملماء , وقال 
بعضمم تقطم. الأصابع وقال الأوارج تقطم من КАН‏ لظاهر قوله سبحانه وتعالى : « فاقطموا 
أيديهها є‏ واليد امم „ЈА‏ 141 ۰ 


(؟) انظر ص ۷۱۰ جزء ٠١‏ الفني , 
(е)‏ انظر ку ۸ ۲ це‏ مدلا خسرو в‏ 
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وروي عن البخاري ومسل عن عائشة أا قالت : « لا تقطع يد السارق 
إلا في ربع دینار فصاعدا » , 

وروي في الموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : « إن سارقاً سرق 
في زمن عغان بن عفان أترجة فأمر بها عثان أن تقوم فقو”مت بثلاثة دراهم من 
صرف اثني عشر درا بدينار فقطع Обе‏ يده » . 

وعن النسائي عن عبد الله بن مسعود 0 Е‏ قطع في قيمة جس 
درام . 

وعن النسائي عن أبن ابن أم أيمن الحبشية قال : دم يقطع الني ماخ 
سار أن той‏ وان نب ما . رات 

وعن النسائي وأبي داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أن رسول 
الله لئ أول من قطع في مجن قبمته دینار أو عشرة درام ۰ ولا بقطم في 
الشر المعلق . روى الترمذي وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن رو بن 
العاص أن رسول الله ВО‏ سثل عن الثمر المعلق فقال م العا АЫ‏ من 
ذي حاجة غير متخذ خيئة فلا شيء عله ۲۱ , 

وقي رواية للنسائي أن رجلا من مزينة أتى رسول الله Ёр‏ فقال : 
با رسول الله » كيف ترى في حريسة الجبل ؟ قال : هي ومثلبا والنكال , 
وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيا راء المراح فبلغ ثن الجن ففيه قطع 
اليد » وما ل يبلغ من اجن ففيه غرامة مثلبه وج لدات النكال » قال : 
يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق ؟ قال : : هو ومثله معه والشکال ولیس في 
شيء من الثمر المعلق قطع У‏ آواه الجرين » فا أخذ من الجرين فبلغ من 
الجن ففيه القطع . وما م يبلغ من الجن ففيه غرامة مثلمه ۲۲ , 

وإذا سرق الرجل وهو أشل اليد الدمنى قطعت هينه الشلاء » فإذا كانت 
الشلاء هي اليسرى ‏ تقطم السمنی » من قبل أن يده البمنى إن قطعت ترك 


(۱) انظر ص ۳۱۰ ۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۳٠۴۳‏ جامم الأصول » وانظر ص ۲۱۸ ۰ ۷۲۱۰ 
من نفس الرجم , والبنة ؛ ؛ ما تأخذه خفية 


(۲) انظر ص ۳۱۹ من ان الآثير . 
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بغير يد فلا ينبغي أن يقطع , و كذلك إذا كانت الرجل الیمنی شلاء م تقطع 
يده السمنی لثلا یکون من شتی واحد ليس له يد ولا رجل » فان كانت الرجل 
اليمنى صحيحة والرجل الیسری شلاء قطعت يده اليمنى من قبل أن الشلل 
في الشق الاخر » فان عاد وسرق قطعت رجله السرى الشلاء فان عاد فسری 
م يقطع ولکن يحبس ويرجع عقوبة إلى أن يحدث توبة ''" . فلل ذلك 
آو بكر وعر ۱ , 

وعند الحنفية لا يقطع في الثالثة ОУ‏ القطع عندم طرفان فقط وها اليد 
البمنى والرجل اليسرى » فتقطع المد البمنى في السرقة الأولى » وتقطم 
الرجل اليسرى في السرقة الثانبة » ولا يقطع بعد ذلك Є За‏ ولکن يضمن 
السرقة ويعزر ومحبس حتی بحدث توبه . 

وقال بذلك أيضاً الحسن والشعی والنخعي والزهري وحماد والثوري . 

وعن الشافعي : الأطراف الأربعة محل القطع على الترتيب فتقطع اليد 


(۱) انظر الخراج لأبي يوسف ص ‏ ۱۷ . 
(؟) انظر ص ۸۸ الدرنة جزء ٠١‏ : 
قلت : أرأيت إن سرق والبمين ثلاء . قال : عرضناما عل مالك ЯП‏ أن یبن فيا 

بشيء ثم بلغي عن مالك أنه قال ؛ تقطع يده اليسرى يبتدأ يبا , قال ابن القاسم و کانه ذهب إلى 
هذه الآية د والسارى والسارقة فاقطعوا أيديها » قال ابن القاسم وقوله الأرل الذي ترك أحب إل 
رالذي آخذ به ان تقطم يده البسری قلت ؛ وان مرق رالبدان والرجلان جميعاً بها شلل . 
قال ؛ يضرب رمحبس ولا يقطع منه شيء لأن مالکاً قال : لا يقطع شيء من الشلل , فلت : 
ران سرق راصبءه الیمنی والإيهام ذاهية ار اصبعان او ثلاثة ار جيم اصابع كفه الیمنی داهبة 
أيقطم في قول مالك كفه او رجله اليسرى . قال : اما الاصبع إذا ذهب فأرى ان يقطع لأني 
سألت مالکا عن الرجل يقطع يد الرجل الیمنی وابهام يده البمنى مقطوعة . قال . أرى 
أت تقطع يده , قال مالك والأصيع اليسرى . 

فأرى ان يقطع يده على ما قال مالك, قال وأا إذا لم يبق إلا أصبع أر أصبعان فلا أرى أن 
يقطع يده ОЎ‏ لم تبق له إلا اصبع أر اصبعان فو مثل الأشل فتقطع رجله اليسرى اذا كان 
أشل اليدين على ما وصفت لك قلت وكذلك لو كانت أصابع يده ورجله على ما وصفت لك إتقطع 
وضرب وسجن وضمن السرقة , قال : نعم مثل الأشل اليدن . قلت أرأيت إن سرق فحيسه 
القافي ليقطع يده فوثب عليه رجل من السجن فقطع يده اليمنى . 

قال ؛ قال مالك ينكل بالذي قطم يده - لا شيء على السارق ولا على القاطع الا آن السلطان 
يودبه فيا فمل , 


۱۹۹ 





السشی ف الرة لول وتقطع الرجل اليسرى في المرة الثانية وتقطع الد 
السرى في المرة الثالثة وتقطع الرجل الممنى في السرقة الرابعة . احتج 
الشافعي رحمه الله بقوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديا » . 
والأبدي اسم جمع » والإثنان فا فوقبا جماعة على لسان رسول الله بلي . 
وقال الله تعالى : « إن تنوبا الى الله فقد صفت قلوبکیا » وإن لم يكن لكل 
واحد إلا قلب واحد وإلا أن الترتيب في قطم الأيدي ثبت بدليل آخر وهذا 
لا يخرج اليد الیسری من أن تکون علا للقطع في الجملة . وروي أ سدنا 
با بكر الصدیق قطم سارق حلي أسماء » وكات أقطم اليد والرجل о‏ 

وعن أحمد أنه تقطم في الثالثة يده اليسرى » وفي الرابعة رجله السنی с‏ 
وفي الخامسة يعزر ومحیس ۲۲۱ . 

ويبدر الحنفية قولحم با روي أن سيدة علياً رضي الله عنه أتي بسارق 
فقطع يده ثم أتي به الثانية وقد سرق فقطم رجله  »‏ أتي به الثالثة وقد 
سرق فقال : لا أقطع » إن قطعت يده فبأي شيء يأ کل وبأي شيء نسح 
وان قطعت رجله فبأي شيء يشي ؟ إني لأستحي من الله ؛ فضربه مخشبة 
وحسه ۲۳ , ۲ ۲ ١ 1 й‏ 

وروي أن سيدا عر أتي بسارق أقطع البد والرجل قد سرق نمالا 
يقال له سدوم وأراد أن يقطعه » فقال له سيدا علي : إنما عليه قطنم يد 
ورجل ؛ فحبسه حمر ول يقطعه , وعمر وعلي ‏ يزيدا في القطع على قطم 
الرجل اليسرى واليد اليمنى وكان ذلك بمحضر من الصحابة ول ينقل أنه 
آنکر عليه منکر فيكون إجماعا من الصحابة . 

وقد قال أو يوسف لهارون الرشيد : إن أصحاب عمد اختلفوا في القطع 
فقال بعضیم : يقطع من الفصل . وقال آخرون : يقطع من مقدم الرجل 
فخذ بأي الأقاويل شئت فإني أرجو أن يكون ذلك موسعا عليك ۱۶۱ , 





(۱) انظر ص 5م المدائم حزء ۷ , (۲) انظر ص ۲۷۱ фії‏ حزء ۱۰ . 
(х)‏ انار ص чо»‏ فتح القدبر جزء ۰ 
(є)‏ انظر ص ۱1۷ الخراج . رانظر تفصیل الذاهب يي عدة القاري ص ۷۸ جزم ۰۲۳ 


۳۲۰ ۰ 





ورد في الباجي : 

وحد القطع في اليد الکوع » وفي الرحل من مفصل الكعبين » ذكره 
ال عن مالك . ووحه ذلك قول الله تعالى: « والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديها جزاء عا کسبا نكالاً من الله » . ومفصل الکوع أول 
кн СН‏ المد و كذلك مفصل الكعيين هو أول مفصل 
بستوعب بقطعه ما يقع عليه سم الرجل والقدم ولا تعلق بالقدم کا تعلق 
ИИ‏ 

کل افا обл аа‏ اند وم м‏ زوی ау Р‏ 
ці‏ هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أتي بسارق شلة فقال ما إخاله سرق . 
0 : بلى با رسول الله , فقال : اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم 
зу‏ . فقطعه ثم حسمه ثم أتي به فقال : تبت إلى الله , قال: : تاب الله عليك . 

والحسم الكي لنقطع الدم وفي ا مغرب والغني لابن قدامة هو أن شس 
في الدمن الذي أغلي . ومن الزیت وكلفة الحسم في بيت الال عند غير الحنفية 
لانه أمر القاطع به » وبه قال الشافمي في وجه وعند النفية هو على السارق . 
والمنقول عن الشافعي وأحمد أنه مستعب لا واجب فان ل یفمل لا يأثم )200 

وإذا قال الحام للحداد اقطم يبن هذا في سرقة فقطع بساره دا أو 
Ш‏ فلا شيء عله عند أي حنيفة وقال صاحباه لا شيء عليه في الخطأ 
ويضمن في العمد وقال زفر يضمن في الخطأ . 

وقد قال الکال بن ایام عند أبي 02 لا شيء عليه ولكنه يؤدب وبه 
قال أحمد وعن مالك والشافعي يقتص منه . ولو اع السارق بساره وقال 
هذه يمني لا يضمن الاتفاق لأنه قطعه بأمره وان كان ЬЩ‏ بساره ۲۳ . 

ولكن هل مجزي قطع الشمال خطأ عن قطع البمين فعن مالك وأبي حنيفة 
أنه (сз‏ ولا إعادة عليه وعن الشافعي وأحمد على القاطم الخطىء الدية . وفي 
وجوب й‏ تولان فل الثاني і‏ مو ج ца‏ 

О لي د‎ Я 

. انظر تفصيل رأي المالكية من ص 5ه ؟ سزه ؛ الشرح الكمير للدردير‎ (е) 

۳ عدة القاري جزه‎ VA انظر س‎ (є) 





البحث الثاني 
العقوبات النفسية 


المقصود بالعقوبات النفسية هو العقوبات التي لا تترك أثراً ماديا كالضرب 
ولکن يقتصر على إيلام شعور الجرم إن كان ذا شعور. وإيقاظ ضيره فينصلح 
حاله وتستقم أمو ره وسنتكلمعن التوسخ والتشپبر والهجر والوعظ والتهديد. 
З‏ : التوبيخ : 

التوبيخ عقوبة تعزيرية ويطلق عليها فيالاصطلاح الفقبي الكبر والاستخفاف 
بالكلام وعلى هذا يحمل قول سيدنا عمر بن الخطاب لمبادة بن الصامت «يا أحمق» 
أن ذلك كان على سبيل التعزير منه یاه لا це‏ سبل الشة м‏ 

کا أن تعزير بعض الناس يكون بزواجر الكلام وغاية الاستخفاف الذي 
لا قذف فيه ولا سب ۲ . 

كا ورد عن أبي ذر الغفاري أنه سب رجلا فعيره بأمه فقال رسول الله 
й‏ : يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرژ فبك جاهلية : 

وخاصم عبد » عبد الرحمن بن عوف إلى النبي ВИР‏ نفضب عبد الرحمن 
وسب العبد بقوله : يا بن السوداء. ففضب الني لذلك غضا شديداً ورفع يده 
قائلا « ليس لابن بیضاء على ان سوداء سلطان إلا بالحق » فخجل عبد الرحمن 
ابن عوف واستخذى ووضع خده على التراب ثم قال للعبد : طأ عليه حق 


ترفى "ا , 


ثانیا : التشهير : 
(۱) انظر ص ٤‏ البدائم جزء ۷ . 
(۲) انظر ص ۲۸۸ الارردي . 


(؟) انظر التشریم ابلنائي الاسلامي ص ۷۰۳ جزء أول » والتعزیر في الشريعة الإسلامية 
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من الذئوب فقد يعزر بتسوید الوجه وإركابه على دابة مقلوباً ا روي عن تمر 
ان الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بتأديب شاهد الزور » فان الكادب سود 
الوجه فسود وجبه . وقلب الحديث فقلب ركويه ۲۲ . 
الثا : عقوبة الوعظ وامهجر 

ورد ذكر كاسة الوعظ في كتاب الله : « О‏ خافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن في المضاجع » . 

و القصود بالوعظ هو تذ كير الانسان بالل تعالى وبقدرته وحکته » وبتعلیمه 
إن كان جاملاً » أو تذكيره إن كان ناسا ۲۳۱ , ١‏ 

وقد ورد على لسان ابن تيسة في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعمة : 

« وليس لاقل التعزير حد بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول 
وفعل » وترك قول » وترك فعل. فقد بعزر الرجل بوعظه وتوبسخه والإغلاظ 
له » ويعزر بپحره وترك السلام عليه حتى يتوب » إذا كان ذلك هو المصلحة > 
ا هجر الني مَل أصحابه الثلاثة الذين خلفوا ''' » . 


: التيديد‎ : ші 
تكون عقوبة التبديد حغا بشعر القاضي أن الجرم الذي أمامه فيه بذرة‎ 
الخير وينفع معه الوعظ والارشاد » فبدده إذا فمل مثل ما قعل فسيكون‎ 

نصبه الضرب أو الحبس أو القتل , 

فالتبديد يكون об‏ بری القاضي من ماضبه وحاضره أن العقاب البدني 
أو القد لحريته قد يكون ضاراً لمن هو مثله فده بأنه إذا عاد للإجرام 
فسکون جزاؤه أشد الجزاء . 


(۱) ابن تيمية السياسة الشرعية ص ۰۱۲۰ 

(؟) ان عابدين الجزء الثالث ص А ۱٩۳‏ 

(م) م کم بن مالك . ومرارة بن الربييع . وهلال بن أمية تخلفوا عن رسول الله صل الله 
عليه وسل في غزوةتبوك فأمر باعتزالهم ثم صفح عنهم معد نزول القرآن في قبرل توبتمم ٠‏ 








المبحث الثالث 
العقوبات السالبة الحرية 


ана لد عن ایس رة ا‎ а ља фз 
. ونتکلم عن نظام السجون في الإسلام‎ 


احبس 
الحبس هو سلب للحرية أو تقبيد ما » وقد كان معروفاً منذ القدم» ومع 
ذلك ققد اختلف الفقباء في مشروعته . 
وجدر بنا أن نفراق بين الجبس الاحتباطي کا هو معروف البوم و ایس 
كجزاء على جرعة . 


الحبس الاحتياطي : 

الحبس الاحتباطي هو إجراء تحفظي بتخذ قبل المتبم الذي ل تثبت إدانته 
بعد » فالحبوس إحتباطياً أثناء التحقيق هو شخص ‏ تثبت إدانته » ويحتمل 
أن تظپر براءته . والحيس بالنسبة له ليس عقوبة Ш,‏ جرد وسبلة احتباطية 
أثناء التحقيق لنعه من امروب أو عن التأثير على مجرى التحقبق » ولذلك 
فان المحبوس احتياطا يعامل في السجن معاملة تختلف عن المحكوم „неде‏ 

وقد عرف هذا الإجراء في الشرع الإسلامي . وورد في كتاب الطرق 
الحكية لابن قم الجوزية : « القسم الثاني من الدعاوی أن یکون التهم مجبول 
الحال لا يعرف ببر ولا فجور فبذا بحس حق يتكشف حاله عند عامة عاماء 
الإسلام والمنصوص عليه عند أكثر الأثمة أنه يحيسه القاضي والوالي . مکذا 
نص عليه مالك وأصحابه وهو منصوص الإمام за‏ و حققي أصحابه وذ كره 
أصحاب أبي حنيفة . وقال الإمام أحمد : قد حبس الني АБ‏ في تهمة قال 


(۱) الإجراءات الجنائية جزء أرل للدكتور علي زكي العرابي . 
وانظر التفصيل في السيامة الكنائية في الشريعة الاسلامية الطبعة الأولىل ص ٠١١‏ . 


۳۰ 





أحمد : وذلك حق يلين للحا ‏ أمره . وقد روى ابو داود في سئنه зм,‏ 
وغيرهما من حديث де‏ بن حکم عن أببه عن جده أن الني р‏ حبس في 
تبمة . وقال علي بن المدبني : حديث ж‏ بن الحكم عن أبيه عن جده 
صحبح . وفي جامع الخلال عن أي هريرة رضي الله عنه أن الني МЕ‏ حبس 
في تهمة وماً وليلة . والأصول التفق е‏ بين الأة توافق ذلك » فإنهم 
متفقون على أن المدعي إذا طالب المدعى عليه الذي يسوغ إحضاره وجب 
على الحخام إحضاره الى مجلس الحم حت يفصل بينها ويحضره من مسافة 
العدوى التي هي عند بعضیم؛ بريد وهو ما لا يمككن الذاهب اليه العود في بومه 
كا يقول بعض أصحاب الإمام الشافعي وأحمد » وهي رواية عن أحمد . وعن 
بعضپم يحضره من مسافة лай‏ وهي سير بیسب كا في الرواية الأخرى عن 
أحمد ؛ ثم ДИН‏ قد يكون مشغولا عن تعجيل الفصل وقد یکون عنده 
حکومات سابقة » فسکون المطلوب محسوما ممروفاً من حين يطلب الى أن 
يفصل بدنه وبين خصمه » وهذا حبس بدون التهمة ففي التهمة أولى » . 

وکا فرض القانون الوضعي قبوداً شديدة على الحبس الاحتياطي فان الشريعة 
قد سبقته في ذلك » فنجد من الفقباء من قال : الحبس في التهم إما هو لوالي 
الحرب دون القاضي وقد ذكر هذا بعض أصحاب الثافعي كأبي ае‏ 
الزبري والماوردي وغيرهما وطائفة من أصحاب أحمد من المصنفين في آداب 
القضاء وغبرم - واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة هل هو مقدر أو 
مرجعه إلى اجتهاد الوالي وال حا على قولين ذ كرما الاوردي وأبو يعلى وغيرهما 
فقال الزبيري هو مقدر بشبر وقال الماوردي غير مقدر ۲۱ 5 

وقد قال البعض إن التپم إذا كان معروفا الفحور كالسرقة وقطم 
الطريق والقتل وضو ذلك فاذا جاز حبس الجبول فحبس هذا أولى . 

قال ان تسسة : ما علمت آحدا من ДІЇ‏ السلمین يقول إن الدعی عليه في 
جيم هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره فليس هذا على إطلاقه 
مذهبا لأحد من الائمة الأربعة ولا غيرم من الآمة . 





. الطرق الحكمية‎ )١( 





ومن زعم أن هذا Це‏ إطلاقه وعومه هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا . 
ША‏ انصوص رسول الل ين ولإجماع الآمة وبمثل هذا الغلط الفاحش تحر 
الولاة علي خالفة الشرع وتوهموا الشرع لا يقوم بسياسة ДӘ‏ ومصاحة الأمة 
وتعدوا حدود الله وتولد من جبل الفريقين يحقيقة الشرع خروج عنه إلى أنواع 
من ДЫ‏ والبدع السياسية وجعلها هؤلاء من الشرع ۲۱ . 

إذا كان القاضي لا يعرف عدالة الشپود فإنه حبس التپم حق يسأل عن 
الشبود وهذا لانه لو خلى سببله هرب فلا يظفر به » بعد ذلك ولا وجه إلى 
أخذ الكفيل منه لان أخذ الكفيل نوع احتباط فلا یکون مشروعا فبا بني 
على الدرء فان قبل : الاحتباط في ایس آظپر قلنا حبسه ليس بطریق 
الاحتباط بل بطریق التعزير لأنه صار متها بارتكاب الفاحشة فبحسه 
Тр‏ انظر ص وم » المسوط . 


الحبس كعقوبة : 

إن الحبس الشرعي ليس انیس في مكان ضبق ولكنه تعويق الشخص 
ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد أو مكان يتوكل 
الخصم أو و کل عليه وملازمته له . 

ولم يكن للنبي р‏ ولا لأبي بكر حبس معد لحيس الخصوم ولكن لا 
انتشرت الرعية في زمن عر بن الخطاب ابتاع بمكة دارآ جعلپا سجناً حبس 
فیپا ولهذا تنازع АА‏ من أصحاب أحمد وغيرم هل يتخذ الامام حبسا على 
قولين » فمن قال لا يتخذ حبسا قال لم یکن ارسول الله Др‏ ولا لخلمفئه من 
بعده حبس ولكن يعوقه مان من الأمكنة أو ينام عليه حافظ هو الذي 
يسمى الترسم أو يأمر غريمه بلازمته کا فمل الني ДЕ‏ . ومن قال له أن بتخذ 
حبسا قال قد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان بن أمية داراً بأربعة لاف 
وجعلها حبسا ولا كان حضور مجلس الحا تعويقا من جنس الحبس تنازع 
العاماء هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوى أم لا يحضر حتى يبين المدعي 


. ۳ انظر ص ۱۰۳ الطرق الحكمية . وانظر ص ۷۲۱ اين عابدين جزء‎ )١( 


كم 





أن للدعوى أصلا على قولين هما روابتان عن أحمد والأرل قول أي حشيفة 
والشافعي والثاني قول مالك ۲ , 


مدة الحبس : 

تختلف مدة الحبس باختلاف حال الحرم في نفسه . فمن المجرمين من يحبس 
يوم ومنهم من حبس أكش من ذلك " إلى غاية غير مقدرة وهذا يتشى 

مع القواعد العامة » فلو حدد الشارع Тода‏ للحس لا يحمد عنما القاضي لوقع 
ین عرب شن بل و ای اما ی ری اند عيب 
حال الحرم في نفسه . 

ومع ذلك فقد وردت بعض الآثار تفيد يحيس الجاني حتى يموت أو يحدث 
توبة كقطاع الطريق الذين зе Ор‏ يحدثون توبة. كذلك الساحر والسارق 
في المرة الثالثة في بعض المذاهب . 

كا يتشى مع أحدث نظریات العقوبة وهي أن تکون غير حددة المدة 
حتى يمكن علاج الجاني بطريقة تبعده عن الجريمة وأخطار مخالطة الجرمين 
لمدة фи‏ 


ее 
6 فيجوز‎ зав 
ورد في بداية البتدي و كفاية النتبي و وان رأى الإمام أن يفم‎ 
13 عل ذللك الرغناني في اطداية‎ ву الضرب في التعزير الحبس فعل‎ 


(۱) الطرق الحكمية . 

(؟) قال الاوردي : رفال أب عبدالله الزبيري من أصحاب الشافعي تقدر غایته بشبر 
للاستبراء والكشف « ال مس الاحتياطي » وبستة أشهر التأديب والتقويم . ( انظر ص ۱۹۳ 
القاضي أبر يعلى ) . 

۰ ۸۳ 4 الدکتور السعيد مصطفى السعيد « الأحكام العامة في قانون العقوبات » ص‎ (е) 
. رانظر ص ۰۳۱۲ ۲۱6 کتاب التعزير في الشريعة الاسلامية‎ 


ту 





يضم إليه ومذا م بشرع في التعزير بالنبمة قبل ثبوته كا شرع في المد لأنه 
من التعزير ۲۲ » . 


نظام السجون في الاسلام 


عرف الاسلام منذ القدم نظام السجن ووضع له الفقبه أبو يوسف قاضي 
هارون الرشد نظاما محکا دقبقا يحقق العدالة ولا مختلف في شيء عن أحسن 
النظم المقترحة في هذه الأيام لنظام السجون . 

وقد ورد في کتاب الخراج لأبي بوسف : 

з‏ حدثنا بعض شیوخنا عن جعفر بن برقان قال : كتب إلينا عمر بن عبد 
العزيز : لا تتدعّن في سجونك أحداً من المسامين في وثاق لا ستطيع أن 


(۱) الزيلمي ص ۲۱۰ ( وصح حبه بعد الضرب ) أي جار للامام أن يحيسه بعد ماضربه 
للتعزير لآنه عجز عن الزيادة من حمت العدد وقد لا يحصل الفرض بذلك القدر من الضرب فجاز 
له أن يضم الحبس اليه اذا رأى فيه مصاحة وهذا Ў‏ يصلح تمزیر] ابتداء حتی جاز الاكتفاء به 
وفذا لا يجس بالتهمة في التعزیر لككوئه أقصى عقوبة فيه فبازم التسوية بينها وبين التحقق فإذا 
ге‏ تعز را ації‏ وهو مشروع جاز الالتعحاء اليه عند تعذر الضرب ص ۲۱۱ . فتح 
التدير جزء ¿ . 

وقرله : لأنه يمني ( الحبس صلح تعزيراً ) وقوله : ( وقد ورد الشرع به ) أي зу‏ 
ما رري أنه صلى الله عليه ео‏ حبس رجلا التمزير وقوله : ( ولهذا لم يسرع في التعزير بالنبمة ) 
لإيضاح أن الحبس يصلح التعزير فيا مب فيه التعزير أي لم يشرع المبس بسپب التهمة في الشيء 
الذي وجب التعزير قبل ثيوتها بان شبد شاهدان مستوران عل أيه قذف محصنا فقال 
يا فاسق А‏ يا كافر فلا يميس المتهم قبل تعديل الشبود - وفي اطد يحيس بالتبمة لأف في باب 
المد شيثا خر فوق الحبس وهو اقامة اطد علد وجود موجبه فیجوز أن محبس في дор‏ لتناسب 
إقامة العقوبة الأدنى لقابلة الذنب الأدنى وفي الأموال والتعزير لا محبس بالتهمة ОЎ‏ الأقصى فيها 
عقوية الحبس فلا حيس بالتهمة فيها لأن إقامة العقربة الأدنى بقابلة الذنب الأدنى هو ما يأباه 
الشمرع ولا لم يشرع الحبس عند موجب التعزير عل أن الحبس في التعزير إذ لولم يكن اطبس 
من التعزير لبس عند تهمة موجب التعزير كا يحبس عند تهمة موجب الا ۰ فلما كان الحبس من 
التعزير بهذا الدليل جاز للإمام أن يضمه إلى الضرب إن رای ذلك وکا أن للإمام الرأي في 
تقدير الضريات فکدلك في ضم اطبس إلى الضرب , 


۲۰۸ 





يصلي قان ولا раз‏ قد إلا رجلا مطلوباً بدم وأجروا عليهم من الصدقة 
ما يصلحبم في طعامهم و ураз‏ والسلام . فمر بالتقدير هم ما يقوتهم في 
طعامهم وآأدمپم وصير ذلك درام تحرى عليهم في كل شهر بدفع ذلك с Ў‏ 
فإنك إن أجريت Ш мде‏ ذهب به ولاة السحن والقوام والجلاوزة (۱) 
وول" ذلك رجلا من أهل الخير والصلاح يثبت أسماء من في السجن من تجرى 
сте‏ الصدقة » وتکون الأسماء عنده ويدفع ذلك إليهم یا دشپر قف 
ويدعو باسم رجل يدفع ذلك البه في يده » فمن كان منهم قد أطلق وخلي 
фа‏ رد ما يحرى عليه» ویکون للأجراء عشرة درام في الشهر لكل واحد 
وليس كل من في السجن يحتاج إلى أن يحرى عليه . وكسوتهم في الشتاء 
تميص و كساء » وفي الصيف оа‏ وإزار ويجرى على النساء مشل ذلك 
وكسوتهن في الشتاء تميص ومقنمة وكساء » وفي الصيف قیص وإزار 
ومقنعة . وأغنهم عن الغروج في السلاسل يتصدق عليهم الناس فان هذا 
عظم أن يكون قوم من المسامين قد أذنبوا وأخطأوا وقفى الله عليهم ما م 
فيه فحبسوا يخرجون في السلاسل يتصدقون » وما أظن أهل الشرك يفعلون 
هذا بأسارى المسامين الذين في أيدهم فكيف ينبغي أ ن рь‏ هذا фі‏ 
الإسلام РТ уР‏ يتصدقون لا هم فته من جېد 
ын‏ ما يأكرن ديام يمدي .إن ابن آدم ۸ يعر من الذنوب 
فتفقد أمرم ومر اا مثل ما فسرت لك ومن مات منهم و یکن 

له ولي ولا قرابة سل و كفن من بيت ال مال وصلى عليه ودفن فانه بلغني 
وأخبرني به الثقات أنه ربا مات منم البت الغريب فيمكث في السجن اليوم 
والمومين حق بستأمر الوالى في دفنه وستی مجمع أهل السجن من عندهم ما 
يتصدقون » ویکترون من يحمله إلى القابر فیدفن بلا غسيل ولا كفن ولا 
صلاة عليه » فما أعظم هذا في الاسلام وأهله . ولو أمرت بإقامة الحدود 
لقل” أهل الحمس ولاف الفساق وأهل الدعارة وتتاهوا عا هم عليه » М],‏ 
يكثر أهل الحبس لقلة النظر في أمرهم » با هو حبس وليس فيه نظر > قفر 





(۱) الشرطة . 





ولاتك جميعا بالنظر في أمر أهل الحبس في كل أيام » فمن كان عليه أدب 
أدب وأطلق ومن لم یکن له خلي عنه 3" . 


السجن في عهد الدي Д‏ ومن بعده من الخلفاء الراشدين : 


روى أبو داود وأبن ن ماجه عن الهرماس بن حبيب عن أبيه قال : 

الني б‏ بغر لي فقال لي : الزمه . ثم قال : يا آخا بني تم б‏ أن 
تفعل بأسيرك ؟ وف رواية ابن ماجه : ثم مر بي آخر النبار فقال : ما فعل 
أسيرك يا أخا بني تم ؟ وهذا كان هو الحبس على عبد الني Й‏ وأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه ول يكن له حبس معد لحبس الخصوم » ولکن لا 
انتشرت الرعبة في زمن مر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلپا سجنا جس 
فيها . ولهذا تنازع العاماء من أصحاب أحمد وغيرهم هل يتخذ الإمام حبسا 
على قولين : فمن قال لا يتخذ حبسا قال : لم يكن لرسول الله Мр‏ ولا 
لخليفته بعده حبس ولكنه يعوقه ОБЕ‏ من الأمكنة أو يقام عليه حافظ وهو 
الذي يسمى الترسم » أو يأمر غريمه بلازمته کا فعل Б‏ ومن قال 
له أن يتخذ حبسا قال : قد اشتری عمر بن الطاب‌من صفوان بن أمبة دارا 
بأربعة آلاف وجعلپا محبساً '' , 


وقال أبو يوسف لارشید : لإ تزل الخلفاء با أمير الومنین تجري على أهل 
السجون ما يقوتهم في طعامپم وأدمبم وكسوتهم في الشتاء والصبف وأول من 
فعل ذلك علي بن أبي طالب كرم الله وجبه بالعراق » ثم فعله معاوية بالشام» 
ثم فعل ذلك الخلفاء من بعده (۲۳ , 


وقد ورد في المبذب : ولستحب أن يكون للإمام حبس لأن عمر رضي 
الله عنه اشترى دارا بأربعة УТ‏ درهم وجعلها سجنا واتخذ علي عليه السلام 





(۱) انظر ص ه ۱ ۰ ۱۵۱ اطراج , 
(۲) انظر الطرق الحكمية ص ۱۰۲ , 
(۳) انظر ص «СЯ Na»‏ 


те 





سعناً وحس تمر رضي الله عنه الحطيئة الشاعر » فقال : 
ماذا تقول لأفراج پذي مرح زغب الحواصل لا ماه ولا شجر 
ألقيت كاسبيم في قعر مظابة ‏ فاغفر عليك لام الله با عمر 
فخلاه . وحدس تمر آخر فقال : 
با عبر الفاروق طال حبسي رمل متي إخوتي وعرسي ' 


۱ 


(۱) انظر ص АЕ‏ جزء ۲ . 





المقوإست الامية 


العقوبات الالية هي إنقاص لمال يفرضه القانون عقاباً على الجريمة وهي 
نوعان فتتارة بترئب علا جعل الحكومة مالكة لشيء عبني كان ملو کا 
للمحكوم عليه وتارة پترتب علیپا جمل الححكومة دائنة يبلغ من الال . ففي 
الحالة الأول يطلق (Је‏ امم مصادرة Сопбізсаціоп‏ وف الحالة الثانية اسم 
غرامة 46هعتة. ومن طبيمة هذه العقوبات أن الشيء الصادر أو البلغ احکوم 
به غرامة لا خصص لتعويض الضرر الفردي بل يبقى منفصلاً عن الرد 
والتعويضات المستحقة يسبب الجرعة ۲ . 

والعقوبات ШШ‏ موجودة من عبد قديم جداً ولكن طبيعتها تطورت مع 
الزمن فكانت عند الأمم القديمة كا هي في العصر الحاضر عقويات حقيقية 
تنحصر في إازام الجافي بان يؤدي للمدین أو الدولة على سبيل العقاب сам‏ 
أشياء من التي تعد على حسب العصور أساس الثروة كالثيران والابل والغم 
والمعادن النفيسة والتقود » ولكن في تقاليد الشعوب الجرمانية والأمم العربية 
وعاداتهم كان الال الذي يدفعه الجاني للمجني علبه أو لورثته معدوداً كثمن 
للدم المسفوك وعربونا للسلام ؛ فالدية عند العرب وال ۷۷۵۲861۵ عند الشعوب 
الجرمانية كانت عبارة عن ترضية تنح لاسجني عليه أو عائلته في مقابل التنازل 
عن حق الانتقام ول يكن ها صفة العقوبة الحقيقية ۲۳ . 

(۱) جارو » ۲ في ٩۲۱‏ ص ۱۰٩‏ الوسوعة ابنائية جزء ه . 

(۲) انظر ص ٠١5‏ الموسوءة الجثائية لجندي بك جرء ه , 


۳۱ 





العقوبة المالية في الفقه الاسلامي : 

اختلف الفقباء في الإسلام في مشروعبة التعزير بأخذ الال إلى قسمين : 
فسم بری أنه مشروع » وقسم يرى غير ذلك , 

وقد ورد محاشية الشلي شرعاً لقول الزيلمي : « وعن أبي يوسف أت 
النعزير باخذ الأموال جائز للإمام . قوله : وعندها » أي عند أبي حنيفة 
ومد والشافعي ومالك وأحمد لا جوز بأخذ الال . وما في الخلاصة وسععته 
من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك » أو الوالي جاز » ومن 
جل ذلك رجل لا حضر الماعة محوز تعزيره بأخذ الال مبني على اختيار من 
قال بذلك من المشايخ لقول أبي وسف ١‏ 2). 

ومع ذلك نجد في كتاب لفقيه من فقباء الحنابلة المعدودين هو ابن قم 
الجوزية يقول : وأما التعزير بالعقوبات المالبة فشروع أيضاً في مواضع 
مخصوصة في مذهب مالك وأحد قولي الشافمي . وقد جاءت السنة عن رسول 
الله مر وعن أصحابه بذلك في مواضع : منها إباحته Д‏ سلب الذي يصطاد 
في حرم المدينة لمن وجده . ومشل أمره Др‏ بکسر دنان ار وشق 
ظروفبا . ومثل أمره لعبد الله بن مرو بأن يحرق الثوبين المصفرین . ومثل 
أمره يوم خيبر بکسر القدور التي طبخ فيا لحم الجر الإنسية ثم استأذنوه في 
غسلبا فأذن لهم فدل" على جواز الأمرين لان العقوية لم تكن واجبة بالكسر. 
ومثل هدمه مسجد الضرار . ومثل تحریق متاع الغال . ومثل حرمارن 
السلب الذي ليس عليه بينة . ومثل إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه 
من الثمر والكثر . ومثل إضعاف الغرم على كاتم الضالة . ومثل آخذه شطر 
مال مانم الزكاة عزمة من عزمات الرب ثبارك وتعالى . ومثل أمره لايس 





(А)‏ انظر التعؤبر في الشريعة الإملامية للرکتور عبد العزبز عامر ص ۳۳۲ رقرل 
آخر للشافعي , 





خاتم الذهب يطرحه فطرحه فلم يعرض له أحد . ومثل تحريق مومى عليه 
السلام العجل وإلقاء برادته في الم . ومثل قطع نخيل الود إغاظة لهم . ومثل 
تحريق تمر وعلي رضي الله عنما المكان الذي يباع فيه ار » وتحريق حمر 
قصر سعد بن أبي وقاص الذي احتجب فيه عن الرعبة. وهذه قضابا صحبحة 
معروفة وليس يسبل دعوى نسخپا . ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة 
وأطلق ذلك ففيه غلط على مذهب 091 نقلآ واستدلالاً »فأكثر هذه المسائل 
سائغ في مذهب أحمد » وكثير منها سائغ عند مالك ؛وفعل الخلفاء الراشدين 
وأ كابر الصحابة لما بعد موته مبطل أيضا لدعوى نسخپا . والمدعون النسخ 
ليس معبم كتاب ولا سنة ولا إجماع يصحح دعواهم إلا أن يقول حدم : 
مذهب أصحاينا عدم جوازها ؛ فمذهب أصحابه عبارة عن القبول والرد » 
وإذا ارتفع عن هذه الطبقة ادعى أنها منسوخة بالإجماع » وهذا غلط أيضاً 
فان" الآثمة لم تجمع على نسخها . وضال أن الإجماع ينسخ السنة » ولکن لو 
ثبت الاجاع لكان دلبلا على نص ناسخ ۲ . 


تقسم المقوبات الالية في الفقه الإسلامي : 

قال شيخ الإسلام ان تبسة في صور تقسيمه لأنواع العقوبات » أرنف 
العقوبات المالية تنقسم : إلى إتلاف وإلى تغبير وإلى تمليك للغير . 

فالنکرات من الأعبان والصور يجوز إتلاف محلبا تبعاً فا مثل الأصنام 
المعبودة من دون الله لما كانت صورها منکرة جاز إتلاف مادتها وإذا كانت 
جرا أو خشا أو نحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها . وكذلك الات 
الطرب کالطنبور يجوز إتلافبا عند أكثر الفقباء وهو مذهب مالك » وأشپر 
الروايتين عن أحمد . 

ونرى أن نتكل عن موضوعين رئيسيين : الغرامة والصادرة ؛ جا على 
طريقتنا في البحث على أساس الفقه الغربي . 


(١)انظر‏ الطرى الحكمية لان قي الجوزية ص ۲ » رائظر це‏ ۲۰۲ جزء؟ من 
تبصرة الحكام . 


۳۹ 





الفرامة : 
الغرامة في القانون الصري هي إلزام المحكوم عليه أن يدقع الى خزينة 
الحكومة البلغ العتمد في الحم وهذه عقوبة أصلبة ولا يوجد ما ينم من أن 
تکون КО‏ ينص عليها القاضى فى حكه إن شاء وقد عرفت الشريعة 
الغرامة في جملة مسائل : 0 
١‏ - إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر , 
روى النسائي أن رجلا о‏ أتى رسول الل Р ЗР‏ فقال : با رسول 
اله كيف ترى في حريسة الجمل . فقال : هي ومثلها والنكال . ولیس في 
شيء من الماشة قطع إلا فيا أواه المراح فبلغ من الجن » ففيه قطع اليد . وها 
م يبلغ я‏ الجن ففيه غرامة متلبه وجلدات النكال . قال : يا رسول الله 
كيف ترى في الئمر المعلق ؟ قال : هو ومثله معه النكال » وليس في شيء من 
الشر المعلق قطم إلا فما أواه الجرين فا أخذ من الجرين فلغ تمن النجن ففیه 
غرامة مثلیه ° , 
؟ - إضعاف الغرم على كاتم الضالة : 
سئل رسول الله لتر عن اللقطة الذهب والورق فقال : اعرف وكاءها 
وعفاصها ثم عرفپا سنة فان م تعرف فاستنفقبا ولتکن ودبعة عندك فات 
جاء صاحیپا من الدهر فادها إلبه . وسئل عن ضالة الابل فقال : مالك وها 
دعبا فان معپا حذاء‌ها وسقاء‌ها ترد الماء وتأکل الجر حتی يجدها رها . 
وسأله عن الشاة فقال : خذها ШБ‏ هي لك أو لأخيك أو للذئب . 
قال المنذر بن جرير : كنت مع أبي بالبوازيج بالسواد : فراحت البقر » 
فرأى بقرة أنكرها فقال : ما هذه البقرة ؟ قالو! بقرة لحقت بالبقر » قأمر 
بها فطردت حت توارت . ثم قال معت رسول الله ر بقول : لا يأوي 
الضالة إلا الضال . 
(۱) انظر ص ۳۱٩‏ جزء :۽ من جامع الأصول لان الأثير . والوكاء الحبل الذي تشد يه » 
والعقاص الرعاء الذي تككون فيه . 


۳ 





وقد تكلم بعض الشراح فبا إذا كان يجوز أن تکون الغرامة في الشريعة 
الاسلامية نسبية وتوقع كعقوبة تكيلية فبقضی بها زيادة على العقوبة الأصلية 
للحر عة ۱ 5 

وأرى أن البحث في النسبية لا ضرورة البه ОЎ‏ عقوبة التعزير فيالشريعة 
تقسع ЈА‏ هذه المسائل فالشرع له الحرية الكافية في أن يحدد Д‏ والعقوبات 
بحسب حالة الجتمع الذي يعيش فبه طالا هو محتفظ بأساس الشريعة الأول : 
» الحدود « ۰ 


الاکراء البدني : 

جوز تحصمل قممة الغرامة بطريق الإكراه البدنى ويكون هذا الإكراه 
بالحبس البسيط ومحوز للمحكوم عليه بالإكراه البدني أن يطالب ببداله بسل 
يدوي أو صناعي يقوم به . ذلك في التشريع المصري . 

فبل حوز فى الفقه الإسلامى الحبس فى الدن ؟ ولا شك أن الغرامة بعد 
ет‏ تا ضيح دين فى الل ي ۳5 

رأي : أن المدين حبس في كل دين ازمه إذا كان قادرا على الدفع فلم يف 
بعد АДЫ!‏ ۲۳۱ . 

وبری أبو حنيفة أن الدین يلازم حت لا يخفي الال الذي يأتيه ۲۳ . 


ورأي : أن المدين لا يحبس ف الدين . والفقباء مختلفون » منهم من هو 
مشدد б‏ ومنهم من هو مخنف » وقد جاء على لسان ابن قم الجوزية ما يأتي : 

« كان علي رضي الله عنه وأرضاه لا يحبس في الدين ويقول إنه ظل » قال 
أبو داود في غير کتاب الستن : حدثنا عمرو بن عهان حدثنا مروان يعني ابن 
معاوية عن همد بن اسحق عن عمد بن علي قال : قال على : حبس الرجل في 

)۱ انظر ص ٣ ٤‏ من کناب التمزير في الشريعة الإسلامية للد کتور عمد العزيز عادر 

(۲) انظر قالون الاجراءات الجنائية . 

. ۱۸۰ انظر جزء ؛ الزيلمي ص‎ (е) 


۳۱۹ 





السجن بعد معرفة ما عليه مر фон»‏ : وقال أبو حاتم الرازي : حدثنا 
АТК‏ بن اسحق عن أبي حنيفة أن Ше‏ كان يقول : حبس الرجل في 
السحن بعد أ ن يحل ما عليه ظل . وقال أو نعم حدثنا اسماعيل بن إبراهم 
قال : سمعت عبد الملك بن عبر يقول إن علا كان إذا جاءه الرجل 
بغريمه قال له عليه كذا فقول : اقضه » فبقول : ما عندي ما أقضيه ؛ дз‏ 
غريه : إنه كاذب وإنه غيب ماله؛ قال : هلم ببنة على ماله بقضی لك عليه , 
قال : إنه еар‏ فيقول : استحلفه بالل ما غيب منه شيثا . قال: لا أرضى 
ило‏ , قال : فا تريد ؟ قال ل : أريد أن تحسه 4 . قال : لا آمنك على 
ظمه ولا أحمه . قال : ادا ألزمه . قال : إن ازمته كنت ФС‏ وأنا 
حائل بشك ویننه . قلت :هذا Ж‏ عليه зяб‏ الامة فما إذا كان «Је‏ دن 
عن غير عوض مالي كالإتلاف والضمان والهر ونحوه فان القول قوله مع عبنه 
ولا يحل حبسه بمجرد قول الفرم إنه مليء وأنه غب ماله . قالوا : و كيف 
يقل قول غرعه Је‏ ولا أصل هناك ستصحبه ولا عوض ؟ هذا الذي ذكره 
أضخات الشافعي ومالك وأحمد . 

وأما أصحاب أبي حسفة فانهم قسموا الدبن ثلاثة أقسام : قسم عن عوض 
مالى كالقرض وثن السم ونحوهما . وقسم ازمه بالتزامه كالكفالة والمهر 
وعوض الم ونحوه . وقسم لزمه بغير التزامه ولیس في مقابله عوض كبدل 
التلب وأرش الجناية ونفقة الأقارب والزوحات واعتاق السد الشترك ونحوه. 
ففي القسمین الأولين يسأل الدعي عن إعسار غریه فان آقر باعساره ‏ يحبس 
له » وان آنکر إعساره وسأل حسه حبس » لأن الأصل بقاء عوض الدین 
عنده والتزامه القسم الاخر باختماره يدل على قدرته على الوفاء , وهل تسمم 
بيثة بالإعسار قبل الحسس أو بعده على قولين с ровно‏ 
Е‏ : يكون مدة ایس شرا . وقيل اثثان . وقبل 

5 , ول أربعة . وقبل ستة . والصحیح أنه لا حد له » وأنه مفوض 
الحا . 

والذي يدل عليه الکتاپ و السنة وقواعد الشرع أنه لا حبس في شيء 


۳۱۷ 





من ذلك إلا أن يظبر بقرينة أنه قادر ماطل » سواء كان دين عن عوض أو 
عن غير عوض © وسواء لزمه باخشاره أو بغير اختماره » فان انس عقوبة с‏ 
والعقوبة К]‏ تسوغ بعد تحقق سببها وهي من جنس الحدود فلا مجوز إيقاعما 
بالشببة بل بتشت الحا م ويتأمل حال الخصم ويسأل عنه فان تبين له مطله 
А,‏ ضربه إلى أن يوفي أو يحبسه » ولو أنكر غریه إعساره فا عقوبة 
المعذور شرع ظلم وإن ‏ يتبين له من حاله شيء أخره حت يتبين له حاله . 
وقد قال УР‏ غرم الفلس الذي لم يكن له ما يوني دينه : خذوا ما 
وجدتم وليس لك إلا ذلك» وهذا صريح في أنه ليس م إذا أخذوا ما وجدوه 
الضرب بل قد يكون آشد منه , 

ولو قال الغريم Ы‏ : اضربه الى أن يحضر الال » لم يحبه الى ذلك > 
فكيف يحيبه الى الحبس الذي هو مثله أو أشد . ول حبس رسول الله يلار 
طول АЗДА‏ أحداً في دين قط ولا أبو بكر بعده ولا عر ولا عغان » وكذلك 
لم يحبس رسول الله М‏ ولا أحد من الخلفاء الراشدين زوجه] في صداق 
امرأة За‏ , 

)5( انظر ص ۲ ابن قم الجوزية ‏ وانظر ص 54 وفي رسالة الليث إلى مالك التي رواها 
يعقوب بن سفيان القسوي الحافظ في تاريخه عن أيوب عن يحبى بن عببدالله بن ألي بكر الخزرمي 
قال : هذه رمالة اللسث بن سمد إلى مالك نذکرها إلى أن قال : رمن ذلك أن أهل الدينة 
يقضون في صدقات النساء أنها متى شاءت أن КЗ‏ مؤخر صداقها تکات يدفع إليها وقد 
وافق أهل العراق أهل المديثة عل ذلك وأمل مصر ول يقض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسم ولا من بعده لامرأة بصداقپا الوخر إلا أن یفرق ы‏ موت أو طلاق فيقوم على 
سقبا , قلت مراده بالوخر الذي أخر قبضه من العقد فترك مسمى وليس الراد به الؤجل فات 
الأمة مجدمة على أن المرأة لا تطالب به قبل أجله بل هو كسائر الديون الؤحلة رعا المراد ما يشعله 
الناس من تقدم بعض الپر إلى المرأة وإرحاء الباق کا يفعله الناس الموم . وقد دخلت الزوجة 
والأرلياء على تأخيره إلى الغرقة وعدم الطالبة به ما داما متفقين ولذالك لا تطالب به إلا عند الشر 
айі»‏ أو تزرجه بغيرها و ال фы‏ والزوج والشهود والمرأة والأولياء أن الزوج أو الزوجة 
لم يدخلا إلا على ذلك وكثير من الناس يسمى صداقاً تتجمل به الرأة وأهلها ريعدرئه بل حلفون 
له أنهم لا يطالبرن به فهذا لا تسمع دعوى الرأة به قبل الطلاق والوت ولا يطالب به со‏ 
ولايحبس أصلا وقد نص أحمد عل ذلك وأنها تطالبه به عند الفرقة أر الوت وهذا هو الصواب 


УМА 





المصادرة : 

المصادرة في القانون الحديث هي قليك الحتكومة الأشاء المتحصلة من 
الجريمة والآلات التي استعملت أو التي من شانها أن تستعمل فيها . 

والمصادرة قد تکون خاصة ( 106613(6 00811620108 ) وقد تکون عامة 
وهي محظورة في التشريعات الوضسة الحديثة ССёпёгаје)‏ . 

كا أنها فد تكون عقوبة كالغرامة تؤدى عبنا مق وقمت على أشياء لا 
خطر منپا ولا جرية في حيازتها » وتارة تکون إجراء بقتضبه النظام العام 
مق وقعت على أشياء تعد حيازتها جرعة في ذاتها ۱۲ , 

والنوعان معروفان في الشريعة الاسلامبة . فقد أخذ النبي Й‏ شطر 
مال مانعي الزكاة . 

وقد قال ابن رشد في كتاب البيان « واصاحب الحسبة الحم على من 
غش في أسواق المسامين في خبز أو عسل أو غير ذلك من السلع با ذكره أهل 
العم في ذلك » فقد قال مالك في المدونة إن عمر بن الخطاب كان بطرح اثلين 
المغشوش أدبا لصاحبه » و كره ذلك في رواية ابن القاسم » ورأى أن يتصدق 
به » ومنع ذلك في رواية أشبب وقال لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان . 

وذكر ابن الاجشون عن مالك في الذي بفش اللبن مثل الذي تقدم في 
رواية أشبب » وقال ان حبيب فقلت لمطرف بن الاجشون فا وجه الصواب 
عندکا فيمن غش أو نقص من الوزن ؟ قالا يعاقب بالشرب والحبس والاخراج 
من السوق وما غش من الخبز واللبن أو غش من المسك والزعفران فلا یفرق 
ولا ينبب . قال ابن حبيب : ولا يبدده الإمام وليأمر ثقته بببعه عليه من 
يأمن أن بغش به ويكسر الخبن إذا كثر ثم يسمه لصاحبه ويباع عليه المسل 
والسمن واللان الذي يغشه من بأكله ويبين له غشه وهكذا العمل في كل ما 
غش من التجارات وهو إيضاح ما استوضحته من أصحاب مالك وغيرهم . 

وروي عن مالك أن الستحسن عنده أن يتصدق به إذ في ذلك عقوبة 


(۱) انظر ص ١60185‏ جزء ه من الوسوعة اطنائية بلندي يك عبد لللك , 





الغاش باتلافه عليه ونقع المساكين باعطائهم إياه . ( وذلك في الان الغشوش ( 
وقمل لالك : فالزعفران والمسك آتراه مث ؟ قال ما أشبه بذلك إذا كان 
هو الذي غشه فبو كاللين , قال ابن القاسم هذا في الشيء افیف منه » فأما 
إذا كثر عنه فلا أرى ذلك وعلى صاحبه العقوبة لأنه يذهب في ذلك أموال 
تزيد على الصدقة بكثير . 

وقد أفق ابن القطان في الملاحم الرديئة النسج بالإحراق بالنار وأفق ان 
عتاب فيها بتقطیعپا خرقاً وإعطاما لمساكين إذا تقدم لستعملبا فلم ينته » ثم 
أنكر ان القطان ذلك وقال لا يحل هذا في مال مسم بغير إذنه Ш]‏ يؤدب 
فاعل ذلك بالإخراج من السوق . وأنكر القاضي ابو الأصبغ على ابن القطان 
ذلك وقال هذا اضطراب في جوابه وتناقض من قوله ОЗ‏ جوابه في الملاحم 
باحراقبا بالنار أشد من إعطائها للمساكين ۲۷ . 


(۱) انظر ص ۲:٩‏ الطرق الحكمية , 

وجاء في العقد الفريد لابن عبد ريه أن عمر بن الطاب صادر نصف مال رو بن العاص والي 
مصر عندما وجد أن ماله قد زاد بشكل ملحوظ في أثناء رلایته عل مصر . وهو بهذا وغيره 
كان يطبق القانون اعروق الآن « من أبن لك هذا » . 


۳۳۰ 





ТАСИ] 
кола انتک‎ 


Сопуегіед Бу Ті СотЫіпе 








انقضاء العقوبة 
تنقفي العقوبة بتنفيذها كا تنقضي بواحد من الأمور الآتبة : 
١‏ - الموت . ۲ العفو . ٣‏ - الصلح . ؛ - التوبة о.‏ - التقادم . 
وسنتكلم عن كل بند من هذه البنود في مبحث خاص . 
تنقيذ العقوبة 
اولا : انقضاء العقوبة بالتنفید : 
تنقفي العقوبة بتنفيذها . ويثور البحث هنا هل تنفيذ العقوبة على сі‏ 
في الدنيا يعفيه من العقاب في الآخرة ؟ 
هنا إشارة عابرة . فقد روى البخاري وغيره أن رسول الله р‏ قال ор:‏ 
من أصاب من هذه المعاصي شيئا فعوقب به فی الدنبا فو كفارة له»ومن أصاب 
منبا شيئا فستره الله فبو إلى الله إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه "۲۳ » , 





(۱) وقد ورد في فتح القدير في هذا الخصرص : راستدل الأصحاب بقوله تعالى في قطاع 
الطريق ذلك أي التقتيل والصلب والنفي « بان هم خزي في الدنیا ولمم في الآخرة عذاب عظم 
إلا الذين تابوا » فأخبر أن جزاء فعلهم عقوبة دئيوية وعقوبة أخروية إلا من تاب فإئها حيئئذ 
تسقط عله العقوبة الأخروية والإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدئيا ويجب أت يحمل 
الحديث عل ما إذأ تاب في العقوبة لأنه هو الظامر لأن الطاهر أن ضربه»أو رجمه یکرن معه توبة 
مله لذرقه مسيب فعله فمقيد يه جما بين الأدلة وتقييد الظني عند معارضة القطمي له متعين 
تخلاف المكس وإفا أراد الصنف أنه ل يشرع للطبرة قاداه بعبارة غير جيدة » ولذا استدل 
عليه بشرعيته في حق الكافر ولا طبرة في حقه من الذئب الد يعني أن عقوبة الذنب | ترتفم 
بجرد المد بل بالتوبة معه إن رجد رام تتحقق في حقه لان التوبة عبادة وهو ليس من أهلها » 
رأما من يقول إن الحد بمجرده يسقط إثم ذلك سیب الخاص الذي حد به فان قال إن اد 
لا يسقط عن الكافر يحتاج إلى دليل “معي في دلك إذ السمع إغا يوجب لزوم عقوبة الكفر في 
حقه لا پتضاعف عذاب الکفر عليه فإذا فرض أن الله سبحائه جعل الحد مسقط) لعقوبة معصية 
صار الفاعل لها إذا حد منزلة ما إذا لم يفعلبا فلا يضم إلى عذاب الکفر عذاب تلك العصية Ы]‏ 
حد بها الكافر إلا أن يدل دليل سيمي على ذلك . وأما الاستدلال على عدم کون الحد مسقطاً باه 
يقام عليه وهو كاره له فليس بشيء راز التكفير با يصيب الإنسان من الکاره - انظر ص۱۱۲ 
جزء ؛ فتح القدير , 


۳۳۳ 





انیا : من له حق تنفيذ العقوبة في الاسلام : 


الأصل أن الامام هو الذي يقم الحد كذا من يوليه الإمام ولارجل أت 
يقم الحد على ملو که إذا ظبر الحد عنده بالإقرار . ومن يقول ذلك يؤيد قوله 
بما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه عن الني ДО‏ أنه قال : « أقيموا 
الحدود على ما ملكت ايانم » . وهذا نص . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « اذا زنت أمة أحدم 
فلیجلدها فان عادت فلبجادها فان عادت فليجادها فان عادت فلسعپا ولو 
بضفير » أي حبل ۱۱ . 

ويرد على ذلك الحنفية بأن ولاية إقامة احدود ثابتة للامام بطریق التصین 
والمول لا одо‏ شرع له بده الولاية فلا بثبت له ولاية الاقامة استدلال 
بولاية إنكاح الصغار وولاية إقامة الد انما تثبت للإمام لمصلحة العباد وهي 
صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ۲ . 


(۱) انظر ص ۱۱۲ فتح القدير جزء 4 . 

وانظر شررط أمانة السيد علي عبده في الغني جزء ۱۰ ص ١40‏ . 

(؟) لأن القضاة يمتنعون من التعرض خوفا من إقامة الحد عليهم والمولى لا يساوي الإمام في 
هذا العنى والإمام قادر عل الإقامة لشوكته ومنعته وانقباد الرعية له قرا وجبراً ولا مخاف تبعة 
اللجناة وأتباعيم وتبمة الیل والحاباة والتواني عن الإقامة منتفءة في حقه فیقیمپا على وجهها فیحصل 
الغرض الشروع له الولاية بتعيين وأما المول فربما يقدر عل الإقامة نفسبا وريا لا بقدر لمارضة 
العبد إياه ولآنه رقباني مثله يعارضه فسمئمه عن الإقامة خصوصا عند خوف МІ‏ على نفسه فلا 
يقدر على الإقامة وكذا الولى يخاف عل نفسه وماله من العبد الشربر لو قصد إقامة الحد عليه أن 
يأخل بعض أمواله ويقصد عل АЈ‏ ويهرب مله فيمتنع عن الإقامة ولو قدر عل الإقامة فقد 
يقم وقد لا يقم لا في (قامة من نقص في قيمته بسيب عيب الزنا والسرقة أو مخاف سراية الجلدات 
إلى الملاك والرء مجبول على حب الال ولو أقام فقد оа‏ على الوجه وقد لا يقم عل الوجه پل من 
حيث القدرة فلا يحصل الزجر فثبت أن الولى لا پساري الإمام في تحصيل ما شرع له إقامة امد 
فلا يزاحه في الولاية بخلاف الت‌زبر من وجبين أحدهما : أن التعزير هو التعبير والتوبيع وذلك 
غير مقدر فقد يكون بضرب أسواط على حسب ДА‏ وحال الجالي لما ند كر في موضعه والول 
يساوي الإمام في هذا لانه من باب التأديب فل قدرة التأديب والعيد يثقاد АА‏ لامولى ولا يعارض 
فالرلی أيضاً لا يتنم عن هذا القدر من الإيلام لأنه لا يوجب لقصاناً في مالية العبد ولا تمييبا فيه 
بخلاف الحد . والثاني : أن في التعزير ضرورة ليست في الحد لان أسباب التعزير ما يكثر = 





۳۳ 





وقد ورد في بدائع الصنائع للكاساني : 

الاستخلاف نوعان : تنصيص وتولية ؛ أما التتصص قرو أن ينص على 
إقامة الحدود فيجوز للخليفة إقامتبا بلا شك ؛ وأما التولمة فعلى ضربين : 

عامة وخاصة : 

فالعامة هي أن يولى رجلا ولاية عامة مثل إمارة إقلم أو باد عظم » 
فيملك الولي إقامة الحدود وان ل ينص عليها » لأنه لما قلده إمارة ذلك الباد 
فقد فوّض اليه القيام بمصلحة المسادين وإقامة الحدود معظم مصالحهم فيملكها. 

والخاصة هي أن يولى رجلا ولاية خاصة مثل جباية الخراج وغبر ذلك فلا 
علك إقامة الحدود . 

وقد قبل في الإمارة الخاصة أنها يكون Чі‏ الأمير مقصور الإمارة على 
تدبير الجدوش وسماسة الرعية وحماية السضة © والذاب" على الحرم » وليس له 
أن يتعراض للقضاء والأحكام ولا لجباية الخراج والصدقات » فأما إقامة 
الحدود فا افتقر منپا الى اجتباد لاختلاف الفقباء » أو افتقر إلى إقامة بينة 
لتنا کر المتنازعين فيه » لم يكن له التعرض لإقامتها لأنها من الأحكام الخارجة 
عن خصوص إمارته . وما لم يفثقر الى اجتهاد ولا بينة أو افتقر الا فنفذ 
فيه اجتهاد الحا كم أو قامت به البينة عنده 'نظرت .. 

فان كان من حقوق الآدميين كحد القذف والقصاص في نفس أو طرف 
كان ذلك معتبرا يحال الطالب » فان عدل عنه الى الحام كان الام أحق 
باستيفائه له » لدخوله في جملة الحقوق التي ندب الحكام الى استيفاتها » وان 
عدل الطالب باستفاء المد أو القصاص إلى هذا الأمير كان الأمير أحق 
باستيفائه ؛ لانه ليس يحم وإنا هو معونة على استيفاء حق وصاحب المعونة 
هو الأمير دون الاک . وان كان هذا الحد من حقوق الله تعالى الحضة > 








= وجودها فيحتاج الولى إلى أن یمزر ماوكه في كل بوم وفي كل ساعة رقي الرفع الى الامام في كل 
حين وزمان حرج عظم عل الموالي ففوضت إقامة التعزير الى الموالي شرعا أو صار الول مأذوناً 
في ذلك من جبة الإمام دلالة وصار СА‏ عن الإمام فيه ولا حرج في اد لأنه لا يكار وجوده 
لانعدام 545 أسباب وجوبه . 





كحد الزنا » جلد أو رجم فالأمير أحق باستيفائه من الاک لدخوله في قوانين 
السماسة وموجبات АЫ‏ » والذب" عن اللة > فدخل في حقوق الإمارة » 
ولم خرج منها إلا بنص» وخرج من حقوق القضاء فلم يدخل فيا إلا ад‏ 

وقد قال الرغناني في المداية : لا يقم المولى الحد على عبده إلا ات 
الإمام . وقال الشاقعي: له أن يقيمه لأن له ولاية مطلقة عليه كالإمام بل أولى 
لأنه ملك من التصرف فيه ما لا يملكه الإمام فصار كالتعزير ولنا قوله عليه 
الصلاة والسلام : أربع إلى الولاة وذكر منها الحدود оў,‏ الحد سق لله تعالى 
ОЎ‏ القصد منها إخلاء العالم عن الفساد ولهذا لا بسقط باسقاط العبد فيستوفيه 
من هو نائب عن الشرع وهو الإمام أو ناه مخلاف التعزير لانه حت العبد 
ولهذا يعزر الصي وحق الشرع موضوع عله ۲۳ . 

وورد في الپذب : 

« لا يقم الحدود على الأحرار إلا الامام أو من يفوض إليه الامام لأنه لم 
يقم حد على حر على عبد الرسول إلا بإذنه » ولا في أيام الخلفاء إلا باذتهم с‏ 
ولانه حت الله تعالى يفتقر إلى الاجتباد ولا يؤمن في استیفائه الحيف فلم ж‏ 
بغير إذن الامام » ولا يارم الإمام أن يحضر إقامة الحد ولا أن يبتدىء الرجم 
لأن الني أمر برجم حماعة ول ينقل أنه حضر بنفسه ولا أنه رمام پنفسه فان 
ثبت الحد على عبد باقراره ومولاه حر مكلف عدل فل أن مجلده في Б‏ 
والقذف والشرب "9" » . 

وورد قي الدرر الحكام : 

« إذا شبد أربعة على رجل بالزا فأمر القافي برجمه فضرب رجل 
عنقه ولم برجم ثم وجد الشپود عببداً أو كفاراً فعلى القاتل الدية» والقماس أن 
يجب القصاص لأنه قتل نفسا بغير حق وجه الاستحسان أن القضاء صحیح 





, انظر س ۲۰ القاضي أبو يعلى‎ (А) 

(؟)انظر ص ۱۳۰ فتح القدير جزه غ رقال الشافعي رآجد يقسمه بلا إذن وعن مالك 
إلا في الأمة التزرجة » А‏ الشافعي من المولى أن یکرن ذميا أو مکاتبا أو امرأة , 

. جزء ۷ البدائع‎ ٠۲ انظر ص‎ (є) 


۳۳۹ 





ГАШ‏ وقت القتل فاورث شببة مخلاف ما إذا قتله قبل القضاء لأن الشپادة ل 
العمد ۲۱۱ » 


146 : استحالة تنفيذ العقوبة : 








۱ - قد يستحيل даз‏ العقوبة کا إذا كان القاذف آبا القذوف أو جده 
وان علا » أو أمه أو جدته وان علت » فان كان فلا حد عليه لقوله تعالى : 
« ولا تقل Й‏ »» والنبي عن التأفف نصا نبي عن الضرب دلالة» و لهذا 
لا يقتل به قصاصاً » ولقوله تعالى : « وبالوالدين إحسانا » . والطالب 
بالقذف ليس من الإحسان في شيء فكان منفيا بالنص » ولأ ترقير الأب 
واحترامه واحب شرعا وعقلاً . 

۲ - إذا رجع المتهم عن الإقرار А‏ والسرقة والشرب والسكر فلا 
تنفذ علمه العقوبة » لأنه يحتمل أن يكون صادقا في الرجوع وهو الإنكار 
ويحتمل أن يكون كاذبا فبه » فان كان صادقاً في الإنكار يكون كاذبا في 
الإقرار » ون كان کاذبا في الإنكار یکون صادقا في الإقرار » فبورث شببة 
في ظهور الحد » والحدود لا تستقر مع الشبپات » والرجوع عن الإقرار قد 
оу‏ نصا وقد يكون دلالة بان أخذ الناس في وجه فهرب ول برجم وأما 
الرجوع عن الإقرار بالقذف فلا سقط الحد لأن هذا الحد هو المعين من وجه 
وحق العبد ما ثبت لا يحتمل السقوط بالرجوع كالقصاص وغيره '" 
- - في أقوال إنه إذا مات الشاهد في حد الرجم خاصة في ظاهر الرواية لا 
ذكرنا أن البداية بالشهود شرط جواز الإقامة » وقد فات بالوت على وجه У‏ 
تتصور عودة فسقط الحد ضرورة Б‏ 

(۱) انظر ص ؟ جزء ۲ 

(؟) انظر ص 5١‏ جزء ۷ من بدائع الصنائع , 

. انظر ص 1۲ جزء ۷ بدائع الصنائع‎ (м) 


۳۳۷ 





۽ - إذا حند" الرجل في الزنا باقراره وحضرت المرأة بعد إقامة الحد فان 
آقرت عثل ما أقر به الرجل تحد" أيضا کا حد الرجل» وان أنكرت وادعت 
على الرجل حد القذف لا يحد الرجل حد القذف لأنه لا يجب عليه حدارن 
وقد أقم آحدها فلا يقام الآخر ۲۲ . 

ө‏ - إذا سرق الرجل سرقات فرفع فيا الى الحام كلها فقطع أو رفع 
في بعضها فقطم فيا رفع فالقطع للسرقات كلها ولا يقطع في شيء منها بعد 
ذلك ОЎ‏ أسباب الحدود إذا اجتمعت وهي من جنس واحد يكتفى فما يحد 
واحد ا في الزنا » وهذا ОЎ‏ القصود من إقامة الحد هو الزجر والردع . وذلك 
يحصل باقامة الحد الواحد » فكان في إقامة الثاني والثالث شيبة عدم الفائدة 
فلا يقام . ولهذا يكتفى في باب الزنا بالإقامة لأول حد . ولأن محل الإقامة 
قد فات » إذ لپا اليد الیمنی » لآن كل سرقة وجدت ما أوجبت إلا قطع 
البد البمنى » فإذا قطعت في واحدة منبا فقد فات محل الإقامة وصار كا لو 
ذهبت البد الممنى با فة سماوية 19 . 

: الجبل بالقانون‎ - ٩ 

الظاهر في الفقه الاسلامي أن الجبل بالقانون يصلح عذراً إذا لم يصحب 
الجبل تقصير » فمن جبل القانون وكان مقصراً في هذا ик!‏ حوسب على جهله 
وم يعتد مخطئه في القانون » ومن جبل القانون ول يكن مقصراً في هذا الجبل 
عذر لجل واعتد مخطئه ۲۳۱ , 

جاء بشرح ЛА‏ لابن نجم : « ومن هذا القبيل حربي دخل دارنا فاسل 
فشرب افر جاهلا بالحرمة لا يحد » بخلاف ما إذا زنى ОЗ‏ جبله محرمة Б‏ 
لا يكون شبهة لأن الزنا حرام في الأديان كلها فلا یکون جبله عذراً مخلاف 
الجر . فما في الحبط وغيره : شرط الحد ألا يظن الزنا حلالا ози‏ الذي أسم 





(۱) انظر ص ١ه‏ جزء ۷ البدائع . 
уві )۲(‏ ص ло‏ حزء ۷ البدائع А‏ 
(х)‏ انظر مصادر الحق في الفقه الإسلامي لد کتور عبد الرزاق السنهوري ص "Хуг уві‏ 


۳۳۸ 





فشرب نحد لظبور الحم في دار الإسلام فجبله بتقصيره . والثالث الجبل في 
دار الحرب من مسل م يهاجر وأنه - أي جبله بالشرائع ¬ یکون عذراً فلو 
ترك صلوات جاهلاً لزومپا في الإسلام » لا قضاء» و کذا كل خطاب تركه وم 
بشتپر فحپله عذر » لقوله تعالى : « ليس على الذين РЕА‏ وعملوا الصالحسات 
جناح فيا طعموا » . ونزلت في الذين شربوا الجر بعد تحریبا غير عالمين مخلافه 
بعد الانتشار . 

ونجد مع ذلك في بعض نصوص أخرى أنه لا يجب حد الزن على من із У‏ 
تحريم الزنا لا روى سعيد بن المسيب قال : ذكر الزنا بالشام فقال رجل زنيت 
البارحة فقالوا : ما تقول ؟ قال: ما عامت أن الله عز وجل حرامه . فکتب 
(يعني عمر) أنه إن كان يعم أن الله حرمه فحدره وإن/ يكن قد фе‏ فأعادوه 
فان عاد فارجموه. وروي أن جارية سوداء رفعت إلى عءر رضي الله عنه وقيل 
إنها زنت فخفقها بالدرة « ضريها ضربا خضفا » » خفقات وقال : أي لكاع 
«لشمة» من زنيت ؟ فقالت : من غوش بدرهمين « امم طائر مي به الرجل». 
تخبر بصاحبها الذي زنى بها ومبرها الذي أعطاها. فقال عمر: ما ترون ؟ وعنده 
على وعثان وعبد الرحمن بن عوف فقال علي رضي фі‏ عنه : أرى أن ترجبا . 
وقال عبد الرحمن : أرى مثل ما رأى أخوك . فقال لعؤان: ما تقول؟ قال : 
أراها تستبل بالذي صنمت لا تری به بأسا ونا حد الله على من عل أمر الله 
عز وجل. فقال : صدقت . فان زنى رجل بامرأة وادعى أنه ل фа‏ بتحرعه 
فان كان قد نشا فيا بين المسامين لم يقبل قوله لا نعم كذبه وإن كان قريب 
العبد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة من المسادين أو كان مجنونا فأفاق وزا قبل 
أن يعل الأحكام قبل قوله لانه يحتمل ما يدعيه فلم يحب الحد 2١‏ , 
РА‏ : تأجيل تفید العقوبة : 

قد يؤجل تنفيذ العقوبة إلى وقت آخر لها أسباب : 

١‏ - في السفر والحرب خشية أن تحمل المحدود حمية الشيطان على اللحوق 

(۱) انظر ص ۲۱۸ البلب جزء 4 , 

وانظر رأي بعض الالکبة في ص ١45‏ جزء + شرح المنتقى للموطأ , 


۳۳۹ 





بالکفار - قال أبو بوسف س حدثنا оре‏ عن ابراهم عن علقمة قال : 
غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلمنا رجل من قريش فشرب ار فأردنا 
أن نحده فقال حذيفة : تحدون آمبرک وقد دنوتم من عدوم فيطممون فيكم ؟! 
وبلغنا أيضاً أن عمر رضي الل عنه أمر أمراء الجبوش والسرايا أن لا يجلدوا 
أحداً حتى يطلعوا Е‏ قافلين وكره أن تحمل з заз!‏ حمية الشطان 
على اللحوق بالكفار ۲۱ , 

وروي أن جنادة بن أمية قال : كنا مع بسر بن أرطاة في البحر فأتي 
بسارق يقال له مصدر قد سرق а‏ ( البختبة أنثى امال الطويلة الأعناق) 
فقال : قد سمعت رسول الله ЙБ‏ يقول : « لا تقطع الايدي في السفر » ولولا 
ذلك لقطعته . 

وقد كتب تمر رضي الله عنه إلى عبر بن سعد الأنصاري وإلى عاله ألا 
بقیموا حداً على أحد من المسامين في أرض ارب حق يخرجوا إلى أرض 
الصالة . 

وللإمام الشافمي رأي مالف في ذلك ذکره في باب إقامة الحدود في 
دار الحرب " . 


۲ - لا تحد الحامل حق تضع ولا بعد الوضم حتى بوجد А‏ من 
برضعه وقد حدث أبان عن محبی بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المبلب 
عن عمران بن -حصين أن امرأة من جبينة أتت الني ДЕ‏ فقالت : إني أصبت 
حداً فأقمه عل" " , 

قال : وهي حامل . فأمر أن بحسن الیپا حق تضم » МВ‏ وضعت جاءت 
البي Б‏ فأقرت بثل الذي كانت أقرت به » فأمر بها فأسبلت де АЗ‏ 


ثم رجا وصلى عليها » فقيل له : يا رسول الله раз‏ عليها وقد زنت ؟ فقال: 
(۱) انظر س ۵۸ الخراج » وانظر ص ۰۳۷ جزء ۱۰ الغني , 


(۲) انظر ص ۳۲۲ جزء м‏ للشافعي , 
(*) قال الما م الشبید في الكاني ор г‏ ادمت آنبا حبلى آراها القاضي النساء فا قلن هي 
حبلى حبسپا إلى سلتين ثم يرجمها . 





۳۳۰ 





« لقد تابت وبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ؛ وهل وجدت 
أفضل من حادت بنفسپا »۲۱ . 

وقد قمل : إن الحبلى تحبس إن ثبت زناها بالمينة الى أن تلد » ون ثبت 
بالإقرار لا حبس لعدم الفائدة ОЎ‏ لما الرجوع مق شاءت ۲۳ . 

۳ - لا يكون في إقامة الجلد خوف Ш‏ لأن هذا الحد شرع الزجر 
لا للبلاك » فلا مجوز إقامته في الحر الشديد والبرد الشديد لما في الإقامة فسا 
من خوف Ш‏ » ولا يقام على المريض حق يبرأ لأنه يجتمع عليه وجع 
المرض وأم الضرب فیخاف الملاك» ولا يقام على النْقسام حتی ينقفي النفاس 
لأن النفاس نوع مرض > ويقام على الحائض ої‏ ایض ليس بمرض » ولا بقام 
على الحامل حى تضع وتطبر لان فيه خوف هلاك الولد والوالدة . ويقسام 
الرجم في هذا كله إلا على الحامل لان ترك الإقامة في هذه الأحوال للاحتراز 
عن الهلاك والرجم حد ملك » ولا يقام على الحامل لان فيه هلاك الولد 
بغبر حق 9 , 

ورد في المغني : 

والمريض على ضربين : ( أحدها ) برجی برؤه - فقال أصحابنا : يقام 
عليه الحد ولا يؤخر کنا قال أبو بکر في النفساء » وهذا قول إسحق وأبيثور 
لأن مر رضي الله عنه أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ول يؤخره 
وانتشر ذلك في الصحابة فلم ينكروه فكان إجاعا » ولان الحد واجب فلا 


(۱) انظر ص ۲٩‏ السياسة الشرعية للقاضي أب يعلى . 

(؟) فتح дай‏ ص ۱۳۷ جزه 4 . 

(۳) انظر ص ده بدائم الصنائم جزء «رقد ذكر مالك في الرجل المريض الذي يخافعلبه 
إن أقمعليهالحد أنه ”بور حتی بيدأ Мій зм‏ إذا ضرب أرل الحدين إن كان يخاف عليه إن 
ضرپ الد الثالي أن وت أشره الإمام ولم يضربه ركذلك ذكر مالك في الذي مخاف عليه 
البرد إن هو أقم عليه المد فإنه پوخره رلا يضرب ريسجن را قال في البرد في القطع رليس 
في الضرب قال ؛ والضرب عندي بمنزلة القطع في البرد إن خیف عليه واطر عندي 054 البرد في 
ذلك كله - ص ٩‏ 4 جزء ١5‏ من المدونة الكبرى, 

وانظر ص ۱۰۰ جزء ٩‏ البسوط , 


۳1 





يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة . قال القاضي : وظاهر قول الخرقي تأخيره 
لقوله فيمن يحب عليه المد : وهو صحيح عاقل » وهذا قول а‏ حنيفة 
وما ذكرناه من المعنى » وأما حديث عر في جلد قدامة فانه يحتمل أنه كان 
مرضا خفيفاً لا عنم من إقامة الحد على الكمال ولهذا ل ينقل عنه أنه خفف 
عنه في السوط وإنما اختار له سوط وسطا كالذي يضرب به الصحيح ثم أن 
فعل الني МО‏ 0 على فمل عمر على أنه اختبار على دفعه وكذلك الح 
في تأخيره لأجل ار والبرد . 
( والثاني ) المريض الذي لا يرجى برژه فپذا يقام عليه في الحال ولا 
يؤخر تسوط يؤمن معه التلف كالقضيب الصغير وثمراخ النخل ؛ فان خيف 
قال الشافمي وأنكر مالك هذا وقال: قد قال الله تعالى « فاجلدوا كل واحد 
منها مائة حلدة » وهذا حلدة واحدة ۲۱ , 
жо жо ж‏ 
Дад‏ العقوبة بالموت 


بالموت تنقضي العقوبات البدتبة ا ينتپي توقبع العقوبات التبعية والتكيلية؛ 
أما الغرامة فالرأي الراجح أا لا تنفذ إلا على المحكوم عليه شخصيا ولا 
جوز تنفمذها بعد وفاته على ورثته . ولكن القضاء الفرنمي يؤيده فريق من 
الشراح قد استقر على أنه متى أصبح الک القاضي بالغرامة بهائيا قبل وفاة 
المحكوم عليه تصبح الغرامة دين على انحکوم عليه ينتقل بالوفاة إلى ورئته 
ویجوز التنفيذ بها علییم . 

وقد آخذ بذلك قانون الإجراءات الجنائية ابدید إذ نصّت Це‏ ذلك 
المادة ۵۳۵ . ول نجد أي مانع قي الشريعة ینم من الأخذ بهذا الرأي السلم . 
وقد اختلف الفقباء فبا إذا توفي الجاني قبل أن يقتص مله : 


۰۱۰ جزء‎ ١١١ انظر الغني ص‎ )١( 


тру 





А‏ رأى أبو حنيفة ومالك أن الدية لا تحب في مال المتوفى بعد موثه 
من تر کته . 
۲ - رأي أحمد والشافعي أن الدية تحب في مال التوفی ۱۲ . 

ж ж ж 
القضاء العقوبة بالعفى‎ 

استدل الفقباء على جواز العفو عن العقوبة بقوله تعالى في جملة سور 
منها : 
١‏ - « ثم عفونا عنم من بعد ذلك لعل تشکرون » ( سورة البقرة ) 
۲ - « فاعفوا واصفحوا حت يأتي الله بأمره » . ( سورة البقرة ) 
۳ - « وأن تعفوا أقرب للتقوى » ولا تنسوا الفضل بيتك إن الله عا 
تعملون بصير » . ( سورة البترة ) . 

6 م ولقد عفا عنع » وال ذو فضل على المؤمنين » - ز آل عران ) . 

٠ ) ولقد عفا الله عنبم إن الله غقور حلم » . ( آل عران‎ – о 

ومن هذا القسل كثير . 

وقال الرسول صل الله عليه وسل « أقباوا ذوي اهبآت عثراتهم » . 

ولا جدال في أن العفو يحوز في АН‏ للعاقب عليها بالتعزير لان ذلك 
متروك للإمام ... ولکن هل يجوز العفى في الحدود ؟ 

يقول الفقپاء : إن الحدود ليس للعفو فسا مجال . ومع ذلك فقد صادفت 
جملة نصوص تحتاج إلى مزيد من التأمل والبحث ومن ذلك أن مر بن 
الخطاب أتي بامرأة زنت فأفرت فأمر برجا فقال علي رضي الله عنه : لعل بها 
عذ رأ» ثم قال ما: ما حملك على الزنا؟ قالت: كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن 

وأما ببان ما يسقط القصاص بعد وجوبه فالسقط له ألواع ؛ منبا فرات محل القصاص بأن 
مات من عليه القصاص بآ فة سمارية АЎ‏ لا یتصور بقاء الشيء في غير حل . وإذا سقط التصاص 


با موت لا تجب الدية عند لأن القصاص هو الواجب عيئاً عندتاء وهو أحد قولي الشافعي رصل قوله 
у‏ تحب الدية . 


۳۳۳ 





لي تيت یه فا طت وشت أن نسي متخ له الذي 
أراد فسقاني . قال على : « الله أكبر . فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم 
عليه إن الله غفور رحم » . 

وفي السان للبيبقي عن أي عبد الرحمن السلمي ан‏ 
العطش سرت على راع فاستسقت فأبى أ ن т, їр‏ 
ففعلت فشاور الناس في رجمها فقال على : هذه مضطرة أرى أن يخلى سبيلبا 
ففعل ۲۱۱ » ۲۳ . 

وقد ورد في باب حد القذف في كتابي الأحكام السلطانية لماوردي 
وللقاضي И‏ يعلى أن حد القذف ВЫ‏ مانون جلدة ورد النص بها وانعقد 
الإجماع عليها لا بزاد فيها ولا ينقص منها . وهو من حقوق الآدمبين يستحق 

وقد جاء في المدونة الكبرى : « قلت أرأيت القذف أتصلح فيه الشفاعة 
بعد ما ينتبي إلى السلطان قال : قال مالك У:‏ تصلح فمه الشفاعة إذا بلغ 
السلطان أو الشرطي أو الحرسي قال : ولا يجوز فيه العفو إذا بلغ الإمام 
إلا أن بريد ستراً. قال مالك والشرطي عندي بنؤلة الإمام إذا وقع في أيدهم 
م تحر الشفاعة بتارلا غود هم أن مه رانا ارت ی هه 
بلاغ السلطان م جز عفوه عند مالك إلا أن بريد شرا ۲۳ » 

وما يحب بالقذف من امد أو التعزير بالأذى فپو حق للمقذوف يستوفى 


. ؟) انظر ص ۲۲۱ الأحكام السلطانية للمارردي ۰ 4ه ؟ للقاضي أبا يعلى‎ є м) 

(۳) المدونة الكبرى جزء ۱۰ ص ۱۵ . 

وانظر تفاصیل الوضوع في ص ۱۰٩‏ جزء ٩‏ البسوط . 

وانظر ص ۱:۷ جزء ۷ الباجي : وقال تمر بن عبد العزیز فیمن افتري عليه إن عنا فآخر 
عفوه في نفسه بريد أن العفو بعد باوخ الامام جائز, وقد اختلف قول مالك في غير الأب . فني 
الدرنة عن ابن القامم ؛ كان مالك جيذ العفو بعد أن يبلغ (У‏ کا روي عن عر بن عبد 
умі‏ . وقال في کتاب ان للواز ٠‏ بان برد شرا . قال : ثم وجع مالك فلم مجزه عن الامام 
إلا أن بريد شرا . 


۳۳ 





إذا طلب به ويسقط إذا عفا عنه والدلیل ما روي أن الني М‏ قال: « آیسجز 
احدک أن یکون كأبي ضضم ؛ كان بقول تصدقت بعرضي » والتصدق بالعرض 
لا يكون الا بالعفو عما يجب له ولأنه لا خلاف أنه لا بستوفی إلا عطالبته 
فكان له العفو كالقصاص ؛ وان قال لغيره اقذفني فقذفه فيه وجپات А )١١‏ 

وقول صفوان ۲۳ لا أمر رسول الله ما بقطعه: لم أرد هذا با رسول الله 
هو عليه صدقة ؛ بريد أنه لم برد أن يبلغ به القطع وانه قد وهبه الثوب ليبين 
بذلك أنه لم برد به القطع ويحتمل أن о‏ وهه ذلك لا اعتقد أن ذلك 
يسقط عنه القطع ويحتمل أن يكون اعتقد أنه حسق من حقوقه فتصدق به 
عليه بممنى أنه أسقطه عنه وذلك كله لا يسقط القطع عن السارق بعد وجويه 
عليه سواء وهبه إناه قبل الترافع أو بعده. وقال أبو حنيفة: يسقط ذلك القطم. 
وفرق قوم بين قبل التدافع وبمده والدليل قوله تعالى : « والساری والسارقة 
فاقطعوا أيديما». وحديث صفوان وهو: عن مالك عنان شاب عن صفوات بن 
عبد الله بن صفوان : أن صفوان بن أمية قبل له إنه إن لم اجر هلك > فقدم 
صفوان بن أمية الدينة فقام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخد رداءه 
فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول اله بي فأمر به رسول الله يت 
أن تقطم يده فقال له صفوان : اني لم أرد هذا با رسول الله هو علبه صدقة 
فقال رسول ال ب : « فبلا قبل أن تأتي به ؟ | » . 

ж ж ж 
انقضاء المقوبة بالتو بة‎ 

اختلف الفقباء فا إذا كانت عقوبة اد تسقط بالتوبة . 

أما الذين يقولون بسقوط العقوبة بالنوبة فقيسون ذلك على احارب الذي 
سقطت عنه عقوبته بالتوبة بالإشارة لقوله تعالى : « إلا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم فاعلوا Мої‏ غفور رحم » . 

ويقرر الآخرون أن ذلك استثناء في جرية الحرابة لا يقاس عليه - 

(۲) انظر ص ١١+‏ جزء ۷ الباجي . 


۳۳۵ 





« فأما الحد الذي لا ختص بالحاربة فبنظر فبه فان كان للادمي وهو حد 
القذف لم يسقط بالتوبة لأنه حق للآدمي فلم بسقط بالتوبة كالقصاص » ої»‏ 
كان لله عز وجل وهو حد الزنا والسرقة وشرب Н‏ فضه قولان : أحدهما : 
أنه لا يسقط بالتوبة لأنه حد لايختص بالحاربة فلم يسقط بالتوبة كحد القذف. 
والثاني: أنه بسقط وهو الصحيح والدليل عليه قوله عز وجل في الزا : « فان 
تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحما ». وقوله تعالى في السرقة 
دتمن تاب من بعد ظامه وأصلح فان الله يتوب عليه إن الله غفور رحم». وقوله 
مر : التوبة تحب" ما قبلپا ولأنه حد خالص لله تعالی فسقط بالتوبة کیحد 
قاطم الطریق فان قلنا آپا تسقط نظرت فان كانت وجيت في غير الحاربة 
لم تسقط بالئوبة حت يقترن بها الإصلاح في زمان يوثق بتوبته لقوله تعالى : 
د فان تايا وأصلحا فأعرضوا عنها ». ولقوله تعالى : «فمن تاب من بعد ظامه 
وأصلح فإن الله يتوب عليه » فعلق العفو على التوبة والإصلاح » ۱۱ . 

وقد ورد في الطرق الحكمية لابن قم الجوزية : 

« حدثنا مد بن يحبى بن كثير الحراني р ра ран‏ 
حدثنا أسباط بن ла?‏ عن “ماك , у‏ علقمة بن фіз‏ عن ببه : أن امرأة وقع 
علیپا رجل ف سواد الصبح رف در و على نفسپا 
فاستفائت برجل مر علمپا وفر صاحبپا . ثم مر Де‏ ذوو عدد فاستفائت 

بهم فأدر كوا الرجل الذي استفائت به فأخذوه وسبقهم الآخر فجاؤوا به 
о М: да‏ الآخر . فأتوا به الني 6 فاخبرته أنه 
وقع عليها وأخبر القوم أ نهم آدر كوه يشتد . فقال Ыр:‏ كنت آغثها على 
صاحبها فأدر كني هؤلاء فأخذون . فقالت : كذب هو الذي وقم على" . فقال 
رسول الله : انطلقوا به فارجوه . فقام رجل فقال : لا ترجموه وارجوني فأنا 
الذي فعلت بها الفعل فاعترف . فاجتمع ثلاثة عند رسول йр А‏ الذي 
وقع عليها والذي أغاثها والمرأ ة فقال مَل : : أما أنت فقد غفر لك» وقال للذي 
آغاثبا قول حسنا . فقال عمر رضي الله عنه : ارجم الذي اعترف بالزنى » 


(۱) انظر البلب ص ۲۸۰ جزء ۲ . 


۳۳۹ 





فأبى رسولى الله يل وقال : لا لأنه قد تاب س ورواه الإمام أحمد في مسنده 
عن همد بن عبد الله بن الزبير ‏ حدثنا اسرائيل عن سماك عن علقمة بن وائل 
عن أنه فذكره وفيه « فقالوا با رسول الله ارجمه فقال لقد تاب توبة لو تابا 
أهل المدينة لقبل الله منهم  »‏ , 

жх ж ж 


انقضاء العقوبة بالتقادم 

بری أبو حنيفة أن الحدود تسقط بالتقادم عدا حد القذف لان فيه حقاً 
للمقذوف . وقد ذكر أن مدة التقادم ستة أشبر - وقد قبل إن أبا حنيفة لم 
بقدر للتقادم تقديراً وتوخى ذلك إلىاجتهاد كل حا في زمانه فإنه روي عن 
ابي بوسف رحمه الله أنه قال: كان أبو حنيفة رحمه الله لا يوقت في التقادم شيا 
وحبدنا به أن بوقت فأبى . وأو وسف ومد رحمها الله قدراه بشبر فان كان 
آو کثر فو تقادم وان كان دون‌شپر فليس عتقادم وروی مالكو ца‏ 
والشافعي أن احدود لا تسقط مها مضی عليها من الزمن دون تنفيذ وت 
التعازير قد تسقط إذا رأى ذلك ولي الأمر . 

وحجة الرأي الآخر أن العقوبات في الحدود هي خالصة لله وليس لولي 
الأمر العفو عنما وطالما كان الأمر كذلك فلا يجوز التمسك بالتقادم فيبا.؟) 

وقد ورد في باب الشپادة في حد الزنا في كتاب الدرر الحكام : 

« شبد حد متقادم بلا عذر » بأن يكون قريبا من إمامه بحبث يقدر على 
إقامة الشپادة بلا تأخير «۸ تقبل » ОЎ‏ الشاهد في الحدود خير بين حسبتين: 
أداء الشپادة والستر» فالتأخير إن كان لاختبار الستر فالإقدام على الأداء بعده 
لسوء في باطنه من حقد أو عداوة حر کته فیتہم فمپا ولا صار فاسقاثم СТ‏ 

(۱) في ان الأثبر جزء ؛ ص ۲۷۰ ۰ وفي تيسير الوصول جزء ۲ ص ч‏ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل أمر برجمه في رراية الترمذي وأبي داود . 

وانظر مناقشة قيمة في ص وهم جزء ٤‏ أبن حجر ؛ من زنی محلملة أحد فهل يشترط في 
صحة توبته أن بستحل زوجها ما م خش" فتنة أو مطلقاً أو لا يحب ذلك , 

(؟) انظر ص ۱۱۱ فتح القدير جزء ؛ , 
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охи‏ الإقرار كنا سا . إلا في قذف ОЎ‏ الدعوى فيه شرط فيحيل تأخيرهم 
على انعدام аан‏ برجب سباي ان أي ادا شهد شهود 
حت اليد ولو Й‏ بال ف التقادم да‏ لانتفاء дер‏ الحقد والعداوة إلا 
الشرب وتقادمه Ју‏ الریح والتقادم لغيره مضي سپر وهو се!‏ وشل 
ТЫ‏ 





(۱) انظر جزء ۲ ص ٩٩‏ منلاخسرو » ص ۱۸۱ جزء ۲ الزيلمي . 
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تكامنا عن العقربة ورانا أن الفقه الإسلامي عرفبا تعريفاً كاملا وتن 
لنا أن أساس العقاب في الشريعة الإسلامية كما هو في الفقه الغربي تتحقق فيه 
فكرة العدل والنكفير ومصلحة الجتمع.يظبر ذلك الحديث النبوي الشريف : 
з‏ حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن مطروا ثلاثين صباحاً » . 

كا رأينا أن العقوبة في الفقه الإسلامي تنوافر فما مقومات العقوبة کا 
يفهمها الفقه الغربي من ناحبة أنها شرعية لا لوقع إلا بنص » وتهسنا من تحت 
طيات هذا المبدأ القاعدتين الأساسيتين وها عدم رجسة القوانين الجنائية على 
الماضي وتحديد سلطة القضاء في التفسير النصوص الجنائية . 

ورأينا أن العقوبة شخصية لا تصيب إلا ا اني ولا تتعداه إلى غيره ٠‏ 
ووصلنا إلى أن الدية ليست عقوبة ترد كاستثناء لمبدأ Ш]‏ هي جزاء يدور 
بين العقوبة والضمان فتحسلها على العاقلة لا خرج العقوبة عن الشخصية , 

ورأينا أن العقوبة عامة يتساوى آمامبا الجبع لا فرق بين غني وفقير يظبر 
ذلك منالحديث الشريف:«... ولو أن فاطمة بنت дё‏ سرفت لقطمت‌یدها». 

وقد رأينا عندما تكلمنا عن تطور فكرة العقوبة كيف كانت العرب 
تثار قبل الإسلام . فحاء الإسلام فبذب هذه القاعدة إلى نظرية متطورة هي 
القصاص , ورأينا أن القصاص يقوم به ولي الأمر بنفسه ولا يتركه е0‏ 
عليه . فالسلطة العامة هي الهيننة على جراثم القتل العمد من ناحبة أن ولي 
الأمر هو الذي يقوم بتنفيذ القصاص . فان عفى ولي الدم فولي الأمر یمزر 
الجاني بال ماد مائة والسجن عاماً . 

وتبین لنا كيف تطور حد الزنا وكيف نشأ ذلك الشکل الذي لم بين 
Ed‏ رجم الحصن في الزنا وكيف نسخت تلاوة آية الشخ والشيخة إذا 
زنبا مع بقاء حكما لحكة غير ظاهرة » وكيف عالج ذلك عر بطريقته الي 
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وضح فيبا غيرته على الإسلام » وإن كنا لم نستطع أن نجاريه فيا فرره فم 
نكن وحدنا في ذلك فقد سبقنا فقباء أجلاء وصفوا الأمر بأنه إشكال ما 
جعل « السبكى » يقول : « لعل الله ييسر علينا حل هذا الإشكال فإن عمر 
رضي الله عنه Ш‏ نطق بالصواب ولكنا نتهم فهمنا » . 

ورأينا كيف وقم الفقپاء في ذلك الخلاف الجوهري في معنى كلمة الجر 
وكيف تجادل كل طائفة الطائفة الأخرى ما جعل أبو حنيفة الإمام الأعظم 
يقول كلمته التي تدل على الورع : « إنه لا يستطبع أن يفتي محرمتها لأن فيه 
تفسیقاً لبعض الصحابة ولا يستطيع أن يششريها لانه لا حاجة له بها » ولكن 
ماذا يفعل من له حاجة في شرا أمام كل ذلك الخلاف إذا م يكن على ودع 
أي حنيفة ؟ وليس كل الناس على هذه الدرجة من الورع والتقوی . 

ورأينا أن العقوبات في الشريعة تنقسم إلى أصلية وتبعية وتکبلية کا أننا 
تامسنا أيضا عقوبات بدنية وعقوبات سالبة للحرية ШД,‏ كيف كان في 
الإسلام نظام دقيق للسجون وضحه القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في 
خطابه لارشد وقد تبين لنا من بحث هذا النظام أنه لا خرج عن أحدث 
النظم التي تقوم عليها السجون هذه الأيام . 

ورأينا أيضا كيف تنقفي العقوبات بالتنفيذ وبطرق الانقضاء المعروفة 
في الفقه الغربي » وبالتوبة وقد انفردت بها الشريعة دون القانون الوضعي 
وذلك لسبب لايخفى وهو الحث على الکف عن العاصي وقد وضعت شا 
شروط دقيقة ونستطيع أن نتامس اتجاها في القانون الوضعي للأخذ .يذه 
الفكرة في إعفاء بعض الفئات من العقوبة إن م اعترفوا بالجريمة قبل وقوعبا 
أو قبل القبض على الحرضين والدبرین لها أو حتی بعد وقوعبا کا في التوسط 
في الرشوة .. 


انتبی 
والحد لله أولاً وآتغرا 





اولا з‏ كتب الفقه الإسلامي 
الفقه الحدفي : 


۱ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني المتوفى عام ۷ هاه طبعة سنة ۱۳۲۸ А‏ 

۲ س فتح القدير ‏ لکال ды)‏ بن الام المتوفى سنة 1۸۱ ه وهو شرح 
کتاب الحداية وبپامشه شرح العناية على المداية البابرتي وحاشة سعدي شلي . 


۳ ل تسین الحقائق شرح كنز الدقائق - لفخر الدبن عؤان الزيلعي ويهامشه 
حاشة الشلي طبعة سنة ۱۳۱۵ ه . 


حنيفة طبعة سنة ۱۳۵۲ ه, 


ه ‏ رد الحتار على الدر الختار - شرح تنوير الأبصار لان عابدين طبعة 
уруч А‏ ه. 


الفقه الشافعي : 
١‏ - الأم ‏ للإمام مد بن ادریس الشافعي طبعة المطبعة الأميرية سنة ۵ ۱۳۲ه, 
۲ - الپذب - لأبي إسحاق ابراهم الشبرازي المتوفى سنة 4٠05‏ ه طبعة 
سنة ۱۳۳۳ ۵ , 


۳ - الأحكام السلطانية ‏ للقاضي أبي الحسن على بن مد بن حبیب البصري 
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البغدادي الماوردي المتوفى سنة ٠ه؛‏ ه- طبعة المطمعة المحمودية التحارية лох‏ . 
الفقه المالكى : 

١‏ - بداية اتید واية القتصد - لابن رشد المتوفى سنة هوه а‏ طبعة 
سنة ۱۳۲۹ ه بالمطبعة ЈЫН‏ , 


۳ - المدونة الکبری - للإمام مالك رواية سحنون طبعة ۱۳۲۳ ه . 


الفقه التباي : 

١‏ - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - لابن تيمية التوفی 
سنة ۷۲۸ а‏ طبعة دار الکتاب АЙ‏ » القاهرة سنة ۱۹۵۱ . 

۲ - الأحكام السلطانية ‏ للقاضي أبي يعلى مد بن الحسين الفراء التوفی 
سنة А ол‏ طبعة سنة ۱۳۵۹ بمطبعة الحلي . 

۳ - إعلام الموقعين م لابن قم الجوزية المتوفى سنة ۷۵۱ з‏ . 

؛ س الطرق الحكبة في السياسة الشرعية ¬ لان قم الجوزية طبعة 
الآ داب سنة ۱۳۱۸ ه . 

ка ۱۳۲۹ طبعة‎ -- Д فتاوى ابن‎ - о 

. طبعة 1( ه‎ А ٩۲۰ المغني - لابن قدامة الثوفی سنة‎ - ٩ 


فقه الشيعة Р‏ 


١‏ - البحر الزخار - للامام أحمد بن يحى المرتفى التوفی سنة ۸4۰ ه. 


۰۱۹۲۲ القضاء في الإسلام » لعارف التكدي طبعة دمشق سنة‎ а 
۰۱۹۳ تاريخ القضاء في الإسلام » للقافي مود بن عرنوس طبعة سنة‎ - ۲ 
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م - السياسة الشرعبة » للأستاذ المرحوم الشبخ عبد الوهاب خلاف 

؛ - تاريخ الفقه الإسلامي » للدكتور خمد يوسف مومى . 

. أصول الفقه » للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف‎ - о 

5 - جامع الاصول » لابن الأثير الجزري » وملخصه : تيسير الوصول . 
у‏ - القصاص في الإسلام » للأستاذ الد كتور أحمد الشرباصي الدرس بالأزهر . 
۸ - الدية » للد کتور على صادق أبو هيف . 

4 - التشريع الجنائي الإسلامي » للأستاذ عبد القادر عوده . 

. التعزير » لد كتور عبد العزيز عامر‎ - ٠ 

۱ - جرائم النشر » للأستاذ مد عبد الله مد . 

۲ الوسوعة الجنائية » بندي عبد اللك . 

۳ الاجراءات الجنائة » للأستاذ це‏ زي العرابي . 

4 - آصول تحقيق الجنايات » للد كور عمد مصطفی القللي . 

۵ - القانون الجنائي » لاستاذ علي بدوي . 

9 - موجز في العقاب » لإدكتور علي أحمد راشد . 

۷ - رسالة الدكتوراه » للد كتور РА‏ تبان في الشريعة الإسلامية . 


مطبوعة في بيروت بالفرنسية سنة ۱۹۲۱ . 


С - ۸‏ المقارنات والقابلات بين أحكام الرافعات والمعاملات 


الصري والقوانين الوضعية الأخرى » القاضي مد حافظ صبري طبعة سنة 


۲ م بمطبعة هندية . 


٩‏ - مصادر الق في الفقه الإسلامي » للدكتور عبد الرزاق السنبوري 


طبعة سنة ۱۹۵4 طبعة دار مصر للطباعة . 


зе 


۳۹۳ 


Сопуегіед Бу Ті СотЫіпе 





المفحة 
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اهداء 
مقدمة الولف 
الباب الأول 
فكرة العقوبة في الفقه الاسلامي 
الفصل الأول 
تعريف العقوبة وماهيتها 
تعريف العقوبة 


الفرق بين العقوبة والعقاب 
هل العقوبات جوابر أم زراجر ؟ 


الفصل الثاني 
الغرض من العقوبة 
البحث الأول : أساس العقاب في الفقه الفريي 
عصر الانتقام الفر دي 
уар‏ الانتقام чай‏ والردع 
العصر الانساني 
العصر اطدیث 
ولا : الحدرد 
حد الزن 


хе 
хо 
۳۹ 
чу 
ха 


۳۱ 


۳۱ 
۳۲ 
тт 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۹ 
ф» 
1۱ 
їі 
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А) 
or 
об 
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حد الشرب 
حد القذف 
حد السرقة 
حد الحراية 
10538 التعازير 


الفصل الثالث 
صفات المقوبة وخصائصها 

المبحث الأول : شرعية العءقوبة 
اللقصود من الشرعية 

المبدأ في الفقه الاسلامي 

الفصل بين السلطات 

حماية حرية الأفراد 

الحرية 

الحرية في الإسلام 

حرية الفكر 

حرية الرأي 

حرية إبداء «А‏ 

حر ية العقمدة 

ما يترتب عل المبدأ في الفقه الإسلامي 

عدم رجعية القوافين الجنائية عى الاضي 

чай‏ سلطة القضاء في تسار це а‏ الجناثية 
البحث الثاني : شخصية العقوبة 

رأي فقباء القانون المصري عن طبيعة الدية 
البحث الثالث : العقوبة عامة 

تنصيف العقوبة ЗА‏ 

فردية العقوية ف ай‏ الإسلامي 

11 اطدرد والقصاص 

في التعازیر 

تطبیق الشريعة عل السامین والذميين والحاربين 


ТРУ 


5١ 
че 
53 
че 
ле 
515 
535 


5 
ТА 
ЧА 
ча 
ув 
че 
мА 


Ae 
Ar 
АЁ 
Ae 
كم‎ 
Ач 
АА 


«т 





الفصل الرابع 
تطور القصاص والدية وتطور الحدود 
البحث الأول : تطور القصاص والدية 


قبل الإسلام 

ОШ النية لدى‎ лаје 

الثأر جماعي لا شخمي 

الثأر انتقام خاص يتولاء الفرد لا الدولة 
الثار قانوني 

الدية الاخشارية 


المببحث الثاني : أثر القرآن والسنة في القصاص والدية 


شرع اليهود 
شرع عيسى عليه السلام 
ما بقي З‏ القصاص والدية من ] ثار الافي 
فكرة العاقلة 
المبحث الثالك : تملور الحدود 


ТЕТ 

تدرج التشريم في الزن 

كللة مر بن الخطاب 

ماعر والغامدية 

العسيف وصاحبته 

اليبود 

خلاصة 

مشكلة عقوية الرجم 

شدة العقوبة استازمت دقة الاثبات 





الصفحة 


الشبادة غ53 
الإقرار ل 
التوبة والعفو عن الجرم М‏ 
حد القسذف чу‏ 
حد السرقة ۱۰ 
عند 2—4 ٠6‏ 
في الشرع الاسلامي ۱۰ 
تصاب السرقة ۱۰ 
التضییق في الجرعة ee‏ 
تأجيل дау‏ العقوبة والاعفاء منبا ۱۰۸ 
حد الشرب وحد السکر ۱۱۰ 
الر حلة Ч‏ 1۰ 
الر سلة الثائية чу»‏ 
المرحلة الثالثة ума‏ 
الر حلة الرابعة ۱ 
رأي Р‏ الحجاز ۱ 
رأي أهل الکوفة ۱۱۳ 
345 قيمة للامام і‏ حنيفة ۱۹۹ 
عقوبة شارب الجر ۱۹ 
حد قطم الطریق أو الحرابة ۱۱۹ 


البساب الثاني 
أنو اع العقوبات 


الفصل الأو 9 
التفسم الذاني للعقو بة 


البحث الأول : العقوبة الأسلية 55 
اد ۱۳ 
المءز بر ۱۳۹ 
التمز بر في الخالفات ۱۳۳ 


۳:۸ 


۳:۹۹ 





الصفحة 
١4‏ 


\ еә 
\ о 
۱۳۹ 


۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱4۰ 
14١ 
۱ 
чех 
۱: 
۱ 
NEY 
۱:۹ 
че» 
чех 
чом 
чав 
١65 
чем 
۱۰۹ 
۷۱۹۰ 
١5١ 
۱۹۹ 
۱۹ 
۱۳ 
чле 
۱۹۹ 
NY 


الثعزير عل المعاصي 

تجمیم المامي 

مقدار التعزير 

التمزير بالقتل 

صفة الضرب في التعزير 

أنواع التمازير 

العفو عن جر ام التعازير 
التعزير مع القصاص والدية 
252 هع зма‏ 

مروفة نظرية التعزير 

القتصاص 

الحكمة في تشريعه 

حالات وجوبه 

شرائط وجوبه 

ما يستوفي به القصاص وكيفية استیفاثه 
ما يسقط په القصاص بعد وجوبه 


الدبة 
أحوال وجوب الدية 

شروط وجوب الدية 

ما برجم 4 الجني عليه 

ما تشد منه الدية 

مقدار الواجب من کل جنس 

الجئاية على النفس وما دونبا من غير ЫР‏ 

الجئاية على ما لا تمكن فه الاثلة مدا أو غير عمد 
الجناية عل الأنثى 

ابلناید عل اللبنين 

الجناية على ККУ‏ 

من تحب عليه الدية 

الكفارة 

القسامة 

الكفارة في حالة التتل 


الصفحة 


۱۹۸ 
۱۹۹ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 


\уҮ 
۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷ 
۱۷ 
чув 


۱۷۹ 
۱۷۹ 


١6١ 


\лл 
١8 
\№^л^ 
۱/۸۷ 
VARA 
4۲ 
۱۹۳ 
14۷ 





الكفارة في إفساد الاحرام 
الكفارة ف اقساد الصيام 
الكفارة في ск 9 а.‏ 
الكفارة ДИЯ З‏ 


ا مببحث الثاني : العقوية التبعية 
عدم الأهلية الشپادة بصفة مطلقة 
الحرمان من الميراث ومن الوصية 

البحث الثالث : العقوبة التكميلية 
التعريب رالنفي 
طبيعة التغريب 
الجراتم العاقب فما بالتغريب 
تغريب الزاني 
تغريب قاطع الطریق 
تفریپ اخئث 
التفر یپ لامصلحة العامة 
تعلق يد السارق في رفبته بعد القطع 


الفصل الثاني 
التقسم المادي للعقوبة 
البحث الأول : العقوبات البدنية 
الجلى 
الجلد في التشريع الاسلامي 
الضرب 
كيفية الضرپ في التعزير 


اارجم 
الصلب 


Ја 
القتضع‎ 


їо, 





البحث الثاني : العقوبات النفسية ۲۰۲ 
хм дн‏ 
التشهير чех‏ 
عقوبة الوعظ والجر aw‏ 
التبديد тее‏ 
البحث الثالث : العقوبة السالبة للحرية ee‏ 
х. та‏ 
الحيس الاحتياطي х.‏ 
الحبس کمتوبة ۳۰۹ 
مدة اميس хеу‏ 
احقاع الحبس مع پعض العقویات الأخرى ۷ 
نظام السحون في الاسلام ۲۰۸ 

الفصل الثالك 

العقوبات الالية 
العقوبة المالية في الفقه الغربي ۳۹ 
تقسم العقوبات الالمة في الفقه الإسلامي 14 
الغرامة ۳۰ 
إضعاف الغرم على سارق مالا قطع فيه من الثمر والكثر Уле‏ 
إضعاف الفرم على كاتم الضالة ۳۹۰ 
الإكراه البدني ۳۱۱۹ 
المصادرة ۳۲۹ 

الباب الثالث 

انقضاء العقوبة 
تنشد العقوبة - انقضاء المقوية بالتنفيذ rrr‏ 
من له حق تفيل العقوبة في الاسلام ۳۳4 
استحالة تنفيل العقوبة YY‏ 


то! 





الصفحة 


تأجيل تفيل العقوبة ۱۳۹ 
انقضاء العقوبة بالرت теү‏ 
انقضاء العقوبة بالعفو - الصلح ۳۳ 
اثقضاء العقوبة بالتوية хто‏ 
انقضاء المقربة بالتقادم ۲۳۷ 
خاقة البحث ۳۳۹ 
أم مراجع الکتاب ۳:۱ 


مسبت سس سس 





كنب موف 


. في الفقه الاسلامي‎ А - ١ 

۲ - المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي . 
۳ - نظرية الاثبات في الفقه الجنائي . 

؛ ‏ نظریات في الفقه الجنائي الاسلامي . 
о‏ م القصاص . 

. الدية في الشريعة الاسلامية‎ - ٩ 

۷ - السياسة ААИ‏ في الشريعة الاسلامية . 
۸ ¬ الحدود في الاسلام . 

. الحد والتعزير‎ - ٩ 


Yor 


Сопуегіед Бу Ті СотЫіпе 
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